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عدد الأجزاء: 6 (في ترقيم مسلسل واحد)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


* أما رواية حميد عنه:
ففي البخاري 9/ 231 ومسلم 2/ 1042 وأبى عوانة 3/ 50 وأبى داود 2/ 584 والترمذي 4/ 328 والنسائي 6/ 119 وأحمد 4/ 203 و 62 و 71 و 79 وابن أبي شيبة 3/ 402 وسعيد بن منصور 1/ 169 وعبد الرزاق 6/ 178 وابن سعد في الطبقات 3/ 116 وابن الجارود ص 239 وابن حبان 6/ 145 والبيهقي 7/ 237 والحاكم 2/ 178:
من طريق ابن عيينة وغيره قال: حدثني حميد أنه سمع أنساً - رضي الله عنه - قال سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار "كم أصدقتها" قال: وزن نواة من ذهب". والسياق للبخاري.
* وأما رواية ثابت عنه:
قثى البخاري 9/ 221 ومسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 584 والنسائي 6/ 114 والترمذي ص 3/ 393 وابن ماجه 1/ 629 وأبى عوانة 3/ 47 وأبي نعيم 4/ 91 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 242 و 280 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 169 والبيهقي في الكبرى 7/ 236 وعبد الرزاق 6/ 177.
من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "ماهذا؟ " قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: "بارك الله لك. أوْلِم ولو بشاة".
* ولثابت عن أنس سياق آخر.
عند البزار 2/ 161 والطيالسى كما في المنحة 1/ 306:
من طريق الحكم عن ثابت به ولفظه تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم" والحكم ضعيف.
* وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:
ففي البخاري 9/ 204 ومسلم 2/ 1043 وأبى داود 2/ 543 و 544 والترمذي 3/ 414 والنسائي 6/ 114 وابن ماجه 1/ 629 وأحمد 3/ 99 و 186 و 282 وعلي بن الجعد ص 217 وأبى يعلى 4/ 80 و 91 و 170 وابن أبي شيبة 3/ 295 وابن حبان 6/ 157 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 420 والبيهقي 7/ 236:
من طريق شعبة وغيره عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف
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تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاشة العرس فسأله فقال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي البخاري 9/ 204 ومسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 543 و 544 والنسائي 6/ 114 وابن ماجه 1/ 629 والطبراني في الأوسط 5/ 295 و 9/ 153:
من طريق أبي عوانة وغيره عن قتادة عن أنس بمثل سياق عبد العزيز عن أنس. ولقتادة عن أنس سياق آخر عند البزار كما في زوائده 2/ 162:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به ولفظه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلثًا والحجاج ضعيف. وتابعه شعبة عند الطَّيالسيُّ كما في المنحة 1/ 306 إلا أنه خالف في المتن.
وقد زاد الطبراني لفظًا في آخره.
* وأما رواية شعيب عنه:
ففي البخاري 9/ 129 ومسلم 2/ 1045 والنسائي 6/ 114 وأحمد 3/ 181 و 239 و 291 - وأبى يعلى 4/ 170 و 171 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 20 وابن حبان 6/ 146:
من طريق يونس بن عبيد وغيره عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بمثل رواية
عبد العزيز وثابت عن أنس.

1857/ 61 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها أبو سلمة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأم النعمان.
* أما رواية أبي سلمة عنها:
ففي مسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 582 والنسائي 6/ 116 وابن ماجه 1/ 607 وأحمد 6/ 93 و 94 والحربى في غريبه 2/ 878 والطحاوى في المشكل 13/ 54 و 59 وإسحاق 2/ 491 والدارمي 2/ 65 والدارقطني 3/ 222 والبيهقي 7/ 233 و 234:
من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًّا. قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه". والسياق لمسلم.
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وأما رواية القاسم عنه:
ففي أحمد برقم 25173 وأبى داود الطيالسى 1/ 307 كما في المنحة وابن أبي شيبة 3/ 319 والبيهقي 7/ 235 والحاكم 2/ 178:
من طريق ابن سخبرة وغيره عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". والسياق لابن أبي شيبة وابن سخبرة. عمرو بن الطفيل بن سخبرة المازني لا أعلم حاله.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي المشكل للطحاوى 13/ 59 والبيهقي 7/ 234:
من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه ولا بناته فوق ثنتى عشرة أوقية إلا أم حبيبة فإن النجاشى زوجه إياها وأصدقها أربعة آلاف ونقد عنه ولم يعطها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو وذلك على ابن المبارك فقال عنه موسى بن إسماعيل الحلبي ما تقدم. خالفه نعيم بن حماد وعبد الله بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وغيرهم فرووه عن ابن المبارك جاعلو الحديث من مسند أم حبيبة وهو الصواب.
وقد اختلف في سياق متنه على عروة فرواه عنه الزهرى كما تقدم. خالفه صفوان بن سليم كما عند البيهقي 7/ 235 وابن حبان 6/ 157.
إذ ساقه بلفظ: "من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" والراوى عن صفوان أسامة بن زيد وفيه كلام.
* وأما رواية أم النعمان عنها:
ففي الأوسط للطبراني 9/ 173.
من طريق الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخف النساء صداقًا أعظمهن بركة".
والحارث ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والدارقطني وقال الفسوى كما في التاريخ 3/ 141 "مهجور لا يعرف" وانظر تهذيب التهذيب 2/ 144.

1858/ 62 - وأما حديث جابر:
ففي أبي داود 2/ 585 والدارقطني 3/ 243 وابن شاهين في الناسخ ص 393 والعقيلى
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2/ 205 وابن حبان في الثقات 7/ 457 و 458 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 238:
من طريق موسى بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على موسى. فرفعه عنه يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل خالفهما يونس بن محمد المؤدب وعبد الرحمن بن مهدى إذ روياه عن موسى ووقفاه وابن مهدى أحفظ.
خالفهما في سياق المتن أبو عاصم النبيل إذ جعل المهر يما يتعلق بالمتعة لا في الزواج. وأرجح هذه الروايات رواية ابن مهدى.
ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر.
في أبي يعلى 2/ 413 والدارقطني 3/ 245 وابن شاهين في الناسخ ص 395 وابن على 6/ 417 و 418 والعقيلى 4/ 235 ابن حبان في الضعفاء 3/ 31 والبيهقي 7/ 140 والطبراني 1/ 6 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 3/ 225:
من طريق بقيه وعبد القدوس بن الحجاج والسياق لبقية حدثنا مبشر بن عبيد عن أبي الزبير بن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". والسياق لأبي يعلى.
وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ما تقدم. خالفه محمد بن مصفى وعبد الرحمن بن الحارث بن جحدر وسعيد بن عمرو الحمصى فقالوا عنه عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. وهذه رواية عبد القدوس. وقد حمل ابن حبان هذا الاختلاف مبشر بن عبيد إذ رماه بالوضع غير واحد وكذا قال ابن عدى "وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج وعنه غير مبشر". اهـ. وقال أحمد: أحاديث مبشر موضوعة.

1859/ 63 - وأما حديث أبي حدرد:
فرواه عنه محمد بن إبراهيم وعطاء بن يسار.
* أما رواية محمد بن إبراهيم عنه:
فرواها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند ص 158 والطيالسى 1/ 306 كما في المنحة وابن أبي شيية 3/ 319 وعبد الرزاق 6/ 177 وأحمد 3/ 448 وسعيد بن منصور
(3/1795)



1/ 168 والطحاوى في المشكل 13/ 52 و 53 والطبراني في الكبير 22/ 352 والحاكم 2/ 178 في المستدرك والدولابى في الكنى 1/ 72 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 203 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2869 والبيهقي 7/ 235:
من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في مهر امرأة فقال: "كم أمهرتها؟ " قال: مئتى درهم. قال: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". والسياق لأبي أحمد.
وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه الثورى وابن المبارك ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش إلا أن الواصلين اختلفوا في سياق المتن فقال الثورى وابن المبارك ويزيد ما تقدم خالفهم إسماعيل بن عياش إذ قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه به ورواية إسماعيل ضعيفة في المدنيين وهذا من ذاك وعلي فرض صحة ذلك فهو من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح محمد بن إبراهيم كما تقدم.
خالفهم زهير بن محمد التيمي وهشيم بن بشير إذ أرسلاه والموصول أرجح لا سيما وأن محمد بن إبراهيم قد صرح بالسماع عند أحمد وغيره. فالإسناد صحيح.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي الكبير للطبراني 22/ 353 والأوسط 7/ 302 و 303:
من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كم أصدقتها يا أبا حدرد؟ " قلت: خمس أواق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وعمر ضعيف.

قوله: باب (24) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها
قال: وفى الباب عن صفية

1860/ 64 - وحديثها:
رواه أبو يعلى 6/ 326 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 442 وابن عدى 7/ 115 والطبراني في الكبير 24/ 73 و 74 والأوسط 5/ 164 و 8/ 236:
من طريق هاشم بن سعيد الكوفى حدثنا كنانة قال: حدثتنى صفية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل عتقها مهرها دخل عليها وبيدها أربعة آلاف نواة تسبح بها فقال: "وقد سبحت منذ
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قمت عليك أكثر مما سبحت" قالت: قلت علمنى يا رسول الله. قال: "قولى سبحان الله عدد ما خلق".
وهاشم ضعيف وكنانة مجهول فما قاله الهيثمى في المجمع 4/ 282 من كون رجاله ثقات غير سديد وسكوت الحافظ عنه في الفتح 9/ 129 غير سديد.

قوله: باب (27) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
قال: وفى الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبى هريرة

1861/ 65 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه رزين ونافع.
* أما رواية رزين عنه:
فرواها النسائي 6/ 148 و 149 وابن ماجه 1/ 622 وأحمد 2/ 25 و 62 و 85 والبخاري في التاريخ 4/ 14 وابن أبي شيبة 3/ 378 وعبد الرزاق 6/ 348 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 428 و 429 وابن جرير في التفسير 2/ 272 والترمذي في العلل ص 160:
من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على علقمة فرواه عنه الثورى كما تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر فذكره وثم اختلاف آخر على الثورى وذلك في اسم شيخ علقمة فقال وفيع عن الثورى سليمان بن رزين وقال مرة رزين بن سليمان. خالفه ابن مهدى إذ قال رزين الأحمرى. خالفهما أبو أحمد الزبيرى والفريابى وحسين بن حفص ومحمد بن كثير إذ قالوا عن الثورى عن سليمان بن رزين وأرجح هؤلاء ابن مهدى في الثورى.
وأما الخلاف الكائن بين الثورى وشعبة في سياق الإسناد فقد مال النسائي كما في السنن وكذا أبو حاتم وأبو زرعة إلى ترجيح رواية الثورى وعلل ذلك أبو زرعة بكونه أحفظ.
وعلي أي الحديث ضعيف من أي كان إذ قد قال البخاري معللًا الإسناد ما نصه:
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"ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر". اهـ.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي أبي يعلى 4/ 476:
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رفعه قال ذلك عقب حديث عائشة ثم ذكر إسناد حديث ابن عمر وقال مثله.
وسياق حديث عائشة "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ألبتة تعنى ثلاثًا فتزوجت رجلًا فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول فقال: "لا، حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه".
وقد اختلف في حديث ابن عمر في رفعه ووقفه وذلك على نافع فرفعه عنه الأنصاري وخالفه موسى بن عقبة كما عند عبد الرزاق والبخاري في التاريخ وقد رجح البخاري وقفه إذ قال بعد سياقه من طريق موسى بن عقبة "قال أبو عبد الله وهذا أشهر". اهـ.

1862/ 66 - وأما حديث أنس:
فرواه أحمد 3/ 284 وأبو يعلى كما في المجمع 4/ 340 والبزار كما في زوائده 2/ 195 والطبراني في الأوسط 3/ 30 وابن عدى 6/ 198 و 468 وابن جرير في التفسير 2/ 271:
من طريق محمد بن دينار قال: نا يحيى بن يزيد النهائى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لا يروى هذا الحديث عن أنى إلا بهذا الإسناد تفرد به: محمد بن دينار". اهـ. ومحمد تركه الدارقطني وأبو زرعة وضعفه النسائي وقال أبو داود تغير قبل أن يموت ولابن معين قولان فيه وأحسن الأقوال فيه ما قاله ابن حبان لا يحتج به إذا تفرد وقد تفرد هنا كما قاله الطبراني لا سيما وقد رماه أبو داود بما تقدم. وقال ابن عدى: "لا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد إلا محمد بن دينار". اهـ.
وقد اختلف فيه على محمد بن دينار فقال عنه على بن عاصم ما تقدم. خالفه غيره إذ قال عنه عن سعد بن أوس عن مصدع عن أنس ولعل هذا الاختلاف منه.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على يحيى بن يزيد فرفعه عنه ابن دينار ووقفه شعبة وهذه
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علة غير ما تقدم ورواية الوقف عند ابن أبي شيبة 3/ 378.

1863/ 67 - وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء:
فرواه أحمد 1/ 214 والنسائي 6/ 148 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 296 وسعيد بن منصور 2/ 417 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3333 وأبو يعلى 1/ 156 و 152 وابن جرير في التفسير 2/ 172:
من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال: جاءت الغميصاء أو الرميصاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها فما كان إلا يسيرًا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". والسياق لأحمد وإسناده صحيح.
ننبيهات:
الأول: هذه الرميصاء ليست أم سليم بل هي أخرى كما فرق بين ذلك أبو نعيم في الصحابة.
الثانى: وقع في النسائي "يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس" صوابه: يحيى بن أبي إسحاق وعبيد الله وقد وقع في الغلط مخرج الصحابة لابن أبي عاصم إذ صوب الإسناد بما وقع في النسائي.
الثالث: الحديث واضح أنه من مسند عبيد الله لا الغميصاء كما مال إلى هذا الترمذي وتبعه أبو نعيم فالصواب ما فعله أحمد وغيره حيث أخرجه في مسند عبيد الله. وممن تبع الترمذي الطبراني في الكبير 24/ 350 حيث قال باب الغين الغميصاء ثم خرج هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للغميصاء.
الرابع: وقع في ابن جرير "عبيد الله عن ابن عباس" صوابه: "عبيد الله ابن عباس.

1864/ 68 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه ابن أبي شيبة 3/ 378 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 23 وابن جرير في التفسير 2/ 171 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 3/ 426.
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفارى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في المرأة يطلقها زوجها ثلاثًا فتتزوج زوجًا غيره فيطلقها قبل أن
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يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال: "لا حتى تذوق عسيلتها". والسياق لابن جرير.
وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه شيبان ما تقدم. خالفه على بن المبارك إذ قال عنه عن أبي يحيى عن أبي هريرة كما عند البخاري.
وأبو الحارث أشهر وهو مجهول كما في اللسان 8/ 29 و 30 وذكره أبو أحمد في الكنى فيمن عرف بكنيته فحسب 4/ 426. فالحديث ضعيف.

قوله: باب (28) ما جا في المحلل والمحلل له
قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس

1865/ 69 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه هزيل بن شرحبيل والحارث.
* أما رواية هزيل عنه:
فرواها الترمذي 3/ 419 والنسائي 6/ 149 وأحمد 1/ 448 و 462 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 195 ومصنفه 3/ 391 وأبو يعلى 5/ 155 والدارمي 2/ 81 والطحاوى في المشكل 3/ 158 و 4/ 430 وابن عدى 5/ 248 والطبراني 10/ 46 في الكبير والأوسط 4/ 211 والبيهقي في الكبرى من سننه 7/ 208.
من طريق سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله". والسياق لابن أبي شيبة وإسناده صحيح.
وقد اختلف فيه على الثورى فقال عنه أبو نعيم وأسود بن عامر وأبو أحمد الزبيرى ما تقدم خالفهم معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي إسحاق عن هزيل عن عبد الله رفعه كما في الأوسط للطبراني ومعاوية ضعيف في الثورى وقد خالف هنا من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الثورى.
* وأما رواية الحارث عنه:
ففي النسائي 8/ 147 و 148 وأبى يعلى 5/ 113 ومصنف عبد الرزاق 6/ 269 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 466 والبيهقي 7/ 208:
من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال: آكل الربا
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ومؤكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيًّا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة". والسياق لعبد الرزاق، والحارث متروك.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه حصين ومغيرة خالفهما عطاء بن السائب فلم يذكر ابن مسعود. خالف الجميع ابن عون إذ روى الوجهين ورواية الوصل قوية إلا أن من وصل قال عن الشعبى عن الحارث عن على.

1866/ 70 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 161 وأحمد 2/ 323 والبزار كما في زوائده 2/ 167 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 392 وابن الجارود ص 230 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 390 والبيهقي 7/ 208:
من طريق عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المحل والمحلل له". والسياق للترمذي.
وقد اختلف فِيه على المخرمى فقال عنه معلى بن منصور وعبد العزيز بن عبد الله الأوشمى وأبو عامر العقدى ما تقدم. خالفهم مروان الطاطرى إذ قال عنه عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وقد رجح أبو حاتم الرواية الأولى قال كما في العلل 1/ 413 "قال أبي إنما هو عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسى". اهـ. ومروان ثقة إلا أن أبا حاتم مال إلى الأشهر والأكثر.
وقد حسن البخاري الإسناد الأول قال المصنف في العلل.
"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخرمى صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسى ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري".

1867/ 71 - وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 161 وابن ماجه 1/ 623 والدارقطني 3/ 251 والرويانى في مسنده 1/ 175 والطبراني في الكبير 17/ 299 والحاكم 2/ 198 و 199 والبيهقي 7/ 208:
من طريق الليث بن سعد قال: سمعت مشرح بن هاعان أبا مصعب يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "
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قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "هو المحل لعن الله المحل والمحلل له". والسياق للرويانى.
وفى الحديث علتان:
الأولى: ما قيل في سماع الليث من شيخه فقد نقل عن البخاري الترمذي عدم التأكد من ذلك ففي العلل ص 162 قال: "ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح". اهـ. ونقل ابن أبي حاتم في العلل 1/ 411 عن أبي زرعة جزمه عدم سماع الليث من مشرح ففي العلل "قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روى عنه شيئًا وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو زرعة والصواب عندى حديث يحيى يعني ابن عبد الله بن بكير". اهـ.
فبان بما تقدم أنه وقع اختلاف بين الرواة عن الليث فرواية عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح موصولة وفى ذلك أيضًا تصريح من الليث بسماعه من مشرح. خالفهما يحيى بن عبد الله بن بكير حيث رواه عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً. فقدم أبو زرعة رواية يحيى عليهما. ولم يخف عليه ولا على البخاري صيغة السماع التى أوردها عثمان بن صالح بين الليث وشيخه إلا أنه ضعف ذلك إذا بأن هذا فما قاله الزيلعى في نصب الراية 3/ 239 رادًّا على من سبق بحجة ما وقع في ابن ماجه من صيغة التصريح غير سديد. إذ الأئمة أحياناً يضعفون ما يرد من مثل هذا من الصيغ كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل عن أحمد وغيره.
وذكر ابن القطان في البيان 3/ 504 عن عبد الحق قوله: "إسناده حسن". اهـ. وتعقبه بقوله: "كذا قال ولم يبن لم لا يصح وأبرز من إسناده مشرحًا موهما أنه موضع العلة فيه وليس كذلك بل هو ثقة" إلخ ثم بين أن السبب في تحسين عبد الحق هو أنه من رواية عبد الله بن صالح عن الليث في كلام له مطول. ولم يصب ابن القطان في ذلك إذ يوهم كلامه أن عبد الله بن صالح تفرد به عن الليث. وفيما سبق بائن في عدم وجدان التفرد. ويفهم من كلام ابن القطان أنه صحيح. وليس ذلك كذلك وإن تبعه ابن تيمية وابن القيم فإن الحق مع من أعله بما تقدم.
العلة الثانية: ما قيل في مشرح وغاية من احتج به احتج يقول ابن معين فيه فإنه نقل
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عنه توثيقه والأمر كذلك إلا أن ابن معين لم يتحد قوله فيه فنقل عنه ما تقدم ونقل عنه أنه قال فيه "ليس بذاك" كما في رواية الدارمي عنه وعده الفسوى في تاريخ 2/ 500 من ثقات التابعين واختار عدم الاحتجاج به فيما ينفرد به. وهذا الظاهر وهو اختيار الحافظ في التقريب حيث قال فيه "مقبول" والمعلوم أنه انفرد هنا.

1868/ 72 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه ابن ماجه 1/ 622 وابن أبي شيبة 6/ 76 وابن على 3/ 340 والطبراني في الكبير 11/ 204 و 261:
من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: العين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له". والسياق لابن ماجه زاد ابن عدى "والواشمة والموشومة والواشرة والمؤتشرة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة" وسلمة ضعيف جدًّا إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف كما تابعه زيد أبو أسامة الحجام وهو ثقة والسند إليه صحيح كما عند الطبراني لكنه مختصر.

قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة
قال: وفى الباب عن سبرة الجهنى وأبي هريرة

1869/ 73 - أما حديث سبرة الجهنى:
فرواه مسلم 2/ 1023 و 1024 و 1025 و 1026 وأبو عوانة في المستخرج 3/ 22 و 23 و 24 و 25 وأبو داود 2/ 558 و 559 والنسائي 6/ 126 وابن ماجه 1/ 631 وأحمد 4/ 404 و 405 والحميدي 2/ 374 والرويانى 2/ 507 وأبو يعلى 1/ 442 والبغوى في الصحابة 3/ 245 و 246 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1418 والحلية 5/ 363 والباغندى في مسند عمر بن عبد العزيز برقم 90 وابن أبي شيبة 3/ 389 و 390 وعبد الرزاق 2/ 507 و 504 وسعيد بن منصور 1/ 217 و 218 وابن الجارود ص 234 وابن حبان 6/ 177 و 178 و 179 والدارمي 2/ 64 وأبو عبيد في الناسخ ص 73 وابن شاهين في الناسخ ص 346 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 31 وابن نافع في الصحابة 1/ 330 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 262 والطبراني في الكبير 7/ 125 إلى 133 والأوسط 2/ 83 و 220 و 6/ 197 و 382 و 7/ 101 والبيهقي 7/ 204 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 387:
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من طريق الزهرى وغيره عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم منهم يونس ومعمر وابن عيينة وأيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعمرو بن الحارث وغيرهم.
خالفهم ابن إسحاق كما عند ابن أبي عاصم وغيره إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع به.
وقد حكم البخاري على هذه الرواية بالغلط وحمل ذلك جرير بن حازم راويه عن ابن إسحاق كما في علل الترمذي الكبير ص 162.
وذكر أبو نعيم في الصحابة أن بعضهم رواه عن الزهرى عن نافع بن جبير بن مطعم عن الربيع به وهذا السياق غريب كيف يخفى على من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى.

1870/ 74 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه أبو يعلى 6/ 115 وابن حبان 6/ 178 والبيهقي 7/ 207 والحارث كما في زوائد مسنده ص 156 وابن عدى 5/ 274 وابن شاهين في الناسخ ص 353 والدارقطني في العلل 10/ 369.
من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرنى سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصابيح ورأى نساءً يبكين فقال: "ما هذا؟ " فقيل: نساء تمتع منهن يبكين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حرم" أو قال: "هدم المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث". والسياق لأبي يعلى ومؤمل ضعيف.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عكرمة فوصله عنه مؤمل وأرسله بشر بن عمر الزهرانى إلا أن الزهرانى قال عن عكرمة عن عبد الله بن سعيد المقبرى رفعه والمقبرى متروك. وقد تابع مؤملاً على وصله بكر بن يزيد العقيلى إذ رواه عن عكرمة إلا أنه خالف مؤملاً حيث قال عن سعيد المقبرى عن أبيه به ورواه بعضهم عن عكرمة عن يحيى بن حرب وأولى هذه الروايات رواية الزهرانى.
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قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
قال: وفى الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر
ومعاوية وأبى هريرة ووائل ابن حجر

1871/ 75 - أما حديث أنس:
فرواه عنه أبان وثابت والحسن وأبو عوانة عن أبيه.
* أما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 606 وأحمد 3/ 165 وعبد الرزاق 6/ 184 وابن حبان 6/ 180 والطبراني 3/ 228 والبيهقي 7/ 200 وأبى عوانة 3/ 31:
من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" والشغار: أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب". والسياق لعبد الرزاق.
وأبان هو ابن أبي عياش متروك ومعمر ضعيف في ثابت وقد كان يضطرب في إسناده فمرة يجزم به عن ثابت عن أنس ومرة يقول عن قتادة مرسلاً ومرة يقول عن قتادة ولا أعلمه إلا عن أنس. والمشهور أن روايته عن ثابت وقتادة والأعمش ضعيفة. وقد تفرد عن ثابت كما قال الطبراني إلا أن الإمام أحمد في المسند 3/ 162 وعبد الرزاق 6/ 184 رويا من طريق الثورى عمن سمع أنساً فذكره فبان بهذا أن الثورى لم يسقط ثقة، ثم رأيت لأبي عوانة كلامًا عليه إذ قال بعد إخراجه ما نصه: "وفى هذا الحديث نظر". اهـ. فالحمد لله على ما علم ولم يصب صاحب زوائد ابن ماجه حيث حكم على إسناده بالصحة وقد سبق أبا عوانة البخاري كما يأتى ذكر هذا في السير رقم الباب 40.
ولثابت عن أنس سياق آخر تقدم تخريجه في الجنائز برقم 23.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكامل لابن عدى 2/ 391:
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" ومبارك ضعيف.
* وأما رواية أي عوانة عن أبيه عنه:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 294:
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من طريق محمد بن سعيد الأزرق حدثنا هدبة ثنا أبوعوانة عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" قال ابن عدى رادًّا لهذه الرواية ما نصه: "وهذا الأزرق بارد الوضع أبو عوانة عن أبيه وأبو عوانة عبد سبق من جرجان إلى البصرة ويقال له الوضاح بن عبد الله فمن أين يروى عن أبيه وهو عبد وأبوه كافر". اهـ.

1872/ 76 - وأما حديث أبي ريحانة:
فرواه أبو داود 4/ 325 والنسائي 8/ 143 و 144 وابن ماجه 2/ 1205 وأحمد 4/ 134 والطحاوى في المشكل 8/ 300 و 305:
من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس القتبانى والسياق للقتبانى عن أبي الحصين الحجرى وهو الهيثم بن شفى قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهما رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألنى هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". والسياق لأبي داود وأبو الحصين هو الهيثم بن شفى المصرى وثقه الفسوى في التاريخ وتبعه الحافظ في التقريب وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 102 أنه يروى عن أبي ريحانة بواسطة عامر الحجرى وعامر لم يوثقه معتبر.

1873/ 77 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها البخاري 9/ 162 ومسلم 2/ 1034 وأبو عوانة 3/ 20 وأبو داود 2/ 560 والترمذي 3/ 422 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 7 و 75 و 62 وأبو يعلى 5/ 309 و 316 وابن أبي شيبة 3/ 442 وعبد الرزاق 6/ 184 والدارمي 2/ 61 وابن الجارود ص 241 وابن حبان 6/ 180 والطبراني في الأوسط 3/ 228 وأبو نعيم في المستخرج 4/ 81 والحلية 6/ 351 والبيهقي 7/ 199 و 200:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى
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عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق. والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على نافع فعامة أصحابه مثل مالك وأيوب وعبيد الله وغيرهم رووه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الله بن دينار إذ قال عنه عن أبي هريرة كما في الكامل 4/ 238 وابن دينار هذا هو البهرانى الحمصى متكلم فيه ولو سلم كونه ثقة فلا يقاوم أصحاب نافع الذين هم في الطبقة الأولى من أصحابه وفيهم من روايته عنه من أصح الأسانيد.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
فيأتى تخريجها في الباب التالي.

1874/ 87 - وأما حديث جابر:
فرواه مسلم 2/ 1035 وأبو عوانة 3/ 21 وأبو نعيم 4/ 83 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 321 و 339 وابن أبي شيبة 3/ 443 وعبد الرزاق 6/ 183 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 569 وابن عدى 5/ 31 والبيهقي 7/ 200.
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم.

1875/ 79 - وأما حديث معاوية:
فرواه أبو داود 2/ 561 وأحمد 4/ 94 وأبو يعلى 6/ 437 وابن حبان كما في الموارد ص 309 والبيهقي 7/ 200 والطبراني في الأوسط 4/ 317:
من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف فيه على الأعرج فقال عنه أبو الزناد ما تقدم في حديث أبي هريرة إذ جعله من مسند أبي هريرة خالف في هذا ابن إسحاق ولا شك أن المقدم هو أبو الزناد إلا أنه ممكن أن يكون الأعرج رواه عنهما إذ في رواية ابن إسحاق سياق القصة الكائنة لمحدثى الشغار. وهذا الإسناد حسن.

1876/ 80 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه الأعرج وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
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* أما رواية الأعرج عنه:
ففي مسلم 2/ 1035 وأبى عوانة 3/ 21 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 250 و 286 و 436 و 439 وابن أبي شيبة 3/ 442 وأبي نعيم في المستخرج 4/ 82 والبيهقي 7/ 200:
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء الخراساني عنه:
ففي مسند إسحاق 1/ 388:
من طريق كلثوم بن محمد نا عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام وهو أن تنكح المرأة بصداق الأخرى يقول: أنكحنى وأنكحك بغير صداق فذاك الشغار" وقد ضعف كلثوم فيما يرويه عن عطاء الخراساني والخراسانى لا سماع له من أبي هريرة كما قال ابن المدينى كما في جامع التحصيل ص 291.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي الأوسط للطبراني 2/ 244 وابن الأعرابي 1/ 165:
من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار". والسياق للطبراني وعقبه بقوله:
"لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض" إلخ. ويزيد متروك.
* وأما رواية أبى بكر عنه:
ففي ابن عدى 4/ 43:
من طريق شملة بن هزال عن رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" وشملة ضعفه النسائي وغيره.

1877/ 81 - وأما حديث وائل بن حجر:
فرواه البزار كما في زوائده 2/ 166 والحارث بن أبي أسامة في زوائد مسنده ص 104:
من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار".
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وسعيد ضعيف قال ابن معين لم يكن بثقة كما في رواية ابن محرز عنه 1/ 58 وقال النسائي ليس بالقوى، وقال ابن عدى ليس له كثير حديث، وحكى المزى في التهذيب عن بعضهم أن عبد الجبار لا سماع له من أبيه ولا من أمه ولم يذكر أمه في الإسناد عند الحارث.

قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب

1878/ 82 - أما حديث على:
فرواه أحمد 1/ 77 و 78 والبزار 3/ 104 وأبو يعلى 1/ 205 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 87:
من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن لهيعة السبئ عن عبد الله بن زرير الغافقى عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها". والسياق لأحمد وابن لهيعةَ ضعيف وليس الحديث من رواية من اغتفر بعض الأئمة حديثه عنه.

1879/ 83 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار ومجاهد.
* أما رواية سالم عنه:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 162 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 78 والبزار كما في زوائده 2/ 165 والعقيلى 1/ 84 و 85:
من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه جعفر ما تقدم. خالفه يونس وعقيل الأيليان إذ قالا عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة.
والراجح رواية يونس وعقيل لأمرين: لكون جعفر سلك الجادة. والثانى: أن رواية جعفر عن الزهرى متكلم فيها. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على رواية جعفر بالغلط ووافق البخاري على ذلك أبو زرعة كما في العلل 1/ 491 وكذا العقيلى. وقد ساق المتن بما هو أطول مما هنا ولفظه:
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"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه غيره ثوب وأن يحتبى الرجل الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يستره. ونهى عن نكاحين أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: وهو الملامسة والمنابذة وهى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 296:
من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلي خالتها وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبى الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو شامى إذ هو المشهور بالتنيسى.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 92 وابن أبي شيبة 5/ 271 الكامل لابن عدى 6/ 335.
من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى عن الشغار، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق" والربذى متروك.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن عدى 3/ 258 وبحشل في التاريخ ص 164:
من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمدانى عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ارتجل رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قولاً يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر" وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.: "إن هذا الحرم حرام بحرم الله ولم يحل لأحد كان قبلى ولا يحل لأحد بعدى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار" يعني يوم الفتح
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"وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل الجاهلية" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى واقعت امرأةً في الجاهلية، فولدت لى ولدًا، فمر به فليرد إلى قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا بملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدًا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم بعقد علبهم أدناهم ويفى بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا يزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع". والسياق لبحشل وسنده ضعيف جدًّا من أجل سليمان فقد تركه النسائي.

1880/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 134.

1881/ 85 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه سليمان بن يسار وعبد الله بن محيريز.
* أما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي الكبرى للنسائي 3/ 293 وابن ماجه 1/ 621 وأحمد 3/ 67 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 76 وأبى يعلى 2/ 91:
من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في إسناده على سليمان بين الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه يعقوب من رواية ابن إسحاق عنه ما تقدم. خالفه بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال عنه عن أبي هريرة وقال بكير مرة عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.
وعلي أي الحديث لا يصح من مسند أبي سعيد بهذا الإسناد إذ لم أر لابن إسحاق تصريحًا والمعلوم أنه يسوى ويعقوب ثقة إلا أن بكيرًا أقدم منه ويخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق. خالفهما زيد بن أسلم حيث رواه عن سليمان مرسلاً كما عند الترمذي في العلل 1/ 163 وهو أولاهم.
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* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "يعقوب بن نخبة" صوابه ما تقدم.
* وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 42 و 43 والطحاوى في المشكل 15/ 211:
من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة ماجد مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله:
"لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف ومكحول مدلس.

1882/ 86 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه الطبراني في الكبير 8/ 280:
من طريق الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صلاتين وعن صيامين وعن نكاحين وعن لبستين وعن بيعتين" والوليد قال فيه أبو زرعة شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم شيئ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال البخاري مقارب الحديث. وقال أبو داود ليس به بأس. ومن كان بهذه المثابة فلا يحتج به عند الانفراد وقد انفرد بهذا الحديث. والقاسم يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به.

1883/ 87 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه الشعبى وعطاء وأبو الزبير.
* أما رواية الشعيى عنه:
ففي البخاري 9/ 160 والنسائي 6/ 98 وأحمد 3/ 338 و 382 والطيالسى ص 247 وابن أبي شيبة 3/ 358 والمروزى في السنة ص 76 والطحاوى في المشكل 15/ 210 وعبد الرزاق 6/ 262 والبيهقي 7/ 166 والترمذي في علله الكبير ص 163.
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من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبى سمع جابرًا - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه عاصم ما تقدم. خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد جعل هذا الاختلاف البيهقي علة حيث قال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ". اهـ وقد رد قول البيهقي الحافظ في الفتح وخلاصة ذلك أن هذه علة غير قادحة؛ لأن الشعبى أعرف بجابر من أبي هريرة ولأن للحديث من مسند جابر طريقاً أخرى؛ ولأن بعض أهل العلم قد صحح رواية عاصم". اهـ. مختصرًا. وفيما قاله الحافظ نظر إذ إنما يسلم له ذلك لو كان الخلاف كائن من الشعبى أما والخلاف كائن عليه فالنظر في الرواة عنه والمعلوم أن داود أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس عنه وقد سلك الطريق غير الجادة ووقع عند الطحاوى وغيره من طريق عاصم قوله: "عرضت على الشعبى كتابًا فيه عن جابر" فذكر الحديث وفى آخره قوله الشعبى "أنا سمعته من جابر". اهـ فبان بهذا أن الشعبى سمعه من جابر وقد أورد هذا الأثر الترمذي في العلل من طريق أبي داود الطيالسى عن شعبة عن عاصم به وعقب ذلك بقوله للبخاري "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبى عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة"، ومعنى ذلك أن البخاري يقول إن رواية الشعبى عن جابر من صحيفة لا من سماع وقد بأن بهذا أن التحديث من صحيفة عنده صحيح حيث خرج ذلك في صحيحه، وما قاله من كونه لا يعرف رواية أبي داود عن شعبة، لا يضر ذلك إذ أبو داود لم ينفرد بذلك فقد رواه الطحاوى من طريق وهب بن جرير عن شعبة، كما أن تصريح الشعبى بالسماع من جابر قد ثبت من غير طريق شعبة عن عاصم كما عند النسائي من طريق محمد بن آدم شيخ النسائي عن ابن المبارك عن عاصم.
* تنبيه:
يظهر من كلام البيهقي أن داود وابن عون اتفقا على كون الحديث من مسند أبي هريرة, وذلك كذلك لولا أنه حصل بينهما اختلاف في الرفع والوقف إذ داود رفعه وابن عون وقفه كما عند النسائي في الكبرى فما من حق البيهقي التسوية بينهما كما ظهر.
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* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي يعلى 2/ 353:
من طريق ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي النسائي 6/ 98 وابن جميع في معجمه ص 119 و 153.
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وليس في الإسناد إلا تدليس أبي الزبير أما تدليس ابن جريج فقد ارتفع برواية حجاج عنه.

1884/ 88 - وأما حديث عائشة:
فرواه أبو يعلى 4/ 384 و 385 والمروزى في السنة ص 77 و 78:
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا "إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفى الآخر "المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد على عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم، وعبيد الله ضعيف وبعضهم مشاه، وخلاصة القول عدم الاحتجاج به فيما يتفرد به وهو هنا كذلك.

1885/ 89 - وأما حديث أبي موسى:
ففي ابن ماجه 1/ 621.
قال: حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلى: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وجبارة متروك.
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1886/ 90 - وأما حديث سمرة بن جندب:
فرواه البخاري في التاريخ 1/ 43 والبزار 2/ 165 وابن عدى في الكامل 6/ 132 و 133 والطبراني في الكبير 7/ 264 والأوسط 6/ 117 والعقيلى في الضعفاء 4/ 37:
من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة وعلي همام.
أما الخلاف فيه على قتادة فقال عنه همام من رواية محمد بن بلال ما تقدم.
خالف همامًا سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه وسعيد متروك. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب مرسلاً. وهذا هو الصواب وأما الخلاف فيه على همام فقال عنه محمد بن بلال بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما تقدم من الوصل خالفه أبو عاصم إذ قال عنه عن قتادة عن سعيد رفعه. وحكى العقيلى عن أبي عاصم رواية موصولة ورواه بعضهم عن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وعلي أي الحديث من مسند سمرة لا يصح إذ قال البخاري: "قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة". اهـ ومحمد بن بلال ضعيف ولا يقارب أبا عاصم عن همام وإن روى عنه موصولًا وقال العقيلى: "المراسيل في هذا الحديث أولى". اهـ.
* تنبيه:
وقع في البزار كما في زوائده أن محمد بن بلال يرويه عن هشام عن قتادة به علمًا بأن البزار ساقه من طريق البخاري وكذلك بقية من خرج الحديث وليس لهشام فيه ذكر فأخشى أن ذلك غلط مع أن الطبراني في الأوسط قد قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام ولا عن همام إلا محمد بن بلال تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ.
* تنبيه آخر: وقع في العقيلى "سعيد وبشير، صوابه: "ابن بشير".

قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل
قال: وفى الباب عن أبي الدراء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبى سعيد

1887/ 91 - أما حديث أبى الدرداء:
فرواه مسلم 1/ 1065 وأبو عوانة 3/ 102 وأبو داود 2/ 614 وأحمد 5/ 195 و 6/
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446 والطيالسى ص 131 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 46 ومصنفه 3/ 437 والدارمي 2/ 146 وعلي بن الجعد في مسنده ص 257 وأبو عبيد في غريب 2/ 81:
من طريق شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". والسياق لمسلم،

1888/ 92 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة.
* أما رواية مجاهد عنه:
ففي النسائي 7/ 301 وأبى يعلى 4/ 34 و 61 وعبد الرزاق 4/ 520 والطبراني في الكبير 11/ 68 والطحاوى 4/ 190والحاكم 2/ 56 و 137 والدارقطني 3/ 69:
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذى ناب من السباع". والسياق للنسائي. زاد غيره: "وعن لحوم الحمر الأهلية" زاد الطبراني: "وعن قتل الولدان".
وإسناده صحيح وقد تابع ابن أبي نجيح الأعمش عند أبي يعلى إلا أن الراوى عن الأعمش شريك ولكن تابع شريكاً شيبان عند الحاكم. خالفهم معمر إذ أرسله عن الأعمش وهو ضعيف فيه.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أحمد 1/ 256 وأبى يعلى 4/ 72 وابن أبي شيبة 3/ 436 و 8/ 526 وأبى يوسف في الخراج ص 211 والطحاوى في المشكل 3/ 376 و 377 وأبو الفضل الزهرى 2/ 546 والطبراني في الكبير 11/ 390:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن رجلًا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها فمر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء" وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه فقال: "ما خلفك" قال أجمع
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معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد.
والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 153 والدارقطني في السنن 3/ 257:
من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني.
وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه
لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة.

1889/ 93 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك.
* أما رواية أبي علقمة عنه:
ففي مسلم 2/ 1079 وأبى عوانة 3/ 104 وأبى داود 2/ 612 والترمذي 3/ 429 والنسائي 6/ 110 وأحمد 3/ 84 و 72 وأبى يعلى 2/ 51 و 77 و 108 وعبد الرزاق 1/ 153 وابن جرير 5/ 3 وابن أبي حاتم 3/ 916 والطحاوى في المشكل 10/ 70 و 77 والبيهقي 7/ 167:
من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول
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فيما لو روى عن قتادة وأصح هذه الأوجه ما رواه ابن أبي عروبة ومن تابعه علماً بأن من رواه عن قتادة لإسقاط أبي علقمة قد توبع متابعة قاصرة وذلك من رواية عثمان البتى عن أبي الخليل إذ لم يروه عثمان البتى إلا بإسقاطه ومن أسقط أبا علقمة فإن ذلك إرسال كما ذكر المزى أن رواية صالح عن أبي سعيد إرسال".
إذا بأن ما تقدم فما قاله الترمذي في الجامع 5/ 235 "ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة". اهـ. ذلك حسب ما أنبأ عن علمه -رحمه الله- وفى هذا أن المشهور من العلم قد يخفى على الحافظ إذ رواية ابن أبي عروبة الموافقة لرواية همام التى زعم الترمذي حسب علمه أنه انفرد بها عند مسلم وغيره.
* وأما رواية أبي الوداك عنه:
ففي أبي داود 2/ 614 وأحمد 3/ 28 و 62 و 87 والدارمي 2/ 92 والطحاوى في المشكل 8/ 53 والدارقطني 4/ 112 والحاكم 2/ 195 والطبراني في الأوسط 2/ 286 والبيهقي 7/ 449:
من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى رفعه قال: قال يوم أوطاس: "لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك". اهـ. وشريك سيئ الحفظ ولم أر له متابعًا لهذا السياق وقد قرن في بعض الروايات مع قيس أبا إسحاق.
واختلف فيه على شريك فقيل عنه ما سبق وقال عنه الهيثم بن جميل عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس والظاهر أن هذا من شريك لسوء حفظه.

1890/ 94 - وأما حديث العرباض:
ففي الترمذي 4/ 71 و 133 وأحمد 4/ 127 والبخاري التاريخ 8/ 65 و 66 و 167 والطبراني في الكبير 18/ 259:
من طريق وهب بن أبي خالد قال: حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن". والسياق للترمذي. وأم حبيبة لا أعلم حالها. وذكرها الذهبى في الميزان في النساء المجهولات ويقال تفرد بالرواية عنها وهب.
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قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي
قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وأبى هريرة وابن عباس

1891/ 95 - أما حديث رافع بن خديج:
فرواه مسلم 3/ 1199 وأبو عوانة 3/ 356 وأبو داود 3/ 706 والنسائي 7/ 190 وأحمد 3/ 464 و 465 و 4/ 140 و 141 والطيالسى ص 130 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 129 والمشكل 12/ 73 وابن حبان 7/ 300 والطبراني في الكبير 4/ 242 و 243 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 439 ومسنده 1/ 47 والدارمي 2/ 185 والحاكم 2/ 42 والبيهقي 6/ 6 و 9/ 337 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 271:
من طريق محمد بن يوسف وإبراهيم بن قارظ عن السَّائب بن يزيد والسياق لإبراهيم حدثني رافع بن خديج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث". والسياق لمسلم.

1892/ 96 - وأما حديث أبى جحيفة:
فرواه البخاري 3/ 317 و 426 وأبو عوانة 3/ 355 و 356 وأبو داود 3/ 755 وأحمد 4/ 308 و 809 والطيالسى كما في المنحة 1/ 263 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 142 وابن أبي شيبة 3/ 439 و 5/ 106 وأبو يعلى 1/ 406 والبخاري في التاريخ 5/ 343 والطبراني في الكبير 22/ 108 و 109 و 112 و 113 و 114 و 116 والبيهقي 6/ 6 و 9/ 336 وعلي بن الجعد في مسنده ص 89 والطحاوى 4/ 53 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص 76 و 77:
من طريق شعبة وغيره قال: أخبرنى عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى
حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور". والسياق للبخاري.

1893/ 97 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عطا بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وأبو حازم وعلي بن رباح وعبد الرحمن الحرقى.
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* أما رواية عطاء بن أبي رباح عنه:
ففي أبي عوانة 3/ 357 وأحمد 2/ 500 وأبى يعلى 6/ 33 وابن حبان كما في زوائده ص 273 والطحاوى في المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 53 وابن أبي شيبة 3/ 439 و 5/ 106 و 316 والدارقطني 3/ 72 و 73 والطبراني في الأوسط 3/ 19 و 382 والبخاري في التاريخ 4/ 212 والبيهقي 6/ 6 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 141 والدارقطني في العلل 11/ 13 وابن عدى 2/ 227 و 3/ 171 والعقيلى 4/ 94.
من طريق رباح بن أبي معروف وغيره عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك
الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح ويعقوب بن عطاء والوليد بن عبيد الله عن عمه وابن أبي ليلى وليث وكل هؤلاء ضعفاء. إلا أنه تابعهم قيس بن سعد المكى وهو ثقة إلا أن الراوى عنه حماد بن سلمة وقد ضعف البيهقي ما يرويه حماد عن قيس وقد خالف حمادًّا جرير بن حازم إذ وقفه، وكما اختلف فيه على قيس اختلف فيه على ليث بن أبي سليم فرفعه عنه شيبان بن عبد الرحمن وياسين الزيات ووقفه أبو الأحوص، والظاهر أن هذا الاختلاف من ليث إذ شيبان وأبو الأحوص ثقتان كما اختلف فيه على ابن جريج فرفعه عنه حجاج بن محمد ووقفه عنه القطان كما عند البخاري إلا أنهما زادا بين عطاء وأبى هريرة سعيد مولى خليفة ورواية حجاج عند النسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 6/ 465.
وممن زاد عن عطاء سعيدًا عمرو بن دينار إلا أن الرواة عنه اختلفوا في الرفع والوقف ومنهم من روى عنه الوجهين. فممن رفعه عنه معمر إلا أنه قال مولى خليفة ولم يسمه وذلك لا يضر تابع معمرًّا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف تابعهما شعبة إلا أنه قال عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم يفسر بما تقدم. خالفهم روح بن القاسم إذ رواه عن عمرو كذلك إلا أنه وقفه على أبي هريرة وممن رواه عن عمرو واختلف فيه عليه ابن عيينة فرفعه عنه لوين ووقفه عنه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مصنفه ومحمد بن النضر بن مساور كما في تحفة المزى 9/ 465 وممن وقفه من الرواة عن عطاء عبد الملك بن أبي سليمان كما عند ابن أبي شيبة.
وعلي أي أولى الرواة عن عطاء عمرو بلا مرية وإن تعدد الرواة عنه.
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بقى النظر في أصحاب عمرو لا شك أن أوثق الرواة عنه ابن عيينة فهو المقدم حتى على شعبة. وقد سبق أنه وقع على ابن عيينة خلاف ولا شك أن من وقفه على ابن عيينة هم المقدمون، لذا قال الدارقطني بعد ذكر جل الخلاف السابق ما نصه: "والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء عن سعيد مولى خليفة عن أبي هريرة موقوفاً". اهـ. وقال البخاري "والأول أصح". اهـ. يشير بذلك إلى رواية يحيى بن سعيد القطان الذي أوقفه على ابن جريج مخالفًا الحجاج. وإلى رواية ابن عيينة إلا أنه لم يخرج عنهما إلا رواية الوقف في التاريخ.
* تنبيه:
تجاسر السعدنى في تخريجه لزوائد مسند الحارث حيث صححه وزعم أن ليثًا المتقدم هو ابن سعد المصرى فليته يدرى ما يقذف قلمه من الكبائر.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 52:
من طريق شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمني الكلب ومهر البغي" وأخشى أن قول شريك عن ابن يسار غلط فإنه وإن كان من رجال الصحيح فقد انتقد عليه بعض ما ينفرد به إذ لم أرله متابعًا.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي الكامل 3/ 261 والدارقطني في العلل 1/ 20 والبيهقي في الكبرى 6/ 126: من طريق أشعث وغيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغى وعسب الفحل". والسياق للدارقطني.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أشعث فوقفه عنه خالد الحذاء ويونس بن عبيد ورفعه هشام الدستوائى وسليمان بن أبي سليمان القافلانى وروى عن أشعث الرفع.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي البخاري 4/ 460 وأبى داود 3/ 709 والترمذي في العلل ص 189 وأحمد 2/ 287 و 382 و 347 و 454 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبي شيبة 5/ 267 وأبى يعلى 5/ 447 وأبى عوانة 3/ 140 وابن ماج 2/ 731 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 12/ 76 وابن حبان 7/ 301 وابن الأعرابي في معجم 2/ 795 والطبراني في
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الأوسط 7/ 236 وابن عدى في الكامل 2/ 301 والدارقطني في العلل 11/ 233 والدارمي 2/ 185 وإسحاق 1/ 238 و 448 والحاكم 2/ 33:
من طريق شعبة وابن فضيل قال ابن فضيل عن الأعمش وقال شعبة عن محمد بن حجادة والسياق لشعبة كلاهما عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة. زاد أحمد وكسب الحجام.
وقد اختلف فيه على شعبة وابن فضيل.
أما الخلاف فيه على شعبة.
فقال عنه مسلم بن إبراهيم والقطان ووكيع ويحيى بن زكريا وغندر وحجاج ما تقدم. خالفهم روح بن عبادة إذ قال عن شعبة عن محمد بن حجادة عن أبي جعفر عن أبي هريرة. ويفهم من كلام الدارقطني أن الوهم ليس من روح بل من الراوى عنه وهو عبد الله بن أيوب المخرمى. إذ سلط الدارقطني الوهم على المخرمى.
وكما اختلف فيه على شعبة فقد خولف فيه شعبة في شيخه محمد فرواية شعبة
المشهورة تقدم ذكرها وقد تابعه عليها همام بن يحيى خالفهما الحسن بن دينار إذ قال عن محمد بن حجادة عن أبي صالح عن أبي هريرة فسلك الجادة والحسن تركه ابن المبارك.
وأما الخلاف فيه على ابن فضيل فذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه محمد بن سعيد ومحمد بن عيسى الأصبهاني وقد تابع ابن فضيل على رواية الوصل عن شيخه الأعمش، أسباط بن نصر وابن أبي عبيدة عن أبيه كما عند أبي يعلى وغيره، خالف الأصبهاني واصل بن عبد الأعلى حيث أرسله كما عند النسائي 7/ 711.
والظاهر أن المرسل لا يقدح في الوصل لا سيما وأن ابن فضيل قد توبع مع احتمال كون هذا الخلاف من ابن فضيل.
وعلي أي الخلاف السابق غير مؤثر في صحة الحديث إذ أصحها رواية شعبة
المشهورة وهذه الطريق اختارها البخاري. وقد حكى البخاري وأبو حاتم أن ابن فضيل تفرد بالرواية عن الأعمش.
* تنبيه:
زعم الطبراني أن داود بن الزبرقان تفرد بالنهى عن كسب الحجام عن محمد بن حجادة ولم يصب في ذلك فقد رواها عن ابن حجادة أيضًا همام كما عند أحمد.
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* وأما رواية على بن رباح عنه:
ففي أبي داود 3/ 755 و 756 والنسائي 7/ 190 وأبى عوانة 3/ 355 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والبيهقي في سننه الكبرى 6/ 6:
من طريق ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامى أن على بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلو أن الكاهن ولا مهر البغي". والسياق لأبي داود ومعروف لا أعلم فيه إلا توثيق ابن حبان وتوثيق الذهبى لا أعلم على أي شيء اعتمد أعلى كثرة الرواة عنه أم ماذا. ومذهب ابن المدينى أن الرجل إذا روى عنه أكثر من واحد انتفت عنه الجهالة. إلا أنما هنا لا يلزم حصر ما قاله الذهبى لنفى الجهالة لاحتمال أيضًا وجدان الضعف.
* وأما رواية معاوية المهرى عنه:
ففي أحمد 2/ 332 و 415 والدارمي 2/ 186 والبخاري في التاريخ 7/ 115 وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم عى 42 وإسحاق في مسنده 1/ 188:
من طريق القاسم بن الفضل حدثني أبي عن معاوية المهرى قال: قال أبو هريرة يا مهرى "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي". والسياق لأبي نعيم والفضل وشيخه لا أعلم شأنهما وذكر مخرج الرواة عن أبي نعيم أنهما مجهولان ولم يذكرهما في التعجيل وهما على شرطه.
* تنبيه:
وقع في مسند إسحاق "المهدي" بدل المهرى وذلك تصحيف.
* وأما رواية الحرقى عنه:
ففي الطحاوى 2/ 85 والطبراني في الأوسط 8/ 88 والبيهقي في الكبرى 8/ 8.
من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب يعرف". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه ابن وهب عن الزنجى كما عند الطحاوى والزنجى ضعيف.

1894/ 98 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه قيس بن حبتر وعكرمة.
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* أما رواية قيس عنه:
فرواها أبو داود 3/ 754 وأحمد في المسند 2/ 235 و 278 و 350 و 355 و 356 والأشربة ص 35 والبزار كما في زوائده 3/ 349 والطيالسى كما في المنحة 2/ 163 وأبو يعلى 3/ 99 و 100 وابن أبي شيبة 5/ 106 والطحاوى في المشكل 12/ 70 وفى شرح المعانى 4/ 52 و 216 والدارقطني 3/ 7 وابن المقرى في معجمه ص 375 والطبراني في الكبير 12/ 102 والبيهقي 6/ 6:
من طريق عبيد الله بن معقل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعى عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثمن الخمر حرام ومهر البغى حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب فأملأ يديه ترابا والخمر والميسر وكل مسكر حرام". والسياق للطبراني.
وعبيد الله لا أعلم حاله إلا أنه قد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي واسرائيل وغيرهما فصح من غير طريقه. إلا أنه وقع فيه على عبد الكريم اختلاف فقال عنه عبيد الله ومن تابعه ما سبق خالف في ذلك سلام إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي ابن عدى 3/ 403:
من طريق سعيد بن محمد الوراق ثنا بسام الصيرفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الجلالة وعن مهر البغى وعن ثمن الكلب" والوراق عامة أهل العلم على ضعفه وذكر ابن عدى أنه قد روى عن بسام مرسلاً بذكر عكرمة فحسب.

قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر

1895/ 99 - أما حديث سمرة:
فرواه أحمد 5/ 11 والطيالسى 1/ 304 والبزار كما في زوائده 2/ 195 و 160 والطبراني في الكبير 7/ 126 و 262 ومسند الشاميين برقم 3653 وأبو الفضل الزهرى في حديث 1/ 219:
من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه". والسياق للبزار وعقبه بقوله:
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"لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور 1/ 177 والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة والوهم". اهـ.
* تنبيه:
سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره.

1896/ 100 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري 9/ 198 ومسلم 2/ 1032 وأبو داود 2/ 565 والترمذي 3/ 578 والنسائي 6/ 71 و 73 وابن ماجه 1/ 600 وأحمد 2/ 126 و 153 وأبو يعلى 5/ 311 و 312 وعبد بن حميد ص 244 وابن أبي شيبة 3/ 457 وأبو عوانة 3/ 40 و 41 و 260 والطحاوى 3/ 3 وابن حبان 6/ 141 و 142 والدارمي 2/ 60 والطبراني في الأوسط 1/ 122 والبيهقي 5/ 344 و 7/ 180 وعلي بن الجعد في مسنده ص 446.
من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري.

قوله: باب (39) ما جاء في العزل
قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد

1897/ 101 - أما حديث عمر:
فرواه ابن ماجه 1/ 620 وأحمد 1/ 31 والفسوى في التاريخ 1/ 385 والطبراني في الأوسط 4/ 87 والدارقطني في العلل 2/ 93 والبيهقي في الكبرى 7/ 231 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 411 و 412:
من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني.
وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا
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الإسناد". اهـ. وقد اضطرب في سياق إسناده ابن لهيعة فحينًا يرويه مرفوعًا على الوجه السابق من رواية إسحاق بن عيسى الطباع. وحينًا يرويه عن جعفر عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه من قوله. وحينًا يرويه عنه أبو صالح كاتب الليث عن جعفر عن حمزة عن أبيه عن عمر لإسقاط الزهرى قال أبو حاتم "حديث أبي صالح أصح وهذا من تخاليط ابن لهيعة". اهـ ولست أدرى ما سر تقديمه لرواية أبي صالح على إسحاق والأسود وهما أوثق من أبي صالح علمًا بأنه قد نسب الغلط إلى من سبق بيانه. وقد خالف أبا حاتم الإمام الدارقطني في العلل حيث نسب الوهم إلى إسحاق بن عيسى الطباع والمعلوم من إلا ستقراء في كتاب الدارقطني أن منهجه أن الرواة إذا كانوا ثقات واختلفوا على شيخ ضعيف أن ينسب الوهم إليه. وقد استدل الدارقطني على تغليط الطباع بمخالفة ابن وهب له حيث رواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر.
وكأن الدارقطني نظر في ذلك إلى ما قيل في سماع ابن وهب من ابن لهيعة فإنه ممن اغتفر قبوله فيه فاستدل على غلط الطباع بذلك إلا أنه عقب رواية ابن لهيعة بقوله: "وهو وهم أيضًا والصواب مرسل عن عمر". اهـ. وكلامه الأخير كأنه يريد ما خرجه البيهقي 7/ 331 من طريق أبي اليمان أخبرنى شعيب عن الزهرى قال: قال سالم بن عبد الله كان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن العزل" وشعيب فوق من تقدم بكثير.

1898/ 102 - وأما حديث البراء:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 165:
من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أصبنا جوارى يوم حنين فجعلنا نعزل عنهن فقلنا: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكم أفلا تسألونه فسألناه فقال: "ليس من كل الماء يكون الولد" والحديث نقل الترمذي عن البخاري تضعيفة إذ فيه "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث غير محفوظ والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلًا". اهـ. ورواية أبي الوداك عن أبي سعيد يأتي تخريجها في هذا الباب في حديث أبي سعيد.

1899/ 103 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه النسائي في الكبرى 5/ 341 و 344 والبزار 2/ 171 وأبو يعلى 5/ 377 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 159 والدارقطني في العلل 8/ 41:
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من طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبى - صلى الله عليه وسلم - إن اليهود تقول: إن العزل هي الموؤدة الصغرى؟ قال: "كذبت بهود لو أراد الله خلقها لم نسنطع عزلها". والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه أبو عامر ما تقدم وقد تابعه متابعة قاصرة محمد بن عمرو إذ رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة كذلك.
خالفه هشام الدستوائى وعلي بن المبارك وأبان بن يزيد العطار وأبا إسماعيل القناد ومعمر إذ جعلوه من مسند أبي سعيد وغيره إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه على بن المبارك وأبا إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع عن أبي سعيد الخدرى. وقال هشام عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي رفاعة به وكذلك قال أبان إلا أنه قال عن رفاعة لا عن أبي رفاعة، وقال معمر عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وقد صوب الدارقطني من جعله من مسند أبي سعيد حيث قال رادًا رواية أبي عامر ما نصه: "وهم فيه وإنما رواه عن أبي مطيع مباشرة بدون رفاعة عن أبي سعيد الخدري". اهـ. وما قاله من كون يحيى يرويه عن أبي مطيع مباشرة بدون واسطة لم أر ذلك فالموجود إدخال من سبق بين يحيى وأبى مطيع فأخشى أن يكون في الكتاب سقط. ولا خلاف بين الرواة عن يحيى الذين جعلوه من مسند أبي سعيد إذ قد قيل إن أبا مطيع هو أبو رفاعة واسمه رفاعة. ولم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثق فهو مجهول وما قاله ابن حجر من كونه مقبولًا مع نقله كونه لا راوى عنه إلا من هنا ولم يذكر عن أحد توثيقه لا يستحق ما قاله إذ هذه صيغة من به جهالة عينية ولعل اعتماد الحافظ في ذلك على كونه تابعيًّا. ولأبى رفاعة متابعًا يأتي ذكره في تخريج حديث أبي سعيد من هذا الباب.

1900/ 104 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو مطيع وأبو الوداك وأبو سلمة وأبو أمامة بن سهل.
* أما رواية أبي مطبع عنه:
ففي أبي داود 2/ 623 والنسائي في الكبرى 5/ 341 وأحمد 3/ 33 و 51 و 53 وأبى الفتح بن أبي الفوارس في الجزء الأول من الفوائد الغرائب الحسان العوالى رقم 17 والطحاوى في المشكل 5/ 170 و 171 و 7/ 230 والطبراني في الأوسط 7/ 345:
من طريق يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حديثه عن أبي مطيع عن أبي
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سعيد الخدرى قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لى جارية وأنا أشتهى ما يشتهى الرجال وأنا أعزل عنها أكره أن تحملوان اليهود يزعمون أن العزل الموؤدة الصغرى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذبت يهود كذبت يهود لو أراد الله أن يخلفه لم تستطع أن تصرفه". والسياق للنسائي.
وقد تقدم ما في إسناده من الاختلاف في الحديث السابق وزد هنا أن محمد بن عبد الرحمن قد توبع تابعه يحيى بن سعيد إذ رواه عن أبي رفاعة كذلك إلا أن السند إليه لا يصح فإنه من طريق خارجة بن مصعب عن يحيى بن سعيد به وخارجة ضعيف وأبو مطيع هو أبو رفاعة وانظر التهذيب للمزى 9/ 211.
* وأما رواية أبي الوداك عنه:
ففي مسلم 2/ 1064 وأبى عوانة 3/ 98 وأحمد 3/ 26 و 47 و 49 و 59 و 82 و 93 وابن المبارك في المسند ص 111 وابن أبي شيبة 5/ 542 وأبى يعلى 2/ 53 والطيالسى ص 288 و 289 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 161 والطحاوى 3/ 33 و 34 والطبراني في الأوسط 2/ 83 و 8/ 103 وابن حبان 6/ 197 والدارقطني في العلل 11/ 349 وابن الأعرابي في معجم 1/ 277:
من طريق على بن أبي طلحة وغيره حدثني أبو الوداك حدثني أبو سعيد الخدرى قال: أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن ونحن نلتمس من يقاد بهن من أهلهن، فقال بعضنا لبعض: تعملون هذا وفيكم رسول الله ائتوه فسلوه، فأتيناه فذكرنا ذلك فقال: "ما من كل الماء يكون الولد. إذا قضى الله أمرًا كان"، قال: "فمر بالقدور وهى تغلي". فقال: لنا: "ما هذا اللحم؟ قلنا لحوم الحمر". قال: "أهلية أو وحشية؟ " قلنا، لا، بل هي أهلية، قال لنا: "أكفؤها"، فكفأناها وإنا لجياع نشتهيها قال: وكنا يومها نوكى الأسقية) والسياق لابن المبارك وقد رواه مسلم أخصر من هذا.
وقد تابع ابن أبي طلحة، أبو إسحاق السبيعى. إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه الثورى وشعبة ومنصور وزيد بن أبي أنيسة ومطرف بن طريف وعمر بن عبيد ما سبق خالف أبو بكر بن عياش من تقدم إذ قال عنه عن القاسم بن مخيمرة عن أبي الوداك عن أبي سعيد كما في الأوسط للطبراني. وحكى الطبراني والدارقطني أنه تفرد بهذا السياق ووهمه الدارقطني.
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* تنبيه:
وقع في ابن حبان أن اسم أبي الوداك "خير بن نوف" والصواب جبر بالجيم والباء الموحدة بعده.
* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة عنه:
ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 159:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدرى قال: لما أصبنا سبى بنى المصطلق من النساء عزلنا عنهن قال: ثم إنى وافقت جارية في السوق تباع قال: فمر بى رجل من اليهود فقال ما هذه الجارية يا أبا سعيد. قال: قلت: جارية لى أبيعها قال: فهل كنت تصيبها قلت نعم قال: فلعلك تبيعها وفى بطنها منك سخلة قال: قد كنت أعزل عنها قال: تلك الموؤدة الصغرى قال: فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: "كذبت يهود كذبت يهود" ولا أعلم فيه علة إلا تدليس ابن إسحاق.

قوله: باب (40) ما جاء في كراهية العزل
قال: وفى الباب عن جابر

1901/ 105 - وحديثه:
رواه عنه أبو الزبير وعروة بن عياض وسالم بن أبي الجعد.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 2/ 1064 وأبى عوانة 3/ 99 وأبى داود 2/ 625 والبيهقي 7/ 229 وعلي بن الجعد في مسنده ص 385:
من طريق زهير أخبرنا أبو الزبيرى عن جابر أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لى جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها أن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". والسياق لمسلم.
ولم أر تصريحًا لأبي الزبير إلا أنه توبع كما يأتي.
* وأما رواية عروة بن عياض عنه:
ففي مسلم 2/ 1064 وأبى عوانة 3/ 99 والنسائي في الكبرى 5/ 345 والبيهقي 7/ 229:
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من طريق سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عندى جارية لى وأنا أعزل عنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا عبد الله ورسوله". والسياق لمسلم.
وسعيد وثقه أبو داود والنسائي وابن معين والآجرى ويعقوب بن سفيان الفسوى ولم يصب الحافظ في التقريب حيث قال فيه صدوق له أوهام.
* وأما رواية سالم بن أبي الجعد عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 35 وأحمد 3/ 313 و 388 وأبى يعلى 2/ 358 وعبد الرزاق 7/ 140 و 141 وابن أبي شيبة 3/ 341:
من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لى جارية أعزل عنها؟ "قال: سيأتيها ما قدر لها" فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قدر لنفس شىء إلا هي كائنة". والسياق لابن ماجه. قال البوصيرى في الزوائد 1/ 54: "إسناده صحيح". اهـ.
وفى هذا رد على من زعم أن كل ما انفرد به ابن ماجه ضعيف.

قوله: باب (41) ما جاء في القسمة للبكر والثيب
قال: وفى الباب عن أم سلمة

1902/ 106 - وحديثها.
رواه عنها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن أبي سلمة.
* أما رواية أبو بكر بن عبد الرحمن عنها:
ففي مسلم 2/ 1083 وأبى داود 2/ 594 والنسائي في الكبرى 5/ 293 وابن ماجه 1/ 617 وأحمد 6/ 292 و 307 و 308 وأبى يعلى 6/ 279 و 283 وإسحاق 5/ 67 والدارمي 2/ 68 وابن حبان 6/ 204 وعبد الرزاق 6/ 235 و 236 وابن أبي شيبة 3/ 379 وسعيد بن منصور 1/ 204 وابن سعد في الطبقات 1/ 98 و 92 و 93 و 94 والبخاري في التاريخ 1/ 47 و 48 والطبراني في الكبير 23/ 273 و 274 و 275 والدارقطني 3/ 283 و 284 وأبى عوانة 3/ 87 و 88 والبيهقي 7/ 300 و 301.
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من طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي". والسياق لمسلم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى راويه عن محمد بن أبي بكر فوصله عنه القطان ويعلى بن عبيد وأرسله عنه وكيع وعبد الرزاق ولا شك أن القطان هو المقدم. إلا أنه قد تابعهما في عبد الله بن أبي بكر مالك إذ رواه عنه كروايتهما عن الثورى مرسلاً. كما تابعهما متابعة قاصرة عبد الله بن أبي بكر أخو محمد حيث رواه عن عبد الملك به مرسلاً وكذلك رواه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الملك عن أبيه مرسلاً.
فبان بما تقدم حصول الخلاف على عبد الملك فمن دونه. وكما اختلف فيه عليه اختلف فيه على عبد الواحد بن أيمن راويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن قرين عبد الملك بن أبي بكر. إذ وصله عنه حفص بن غياث ومروان بن معاوية الفزارى وأرسله أبو نعيم الفضل بنَ دكين ومحمد بن عبد الله الأسدى والأسدى هو أبو أحمد الزبيرى وهو وأبو نعيم أقوى ممن وصله. إلا أن حفصًا ومروان قد تابعهما في شيخهما على وصله عبد المجيد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن إذ روياه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة موصولًا.
والموصول قوى لاسيما كون الرواية الصحيحة عن الثورى الوصل وإنّ أرسله مالك وابن عيينة أيضًا. ولذا الإمام مسلم اعتمد على الثورى أولاً وذكر البخاري في التاريخ أن لفظة "إقامته عليه الصلاة والسلام ثلاثًا عند أم سلمة "مما انفرد به الثورى. ثم بعد هذا التقرير رأيت البيهقي نقل عن الطبراني ما نصه: "قال سليمان لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن الثورى إلا يحيى بن سعيد القطان". اهـ. فللَّه لله الحمد على منه وفضله.
* وأما رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عنها:
ففي الكبير للطبراني 23/ 253:
من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاها فلف ردائه ووضعه على أسكفة الباب واتكأ عليه وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ " قالت: إنى امرأة شديدة الغيرة وأخاف أن
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يبدو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى ما يكره فانصرف ثم عاد وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ أن كان بك الزيادة في صداقك زدنا" فعادت لقولها فقالت أم عبد: يا أم سلمة تدرين ما تتحدث به نساء قريش يقلن إن أم سلمة إنما ردت محمدًا لأنها أرادت شابًا من قريش أحدث منه سناً وأكثر مالاً قالت: فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها".
وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه من تقدم. خالفه غيره حيث أرسله وقد قدم أبو حاتم الإرسال ففي العلل 1/ 405 سألت أبي عن حديث رواه أبو قتيبة إلى قوله: "قال كذا رواه أبو قتيبة والناس يروون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة. الحديث وهو أشبه. قال أبي لو صح هذا الحديث كان الزيادة في المهر جائزًا". اهـ.

قوله: باب (44) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
قال: وفى الباب عن الجراح

1903/ 107 - وحديثه.
رواه أبو داود 2/ 589 وأحمد 4/ 279 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 600:
من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا أو قال مرات قال: فإنى أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فإنا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود. وقتادة لا سماع له من خلاس كما قال القطان وانظر جامع التحصيل إلا أن روايته مقرونة بمن تقدم. وروايته عن أبي حسان عند مسلم.
والحديث ورد كونه من مسند معقل بن سنان بإسناد هو من أصح الأسانيد كما عند الترمذي وغيره وقد مال أبو حاتم كما في العلل 1/ 426 إلى أن الصواب كونه من مسند معقل.
تم كتاب النكاح ولله المنة والفضل.
(3/1832)
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كتاب الرضاع
(4/1842)



قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة

1904/ 1 - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعمرة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي أبي داود 2/ 545 والترمذي 3/ 444 والنسائي 6/ 98 و 99 وأحمد 6/ 44 و 51 والدارمي 2/ 79 وابن أبي شيبة 3/ 388 وابن حبان 6/ 214 والمروزى في السنة ص 84 و 85:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة.
* وأما رواية عمرة عنها:
ففي البخاري 5/ 253 و 9/ 140 ومسلم 2/ 1068 وأبى عوانة 3/ 105 والنسائي 6/ 99 وأحمد 6/ 178 وأبى يعلى 4/ 249 وإسحاق 2/ 442 والدارمي 2/ 78 و 79 وابن الجارود ص 230 والمروزى في السنة ص 78 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وعبد الرزاق 7/ 476:
من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري.

1905/ 2 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة.
* أما رواية جابر بن زيد عنه:
ففي البخاري 5/ 253 ومسلم 2/ 1071 وأبى عوانة 3/ 110 و 111 والنسائي 6/ 100
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وابن ماجه 1/ 623 وأحمد 1/ 223 و 275 و 239 و 339 و 346 وابن الجارود ص 232 وابن أبي شيبة 3/ 386 وابن سعد في الطبقات 1/ 109 و 3/ 12 و 8/ 159 والطبراني في الكبير 12/ 180 و 181 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وأبي نعيم في الحلية 3/ 31:
من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحل لى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخى من الرضاعة". والسياق للبخاري وقد صرح قتادة عند مسلم.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 347.
من طريق سعيد بن عنبسة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وسعيد ذكره الحافظ في اللسان إلا أنه لم يتميز لى من هو ممن ذكرهم والظاهر أن المذكور هنا هو من تكلم فيه ابن معين.

1906/ 3 - وأما حديث أم حبيبة:
فرواه البخاري 9/ 140 ومسلم 2/ 1072 و 1073 وأبو عوانة 3/ 111 و 112 و 113 والنسائي 6/ 94 و 95 و 96 وابن ماجه 1/ 624 وأحمد 6/ 291 و 428 والحميدي 1/ 147 وأبو يعلى 6/ 330 وابن أبي شيبة 3/ 387 وعبد الرزاق 7/ 475 و 477 والمروزى في السنة ص 79 و 80 و 81 والطبراني في الكبير 23/ 223 وفى مسند الشاميين 4/ 207 والبيهقي 7/ 162 و 163:
من طريق شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركنى في خير أختى فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي". قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت نعم فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب: "لم ألق بعدكم غير أنى سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة". والسياق للبخاري.
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وقد اختلف فيه على، هشام بن عروة المتابع للزهرى من أي مسند هو فقال عنه الليث وأبو أسامة وابن إسحاق كرواية الزهرى السابقة. خالفهم ابن نمير وابن أبي حازم وأبو معاوية وزهير بن معاوية. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة فجعلوه من مسند أم سلمة وسلكوا الجادة وقال أبو معاوية مرة عن هشام عن أبيه عن زينب وهذا إرسال وقد صوب الحافظ في أطراف المسند 9/ 440 رواية الليث وابن إسحاق عن هشام وقال: "هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة وهو الأصح والموافق لحديث الزهرى". اهـ. ورواه عراك بن مالك عن زينب عن أم حبيبة.

قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان
قال: وفى الباب عن أم الفضل وأبى هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير

1907/ 4 - أما حديث أم الفضل:
فرواه مسلم 2/ 1074 وأبو عوانة 3/ 116 و 117 و 118 والنسائي 6/ 100 وابن ماجه 1/ 624 وأحمد 6/ 339 و 340 وإسحاق 5/ 48 وأبو يعلى 6/ 307 والطحاوى في المشكل 11/ 487 و 488 و 489 وعبد الرزاق 7/ 469 وابن أبي شيبة 3/ 385 والدارمي 2/ 80 وسعيد بن منصور 1/ 241 والطبراني في الكبير 25/ 21 و 22 و 23 والدارقطني في السنن 1/ 180 والبيهقي 7/ 455 وابن حبان 6/ 216 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 758 والمروزى في السنة ص 86:
من طريق أيوب وقتادة والسياق لأيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتى فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه هشام الدستوائى وهمام وحماد بن سلمة ما تقدم. وأما سعيد بن أبي عروبة فاختلف فيه عليه فقيل عنه كما تقدم أيضًا وحكى ابن التركمانى في الجوهر النقى أيضًا عن ابن جرير أنه قال: "حديث أم الفضل مضطرب الإسناد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفًا عليها". اهـ. وما قاله ابن جرير لا يقدح إخراج مسلم للحديث لا سيما وأن من ثقات أصحاب سعيد بن أبي عروبة قد رووه عنه على مثل ما خرجه مسلم.
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1908/ 5 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه البزار كما في زوائده 2/ 168 والبخاري في التاريخ 2/ 372 والنسائي في الكبرى 3/ 300 و 301 والمروزى في السنة ص 87 والدارقطني في السنن 4/ 173 والعلل 10/ 286 والبيهقي 7/ 456:
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه من تقدم إلا أن الروايات عن ابن إسحاق لم تتحد فقال عنه بما تقدم إبراهيم بن سعد المدنى. واختلف فيه على قرينه جرير بن عبد الحميد راويه عن ابن إسحاق فقال عنه يوسف بن موسى ومحمد بن قدامة المصيصى عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة. خالفهما غيرهما حيث قال إسحاق بن إبراهيم كما عند المروزى عن جرير عن محمد بن عقبة عن عروة. وقد حكم الدارقطني على راويه عن جرير بالوهم. ويفهم من كلام الدارقطني أن الاختلاف الكائن في رواية ابن إسحاق عن إبراهيم فقط كائن من ابن إسحاق حيث قال: "وغير محمد بن إسحاق يرويه عن إبراهيم بن عقبة موقوفًا". اهـ.
وسبق الدارقطني إلى ذلك ابن المدينى في العلل ص 88 و 89 حيث حكم على ابن إسحاق بالغلط.
خالف ابن إسحاق في هشام عبدة بن سليمان وأبو أسامة وابن نمير كما عند ابن أبي شيبة 3/ 389 ووهيب بن خالد وابن المبارك كما عند البخاري ومفضل بن فضالة كما عند الدارقطني في العلل وابن عيينة كما عند البيهقي. إذ وقفوه من قول أبي هريرة إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه أبو أسامة وابن نمير ووهيب وابن المبارك عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة وقال عبدة عنه عن عروة عن أبي هريرة.
وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وذلك الأصوب وإن صرح ابن إسحاق بالسماع من هشام، لا سيما وقد توبعوا متابعة قاصرة وذلك من الزهرى عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة.
خالف جميع من سبق في هشام القطان وابن جريج وأنس بن عياض وعبيد الله بن عمر وحماد بن سلمة والدراوردى وأبو معاوية ووكيع وعباد بن عباد المهلبى وعبدة بن
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سليمان. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رفعه.
خالفهم محمد بن دينار الطاحى إذ قال عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رفعه.
وقال القطان أيضًا عنه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وأولى هذه الوجوه من حيث الوقف ماقاله الدارقطني قبل ومن حيث الرفع من جعل الحديث من مسند عائشة أو عبد الله بن الزبير. وقد خالف القطان أبو معاوية كما عند النسائي إذ قال عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعائشة جمع بينهما ووقفه ولا أعلم من تابعه على هذا والمعلوم أن أبا معاوية ضعيف في هشام كما قال أحمد. وإن خرج عنه في الصحيح فذلك في غير الأصول.
* تنبيه:
وقع في ابن حبان من طريق "عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير". اهـ. والصواب عن ابن الزبير إذ المعلوم أن الطاحى قد انفرد عن هشام في جعله الحديث من مسند الزبير فلم يتابع.

1909/ 6 - وأما حديث الزبير:
فرواه النسائي في الكبرى 3/ 299 والترمذي في علله الكبير ص 167 والطحاوى في المشكل 11/ 484 وابن حبان 6/ 214 والبزار 3/ 182 وأبو يعلى 1/ 329 والشاشى 1/ 105 و 106 والطبراني في الكبير 1/ 84 والعقيلى في الضعفاء 4/ 64 والدارقطني في العلل 4/ 225 والبيهقي 7/ 454:
من طريق محمد بن دينار قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". والسياق للنسائي.
وقد ذكر العقيلى والبزار والترمذي عن البخاري والدارقطني أنه تفرد به محمد بن دينار وحكموا عليه بالوهم قال الترمذي قال البخاري: "حديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه "عن الزبير"إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ.
وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن دينار الطاحى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير ووهم فيه". اهـ. وقال البزار: "وهذا الحديث قد روى عن ابن الزبير من وجوه ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن الزبير عن الزبير إلا محمد بن دينار عن هشام". اهـ. وتقدم بيان الخلاف في إسناده في الحديث السابق.
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1910/ 7 - وأما حديث عبد الله بن الزبير:
فرواه عنه عروة وابن أبي مليكة.
* أما رواية عروة عنه:
فرواه النسائي 6/ 202 وأحمد 4/ 4 والرويا في 2/ 359 و 360 وعبد الرزاق 7/ 469 وابن أبي شيبة 3/ 485 وابن حبان 6/ 214 والطبراني في الأوسط 6/ 224 والكبير المفقود منه ص 28 و 29 والطحاوى في المشكل 11/ 480 والعقيلى 4/ 64 والبيهقي 7/ 454 وأبى الجهم في جزئه ص 48. والمروزى في السنة ص 87:
من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان". والسياق للطحاوى وتقدم ما وقع فيه من خلاف على هشام بن عروة قرين الزهرى وقد وقع في هذا الإسناد خلاف على يونس راويه عن الزهرى فقال عنه وهب الله بن راشد ما تقدم، خالفه الليث إذ جعله من مسند عائشة فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة.
* وأما رواية ابن أبي مليكة عنه:
ففي مسند الروياني 2/ 359 وعبد بن حميد ص 185:
من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه ابن علية إذ قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وصحة الوجهين كائنة.

قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
قال: وفى الباب عن ابن عمر

1911/ 8 - وحديثه.
رواه أحمد 5/ 35 وولده في زوائد المسند 2/ 35 و 109 وعبد الرزاق 7/ 484 وابن أبي شيبة 3/ 323 وابن عدى 6/ 160 و 180 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 534.
من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل أو أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رجل وامرأة". والسياق لأحمد وفى بعض الروايات رجل أو امرأة كما في المجمع، والبيلمانى متروك.
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قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش
قال: وفى الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبى أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم

1912/ 9 - أما حديث عمر:
فرواه عنه أبو يزيد وقيس بن أبي حازم.
* أما رواية أبي يزيد عنه:
فرواها ابن ماجه 1/ 646 وأحمد 1/ 25 وأبو يعلى 1/ 125 والحميدي 1/ 15 وعبد الرزاق 5/ 128 وابن أبي شيبة 3/ 464 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 والمشكل 13/ 119 والبيهقي 7/ 402:
من طريق عبيد الله بن أبي يزيد أخبرنى أبي قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرنى عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا فتركوا بعضاً من الحجر فقال: عمر صدقت". والسياق للحميدى وقد صحح إسناده البوصيرى في زوائد ابن ماجه وفى ذلك نظر فإن أبا يزيد لم يرو عنه إلا ولده عبيد الله ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول.
* تنبيه:
وقع عند ابن أبي شيبة وغيره "عبد الله بن أبي يزيد" صوابه: "عبيد الله.
* وأما رواية قيس عنه:
ففي معجم الإسماعيلى 2/ 604 و 605:
من طريق محمد بن حميد الرازى حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن الحكم عن قيس عن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" والرازى متروك والحجاج ضعيف.

1913/ 10 - وأما حديث عثمان:
فرواه أبو داود 2/ 706 و 707 وأحمد 1/ 59 و 65 و 69 والبزار 2/ 65 والطيالسى
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ص 15 وابن أبي شيبة 3/ 485 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 وفى المشكل 13/ 120 والبخاري في التاريخ 3/ 315 والدارقطني في العلل 2/ 30 والبيهقي 7/ 402:
من طريق محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذه؟ فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى قال: فسألهما أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلده وجلدها وكانا مملوكين". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في إسناده على الحسن بن سعد فقال عنه ابن أبي يعقوب ما تقدم وقد خالفه الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحسن بن سعد عن أبيه عن على، وابن أبي يعقوب قدم البخاري روايته على رواية الحجاج إذ ابن أبي يعقوب ثقة لذا قال في التاريخ على روايته "والأول أصح". اهـ. يعني رواية يعقوب ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد فإن رباحًا مجهول فالحديث من مسند عثمان لا يصح.

1914/ 11 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 4/ 292 ومسلم 2/ 1080 وأبو عوانة 3/ 126 و 127 و 128 وأبو داود 2/ 703 والنسائي 6/ 180 و 181 وأحمد 6/ 37 و 129 و 200 والحميدي 1/ 117 وابن المبارك في مسنده ص 133 وأبو يعلى 4/ 265 وإسحاق 2/ 217 و 218 والحربى في غريب 1/ 229 والدارمي 2/ 75 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 والمشكل 11/ 5 و 7 و 8 و 9 وأحكام القرآن 2/ 431 والدارقطني 3/ 313 و 314 وإبن أبي شيبة 3/ 464 وسعيد بن منصور 1/ 125 والبيهقي 7/ 412:
من طريق مالك وغيره عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقاله: ابن أخى قد عهد إلى فيه، فقام عبد الله بن زمعة فقال أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك يا عبد بن زمعة". ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
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"احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عروة فجعله عنه الزهرى من مسند عائشة خالفه هشام حيث قال عن أبيه عن عبد الله بن زمعة والظاهر صحة الوجهين يؤيد ذلك كون هشام رواهما.

1915/ 12 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه أبو داود 3/ 290 والترمذي 4/ 433 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 5/ 267 والطيالسى ص 154 وابن أبي شيبة 3/ 485 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 125 والطحاوى في المشكل 9/ 264 و 11/ 298 و 13/ 122 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 198 وعبد الرزاق 9/ 48 وابن حبان في الضعفاء 1/ 215 والدارقطني 3/ 41 والطبراني 8/ 159 والبيهقي 6/ 264 وأبو عبيد في المواعظ 88:
من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة والمنحية مردودة والدين مقضى والزعيم غارم". والسياق للترمذي.
وإسناده حسن إذ شيخ إسماعيل شامى.

1916/ 13 - وأما حديث عمرو بن خارجة:
فرواه الترمذي 4/ 434 والنسائي 6/ 247 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 4/ 186 و 187 و 238 و 239 وأبو يعلى في مسنده 2/ 187 والمفاريد له ص 34 وابن أبي شيبة 3/ 464 وعبد الرزاق 9/ 47 و 48 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 89 و 90 وابن البخترى في حديثه ص 408 وابن قانع في معجمه 2/ 218 و 219 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2008 و 2009 وسعيد بن منصور 1/ 126 وأبو عبيد في غريب 35/ 21 وابن سعد 2/ 183 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 203 وبحشل في تاريخ واسط ص 116 والدارمي 2/ 160 والطبراني 17/ 32 و 33 و 34 و 35 و 36 والدارقطني في السنن 3/ 152 وتمام في فوائده كما في ترتيب 2/ 346 والبيهقي 6/ 264 والبخاري في التاريخ 6/ 304 وأبو عبيد في الناسخ ص 235:
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من طريق قتادة وغيره عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ركبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على شهر، فوصله عنه قتادة ومطر الوراق، خالفهما ليث بن أبي سليم كما عند عبد الرزاق فلم يذكر ابن غنم ولا عمرًا وليث ضعيف خالفهما أبو بكر الهذلي إذ قال عن شهر عن عمرو وأسقطا ابن غنم.
وكما اختلف فيه على شهر اختلف فيه على قتادة.
فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وشعبة وحماد بن سلمة ومجاعة بن الزبير وأبان بن يزيد العطار وعبد الغفار بن القاسم وطلحة بن عبد الرحمن الباهلي إذ قالوا عنه عن شهر عن ابن غنم عن عمرو. خالفهم همام وابن أرطاة والمسعودى والحسن بن دينار وبكير بن السمط إذ أسقطوا، ابن غنم، خالف الجميع إسماعيل بن أبي خالد كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن عمرو وأسقط شهرًا وشيخه.
واختلف فيه على ليث فقال عنه الثورى الوجه المتقدم كما عند عبد الرزاق في
المصنف إلا أنه وقع في المسند ما يوهم أن الثورى وصله وغاية ما فيه أن في إسناده من أبهم إذ قال الثورى عن ليث عن شهر أخبرنى من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال عنه حفص بن غياث عن مجاهد عن عمرو بن خارجة وقال مطر الوراق عنه عن عمرو بن خارجة ولعل هذا من قبل شهر وأقوى الوجوه عن قتادة الأول.
وكما اختلف فيه على قتادة، اختلف فيه على قرينه مطر الوراق.
فقال عنه معمر وشبابة ومغيرة بن مسلم وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة وسعيد ثقة حافظ إلا أن أحفظ الرواة عن شهر عبد الحميد لا سيما وقد توبع كما سبق، والحديث ضعيف من أجل شهر.
تنبيهات:
الأول: ذكر الطبراني في الكبير رواية طلحة بن عبد الرحمن كما سبق ذكرى لذلك وهو الموجود في المعرفة لأبي نعيم، ووقع عند سعيد بن منصور في السنن من طريقه
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إسقاط عبد الرحمن بن غنم فالظاهر أن ذلك كائن في سنن سعيد بن منصور.
الثانى: وقعت رواية أبان العطار عن قتادة كما تقدم ذكرى لها، ووقع في العلل لابن أبي حاتم 1/ 276 ما يدل على أن أبانا أسقط عبد الرحمن بن غنم لذلك رجح أبو حاتم رواية من رواه عن قتادة ومطر بذكر ابن غنم، فالله أعلم ممن وقع السقط لابن غنم في رواية أبان عن قتادة، ورواية أبان عن قتادة بذكر ابن غنم في الإسناد وقعت عند ابن نافع.
الثالثة: رواية همام عن قتادة بإسقاط ابن غنم كما عزاه إليه أبو نعيم في المعرفة وهى كذلك عند أحمد وكذا عند الطبراني وقد نبه على ذلك الطبراني في نفس الموضع إذ قال: "ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم" ووقع في العلل لابن أبي حاتم أن هماما رواه عن قتادة بذكر ابن غنم والظاهر ترجيح ما قاله أبو نعيم ومن قبله كالطبراني وبه جزم ابن حجر في أطراف المسند.

1917/ 14 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 2/ 706 والنسائي 5/ 65 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 2/ 179 و 207 وابن أبي شيبة 3/ 464 وعبد الرزاق 9/ 49 والحربى في غريبه 1/ 234:
من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكّة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا عن السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: "أن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر. قال: وفى الأصابع عشر عشر وفى المواضح خمس خمس قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والسياق لأحمد وتقدم تخريجه أيضًا في الصلاة في المواقيت وسنده حسن.

1918/ 15 - وأما حديث البراء بن عازب:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 350 والطبراني في الكبير 5/ 191 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 803:
من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا
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مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: "إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية". والسياق للطبراني. زاد ابن الأعرابي: "ألا قد سمعتمونى ورأيتمونى فمن كذب على متعمدًا فليتبؤ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض، ومكاثر بكم فلا تسودوا وجهى، ألا لا يستنقذن رجالًا، وليستنقذن بى قوم آخرون، ألا أن الله ولىّ وأنا ولىّ كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه".
والحديث ضعفه البخاري ففي علل المصنف الكبير ص 169 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش" قال: "إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث ". اهـ.

1919/ 16 - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء آنفًا من هذا الباب.

قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه
قال: وفى الباب عن ابن مسعود

1920/ 17 - وحديثه رواه.
الدارمي 2/ 70 وابن أبي شيبة 3/ 407 والبخاري في التاريخ 6/ 69:
من طريق الثورى وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأعجبته وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". والسياق للدارمي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سفيان فرفعه عنه قبيصة ووقفه ابن مهدى ووكيع وأبو نعيم، وقد تابعهم في شيخهم على وقفه إسرائيل إذ رواه عن أبي إسحاق كذلك، ولا شك أن الصواب وقفه إذ قبيصة في سماعه من الثورى نظر متى ما خولف لا سيما إذا كان المخالف له من مثل من تقدم، ثم رأيت مخالفة أخرى وقعت على أبي إسحاق ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل 1/ 394 ونصها: "سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل
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عن أبي إسحاق فاختلفا فقال سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها" ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه، فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث موقوف". اهـ. وفى النص مخالفة بين أوله وآخره كيف يسوقه من طريق الثورى مرفوعًا ثم يذكر بعد أنه وقفه إذ حقه أن يقول فقال إسرائيل إلخ إلا أن يريد سياق قبيصة عنه فذاك.
وعلي أي في هذا رد على من يقول إن الحق لمن رفع مطلقًا في علوم الحديث ويستدل بحديث "لا نكاح إلا بولي" إذ المخالفة في حديث "لا نكاح" مثل المخالفة هنا لذا سلم لإسرائيل في حديث: "لا نكاح" ولم يسلم له هنا فبان أن الأمر وجدانى.

قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة
قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر

1921/ 18 - أما حديث معاذ بن جبل:
فرواه عنه كثير بن مرة وأبو ليلى ومالك بن يخامر وأبو ظبيان وسليمان الأغر وأبو إدريس.
* أما رواية كثير بن مرة عنه:
ففي الترمذي 3/ 467 و 468 وابن ماجه 1/ 649 وأحمد 5/ 242 والشاشى في مسنده 3/ 271 وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص 92 وأبي نعيم في صفة الجنة 34 والطبراني في الكبير 20/ 113 والدارقطني في الأفراد 4/ 297 وأبي نعيم في الحلية أيضًا 5/ 220:
من طريق إسماعيل بن عياش عن بكير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بر جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه: قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل: يوشك أن يفارقك إلينا". والسياق للترمذي.
والإسناد حسن فإن إسماعيل رواه عن بلديه والظاهر أنه تفرد به واستمر التفرد إلى أصل السند وذكر ابن أبي حاتم في العلل 1/ 420 أن نعيم بن حماد رواه عن بقية عن بكير بن سعد به وقد حكم أبو زرعة على هذه المتابعة بالضعف حيث قال: "قال أبو زرعة
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ما أدرى من أين جاء به نعيم أراه شبه على نعيم لم يرو هذا عن بحير غير إسماعيل بن عياش إلا أن يكون بقية عن إسماعيل بن عياش، وذكر أبو زرعة أن هذا الحديث ليس عندهم بحمص في كتب بقية". اهـ.
* تنبيه:
وقع في العلل لابن أبي حاتم "نعيم وحماد عن بقية عن يحيى بن سعد "وصوابه" نعيم بن حماد عن بقية عن بكير بن سعد" إلخ وقد وقع بعد أسطر قليل ذكر اسم بحير على الصواب وعقب ذلك مخرج الكتاب بقوله: "كذا في الأصل ولعله يحيى". اهـ. ولم يصب في هذا الاحتمال والذى أدى به إلى الوقوع في هذا الاحتمال الخاطئ أنه تقدم ذكره على سبيل الغلط كما تقدم.
* وأما رواية أبي ليلى عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 175 و 176 و 179 و 180 وابن أبي الدنيا ص 120 والطبراني في الكبير 20/ 52 و 53 وأحمد 5/ 381 وابن ماجه 1/ 595 والشاشى في مسند 3/ 231 وابن حبان 6/ 186 والحاكم 4/ 172 والدارقطني في العلل 6/ 37
والبيهقي 7/ 292 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 426:
من طريق القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب". والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على القاسم إذ رواه عنه أيوب وقتادة وهشام الدستوائى والنهاس بن قهم.
* أما رواية أيوب عنه؛ فذلك من رواية حماد بن زيد ووهيب وابن علية عنه به إلا أن الرواة عن حماد بن زيد اختلفوا إذ منهم من جعله من مسند معاذ ومنهم من جعل من غير مسنده.
فقال عنه عفان بن مسلم ويحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى عن معاذ، خالفهم أزهر بن مروان وسليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمى، إذ قالوا عنه عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى أن معاذاً فذكره فجعلوه من مسند ابن أبي أوفى.
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خالف الجميع مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن أيوب عن القاسم عن زيد بن أرقم عن معاذ فذكره، ومؤمل فيه ضعف، ويبعد الترجيح عن حماد بين الرواية الأولى عنه والثانية لتكافؤ الرواة عنه.
* وأما رواية وهيب عن أيوب فهي كرواية التمار ومن تابعه عن حماد، فتعتبر هذه متابعة قاصرة لهم:
* وأما رواية ابن علية عن أيوب فهي كرواية ازهر بن مروان ومن تابعه عن أيوب
فهذه متابعة قاصرة أيضًا للرواية الثانية عن حماد:
* وأما رواية قتادة عن القاسم فهي كرواية ابن علية عن أيوب حيث قال قتادة عن القاسم عن ابن أبي أوفى، فجعله من مسند ابن أبي أوفى.
* وأما رواية هشام الدستوائى عن القاسم فتقدم سياقه مع المتن أولاً:
* وأما رواية النهاس فقال كما عند ابن أبي الدنيا عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب قال: لما قدم معاذ من اليمن فذكره، فجعله من مسند صهيب، وذكر الدارقطني في العللِ أنه قال عن صهيب عن معاذ فجعله من مسند معاذ فالله أعلم:
وقد اختلف الأئمة في ذلك فمال البعض إلى أنه مضطرب قال الدارقطني: "والاضطراب فيه من القاسم بن عوف". اهـ. خالفه أبو زرعة ففي العلل "سألت أبا زرعة عن حديث رواه معاذ بن هشام" إلخ إلى قوله: "قال أبو زرعة أيوب أحفظهم". اهـ. والصواب قول الدارقطني إذ الروايات عن أيوب لم تتحد حتى يصار إلى قول أبي زرعة، فالحديث ضعيف كما قاله الدارقطني والاضطراب كائن بين الرواة عن أيوب وهشام وقتادة، أما النهاس فضعيف، ثم وجدت في العلل لابن أبي حاتم 2/ 252 و 253 نقلًا عن أبي حاتم أنه قال كقول الدارقطني.
* وأما رواية مالك بن يخامر عنه:
ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 198 والطبراني في الكبير 2/ 62 و 107 والبيهقي 7/ 293 والحاكم 2/ 189 و 190:
من طريق بشر بن عمر الزهرانى ثنا شعيب بن رزيق الطائى ثنا عطاء الخراساني عن مالك بن يخامر السلسكى عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدًا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى
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ترضيه فإن كان هو قبل فيها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه وإن هو أبي برضاها عنها فقد أبلغت عند الله عذرها". والسياق للحاكم وعقبه بقوله: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". اهـ. وتعقبه الذهبى بقوله: "بل منكر منكر وإسناده منقطع". اهـ. ولم يتبين لى وجه الانقطاع الذي قاله الذهبى إذ المعلوم أن رواية عطاء عن معاذ منقطعة لكن هنا قد بأن عمن رواه عن عطاء علمًا بأنه لم ينفرد به عن مالك بل قد تابعه الزهرى عند الطبراني، كما أنه لم ينفرد به شعيب عن عطاء بل تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عند الطبراني، إلا أن الراوى عن عمان صدقة بن عبد الله السمين ضعيف يعتبر في المتابعات، وأما النكارة التى أشار إليها فلعلها من أجل عطاء الخراساني إلا أنه قد تابعه أبو سلام عند أبي يعلى وهو ثقة إلا أن السند إلى أبي سلام لا يصح فإن شيخ أبي يعلى هو سفيان بن وكيع وقد قال الحافظ في المطالب على إسناد أبي يعلى ما نصه: "هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى فهو من منكراته وكان صدوقًا في نفسه، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن عطاء الخرسانى عن مالك بن يخامر السكسكى فينظر في تفاوت ما بين السياقين". اهـ. والسياق الذي أورده سفيان بن وكيع طويل ينبئ وجدان النكارة التى قالها الحافظ،
وعلي أي يعتبر هذا الحديث من منفردات الخراساني ولا يعتبر تفرده.
* وأما رواية أبى ظبيان عنه:
ففي أحمد 5/ 127 و 228 وابن أبي شيبة 3/ 397 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 160 والدارقطني في العلل 6/ 39:
من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك قال: "لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق لأحمد.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الأعمش فقال عنه وكيع وجرير بن عبد الحميد بما تقدم، خالفهم ابن نمير إذ قال عن الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ، فهو موصول في راويه مبهم وبان بهذا أن في رواية وكيع وجرير انقطاع، خالف الجميع الثورى وأبو نعيم إذ قالا عنه عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار قال: لما قدم معاذ. الحديث ورواية أبي نعيم عند الحارث وهى كما سقتها ورواية الثورى لم أرها
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موصولة إنما ذكرها الدارقطني كرواية أبي نعيم إلا أن الدارقطني ذكر عنهما أنهما قالا عن رجل من الأنصار عن معاذ كما قال ابن نمير ولم أر ذلك.
وعلي أي أرجح هذه الروايات عن الأعمش رواية الثورى وأبي نعيم وقد تابعهما على مثل السياق الذي ذكرته من مسند الحارث أبو معاوية عند ابن أبي شيبة فزاد ذلك قوة أن الصواب رواية من أرسل عن الأعمش ولو فرض تصويب رواية وكيع وجرير فإن أبا ظبيان لا سماع له من معاذ.
* وأما رواية سليمان الأغر عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 180 والكبير للطبراني 2/ 160:
من طريق موسى بن عقبة عن عبيد بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى تفرغ" وعبيد ضعف حديثه البخاري وانظر الكامل 5/ 351.
* وأما رواية أبي إدريس عنه:
ففي أحمد 5/ 239 والطبراني في الكبير 20/ 87:
من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني عائذ الله بن عبد الله أن معاذ بن جبل قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر وتركت أباهم في بيتهم أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعها، فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت المرأة أرسلك رسول الله وأنت رأيت رسول الله أفلا تحدثنى يا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حق الرجل على زوجته؟ فقال معاذ: تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: بلى ولكنى تركت أبا هؤلاء شيخاً كبيرًا في البيت فقال معاذ: والذى نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فتجدين الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحًا ودماً ثم ألقيتهما بفيك لكيما تبغى حقه ما بلغت ذلك أبدًا". والسياق للطبراني وشهر ضعيف واحتمل بعضهم حديثه إن كان الراوى عنه من هنا.

1922/ 19 - وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم:
فرواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 120 والطبراني في الكبير 7/ 152:
من طريق وهب بن جرير ثنا موسى بن على عن أبيه عن سراقة بن مالك قال: قال
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق للطبراني، وإسناده حسن.
* تنبيه:
وقع في كتاب ابن أبي الدنيا سقط في أصل المخطوط يصحح من الطبراني.

1923/ 20 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها سعيد بن المسيب وأبو عتبة.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنها:
ففي أحمد 6/ 76 وابن ماجه 1/ 595 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 120 وابن أبي شيبة 3/ 398:
من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل". والسياق لابن أبي شيبة وعلي بن زيد ضعيف والظاهر أنه تفرد بآخره وقد كان كما قال شعبة رفاعًا.
* وأما رواية أبي عتبة عنها:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 63 والبزار كما في زوائده 2/ 176 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 117 والحاكم 2/ 175:
من طريق مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأى الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: "أمه". والسياق لابن أبي الدنيا.
وقد اختلف فيه على مسعر فقال عنه أبو أحمد الزبير ما تقدم.
خالفه معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي عتبة عن رجل عنها، كما في تهذيب المزى ترجمة أبي عتبة وأبو عتبة مجهول كما قال الحافظ إذ لم يوثق ولم يرو عنه إلا من هنا.

1924/ 21 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وابن المسيب ومحمد بن كريب
وعكرمة وعطاء.
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* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 59 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 118:
من طريق أبي هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير نسائكم من أهل الجنة الودود المولود العود على زوجها التى إذا أذنبت أو آذت أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول: لا أذوق غمصًا حتى ترضى". والسياق لابن أبي الدنيا، وقد خرجه الطبراني بسياق أطول من هذا إلا أنه من طريق عمرو بن خالد قال فيه في المجمع 4/ 313: "كذاب" وهو كما قال إلا أن عمرًا لم ينفرد به فقد تابعه خلف بن خليفة الأشجعي والراوى عنه الفضل بن زياد الدقاق وخلف مختلط ولا يدرى متى روى عنه الدقاق فوجب التوقف فيه، كما أن خليفة حينًا يجعل الحديث من مسند أنس وحيناً من مسند ابن عباس كما هنا.
* وأما رواية الضحاك عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 123 والأوسط 8/ 151 والصغير 2/ 11 وابن عدى في الكامل 3/ 15:
من طريق خالد بن يزيد القسرى عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمرأة ستران "قيل: وما هما؟ قال: "الزوج والقبر" قال: فأيهما أفضل؟ قال: "القبر" وخالد هو الأمير ليس بأهل بأن يروى عنه، والضحاك لا سماع له من ابن عباس.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي الكبير 10/ 355:
من طريق القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة عن سعيد بن المسيب سمع ابن عباس قال: قالت امرأة يا رسول الله ما جزاء غزو المرأة قال: "طاعة الزوج واعتراف بحقه" والقاسم ضعفه ابن معين وقال النسائي منكر الحديث وقال ابن المدينى إسناده مجهول، ووثقه أبو داود والراجح ضعفه.
* وأما رواية محمد بن كريب عنه:
ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص 121:
من طريق حبان بن على عن محمد بن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
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"لا تمنن للمرأة مع زوجها" وحبان متروك وشيخه ضعيف.
* وأما رواية عكرمة وعطاء عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الصيام برقم 65.

1925/ 22 - وأما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه عنه القاسم بن عوف الشيبانى وفائد أبو الورقاء.
* أما رواية القاسم عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 591 وأحمد 3/ 381 وابن حبان 6/ 186:
من طريق أيوب عن القاسم الشيبانى عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بلى قال: "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه". والسياق لابن حبان.
وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم بيانه في حديث معاذ من هذا الباب وتقدم قول الدارقطني أن القاسم اضطرب فيه.
* وأما رواية فائد عنه:
ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص 121:
من طريق عبد الله بن بكر ثنا فايد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان بنبغى لبشر أن يسجد لبشر أمرت المرأة أن نسجد لزوجها" وفائد متروك.

1926/ 23 - وأما حديث طلق بن على:
فرواه الترمذي 3/ 456 والطيالسى 1/ 312 كما في المنحة وابن أبي شيبة 3/ 399 وابن عدى 6/ 150 والبيهقي 7/ 292.
من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور" وإسناده حسن.
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1927/ 24 - وأما حديث أم سلمة:
فرواه الترمذي 3/ 457 وابن ماجه 1/ 595 وأبو يعلى 6/ 243 و 244 وابن أبي شيبة 3/ 397 والطبراني في الكبير 23/ 374 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 119 والحاكم 4/ 173 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميرى عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة". والسياق للترمذي، ومساور وأمه مجهولان.
* تنبيه:
وقع في كتاب ابن أبي الدنيا "ماسور الحميري" صوابه ما تقدم.

1928/ 25 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه ثابت البنانى وأبو حازم وحفص بن عبيد الله بن أخى أنس والزبير بن عدى.
* أما رواية ثابت عنه:
ففي مسند عبد بن حميد ص 404 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 160 وابن عدى 7/ 153 والطبراني في الأوسط 7/ 332:
من طريق يوسف بن عطية قال: حدثنا ثابت عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبي مريض وزوجى يأبى أن يأذن لى أن أمرضه فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعى زوجك، فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلى عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أطيعى زوجك" فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك". والسياق لعبد بن حميد ويوسف تركه غير واحد النسائي والبخاري وغيرهما، إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه زافر بن سليمان عند الطبراني وزافر حسن الحديث إلا أن السند إليه لا يصح إذ يرويه عنه عصمة بن المتوكل وذكر الهيثمى في المجمع 4/ 313 أنه ضعيف.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي الأوسط للطبراني 2/ 206 والصغير 1/ 46:
من طريق إبراهيم بن زياد القرشى عن أبي حازم عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم برجالكم في الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "النبي في الجنة،
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والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "كل ودود ولود إذا غضبت أو سيئ إليها. قالت: هذه يدى يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى" وإبراهيم ذكره في اللسان 611 وذكر عن البخاري ضعف حديثه، وأما أبو حازم فذكره أبو أحمد في كتاب الكنى 4/ 15 ولم يزد على أنه روى عن أنس وذكره فيمن لا يعلم له اسما.
* وأما رواية حفص عنه:
ففي أحمد 3/ 158 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 117 والنسائي في الكبرى 5/ 363 والبزار كما في زوائد 3/ 151 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 497 و 498:
من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس وهو حفص بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار وأنه كان لهم جمل يسنون عليه وأن الجمل استصعب عليهم ومنعهم ظهره فجاء الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -حكم فقالوا: يا رسول الله كان لنا جمل نسنى عليه وإنه قد استصعب علينا وقد منعنا ظهره وقد يبس النخل والزرع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "قوموا" فقاموا معه فجاء الحائط والجمل قائم في ناحية فجاء يمشى نحوه فقالوا يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته قال: "ليس على منه بأس فجاء الجمل يمشى حتى خير ساجدًا بين يديه في فقال أصحابه هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". والسياق لأبي نعيم. وتقدم القول في خلف وأنه مختلط.
وقد اختلف في إسناده فساقه بعضهم عن خلف عن بعض بنى أخى أنس عن أنس كما في النسائي وصرحت بقية المصادر أن هذا المبهم هو حفص.
* تنبيه:
وقع عند أبي نعيم: "حفص بن عبد الله" صوابه: "ابن عبيد الله".
* وأما رواية الزبير عنه:
ففي البزار 2/ 177 كما في زوائده وابن السماك في فوائده كما في جزء حنبل ص 119 وابن عدى 3/ 176:
من طريق رواد بن الجراح ثنا سفيان الثورى عن الزبير بن عدى عن أنس قال: قال
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفضت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة". ورواد قال فيه ابن معين ثقة مأمون وقال النسائي روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط، وقال البخاري: "كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم". اهـ. وقال الفسوى: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معين لرجل ذاكره بحديث من حديث سفيان عن الزبير بن عدى عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلت المرأة خمسها" فقال: من حدث بهذا؟ قال: أبو عاصم، قال يحيى: نعم رواد نعم ذاك حدث عن سفيان الثورى تخايل له سفيان لم يحدث سفيان بهذا قط إنما حديثه عن الزبير: أتيا أنسا نشكوا الحجاج" إلخ فبان بهذا عدم صحة إسناد هذا الحديث.
وقال أبو حاتم: "هذا حديث باطل ليس له أصل" العلل 2/ 177، وقال ابن معين أيضًا كما في أسئلة ابن الجنيد عنه ص 299 و 300 "هذا كذب". اهـ.

1929/ 26 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عطاء وميسرة ونافع والحسن.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي الطيالسى 1/ 312 كما في المنحة وعبد بن حميد ص 258 ومسدد وابن أبي شيبة في مسانيدهم كما في المطالب 2/ 194 وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه 3/ 397 وابن حبان 2/ 233 والبيهقي 7/ 292:
من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" قالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصوم يومًا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا "تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تفيء أو ترجع". والسياق لعبد بن حميد.
وفيه اختلاف على ليث فقال عنه عبد الواحد بن زياد وقطبة وعبد الرحيم بن سليمان وجرير بن عبد الحميد ما تقدم، خالفهم هشيم إذ قال عنه عن مجاهد عن ابن عباس ووقع عند ابن أبي شيبة وابن حبان أن عبد الرحيم قال فيه عنه عن عبد الملك عن عطاء به.
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وقد حمل الحافظ ابن حجر في المطالب هذا الخلاف ليثًا والأمر كما قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف". اهـ.
* تنبيه: وقع عند ابن حبان: "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه ما تقدم.
* وأما رواية مسيرة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 4/ 346 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 123:
من طريق جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الموشومات" قيل: وما الموشومات؟ قال: "الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها" قالوا: وكيف تعرض نفسها؟ قال: "تنزع ثيابها وتدخل في فراشه حتى تلصق جلدها بجلده". والسياق لابن أبي الدنيا والحديث حكم عليه أبو حاتم في العلل 1/ 409 بالبطلان، والظاهر أن ذلك من أجل جعفر فقد قال فيه غير واحد منكر الحديث وانظر اللسان 2/ 129 و 130.
وأما رواية نافع عنه:
فتقدمت في الصلاة برقم 266.
وأما رواية الحسن عنه:
ففي العقيلى 2/ 20:
من طريق الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن قتادة، عن الحسن عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تؤدى حق زوجها ولا تستغنى عنه" والخليل غمزه العقيلى ووالده ضعفه أحمد وابن عدى في قتادة خاصة.

قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها
قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس

1930/ 27 - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وأبو قلابة وأبو عبد الله الجدلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية عروة عنها:
ففي الترمذي 5/ 709 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 408 وابن حبان 6/ 188 و 189 والطبراني في الأوسط 6/ 187 وأبي نعيم في الحلية 7/ 138 وابن عدى 4/ 68:
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من طريق الثورى وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خبركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى وإذا مات صاحبكم فدعوه". والسياق للترمذي وقد أعله بقوله: "ما أقل من رواه عن الثورى وروى هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وذكر أبو نعيم في الحلية أنه انفرد به عن سفيان الفريابى.
* وأما رواية أبي قلابة عنها:
ففي الترمذي 5/ 9 والنسائي في الكبرى 5/ 364 وأحمد 6/ 47 و 99 وابن أبي شيبة في الإيمان ص 8 ومصنف 7/ 219 والحاكم 1/ 53 والمروزى في الصلاة برقم 880:
من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله". والسياق للترمذي وأبو قلاية لا سماع له من عائشة كما قال الترمذي في الجامع وتبع الترمذي على ذلك الضياء المقدسى كما في جامع التحصيل ص 257 وتعقبه العلائى بقوله: "قلت: وروايته عن عائشة في صحيح مسلم كأنه على قاعدته". اهـ ويشير العلائى بقوله الأخير: إلى مسألة اللقاء بين البخاري ومسلم لكن قاعدة مسلم مفروضة فيمن ليس مدلس وأبو قلابة مشهور به فلو فرض موافقة قاعدة مسلم لا يدخل في ذلك المدلسين وهذا من حيث الاستقراء لا التنصيص، إلا أنه رواية الراوى عمن لم يسمع منه أصلًا ليس من باب التدليس وإن كان ذلك الراوى ممن وسم به.
* وأما رواية أبي عبد الله الجدلى عنها:
ففي الترمذي 4/ 369 وأحمد 6/ 236 و 174 و 246 وإسحاق 3/ 920 والطيالسى ص 214 وابن سعد 1/ 360 و 377 والبرجلانى في الكرم والجود ص 32 وابن أبي شيبة 6/ 89 وغيرهم:
من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلى قال: قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهله؟ قالت: "كان أحسن الناس خلقاً لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخابًا بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح" وإسناده حسن وقد صرح أبو إسحاق كما عند الطيالسى وغيره.
* وأما رواية عمرة عنها:
ففي الكامل 2/ 199 والبرجلانى في الكرم والجود ص 31.
من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: سألناها كيف كان
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خلا مع نسائه قالت: "كان كرجل من رجالكم كأحسن الناس خلقًا وأكرمهم كرماً" وحارثة متروك.
* وأما رواية أبي سلمة عنها:
ففي تاريخ البخاري 2/ 272 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 445 وأبى الشيخ في الطبقات 3/ 5:
من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أكملكم إيمانًا أحسنكم خلقًا" وقد وقع في إسناده اختلاف يأتي ذكره في البر والصلة برقم 55.

1931/ 28 - وأما حديث ابن عباس:
ففي ابن ماجه 1/ 636 والطحاوى في المشكل 6/ 343 وابن حبان 6/ 191 والحاكم 4/ 173:
من طريق أبي عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". والسياق لابن ماجه.
وعمارة ذكر في التهذيب عن ابن المدينى أنه لم يرو عنه إلا جعفر ونقل عن عبد الحق أنه ليس بالقوى ورد ذلك ابن القطان كما في البيان 5/ 151 و 167 بأنه مجهول الحال وما قاله ابن القطان من كونه مجهول حال لا يوافق ما قاله ابن المدينى إذ من لم يكن له إلا راو واحد يقال له مجهول عين إلا أن يكون ابن القطان اعتبر توثيق ابن حبان له فإن كان ذلك كذلك فالاعتراض بأن عليه بأن حقه لو كان ذلك كذلك إخراجه من الجهالة أصلًا والمهم أنه إن أخذ يقول ابن حبان، وجب إخراجه من الجهالة وإلا فالجهالة عينية لا حالية. وأما جعفر فقال فيه ابن المدينى "شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم". اهـ فالحديث ضعيف.

قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن
قال: وفى الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة

1932/ 29 - أما حديث عمر:
فرواه النسائي في الكبرى 5/ 321 و 322 والبزار 1/ 474 وأبو يعلى في مسنده الكبير
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كما في المطالب 2/ 175 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 459 و 406 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 171 والدارقطني في العلل 2/ 166 وأبو نعيم في الحلية 8/ 376 ووكيع في مصنفه كما في الدر المنثور 1/ 274:
من طريق عثمان بن اليمان قال: حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن الهاد عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن". والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على زمعة فقال عنه عثمان ما تقدم إلا أن الروايات عن عثمان لم تتحد، فقال عنه محمد بن سعيد التسترى وسعيد بن يعقوب الطالقانى ما تقدم خالفهما عباس بن محمد الدورى إذ قال عنه عن هارون المكى عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه به، كما عند الخرائطى فزاد هارون، خالف من تقدم أحمد بن إبراهيم الدوري كما عند أبي يعلى وابن أبي مسرة كما عند الفاكهى إذ قالا عنه عن زمعة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد به.
خالف عثمان يزيد بن أبي حكيم العدنى إذ قال عن زمعة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن الهاد إلا أن الروايات عن العدنى لم تتحد فقال عنه إسحاق بن راهويه. ما تقدم، خالف إسحاق أحمد بن منصور الرمادى كما عند الخرائطى إذ قال عنه عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس أو عن ابن طاوس عن عبد الله بن الهاد عن عمر، وعلي هذه الرواية يكون طاوس ووالده تلميذ ابن الهاد ولم يقل بهذا أحد ممن تقدم ولم يذكر هذا السياق الدارقطني في العلل وأخشى أن هذا غلط وقع في كتاب الخرائطى بل ما ذكره الدارقطني عن العدنى أنه إذا ساق السند من طريق ابن طاوس يقول عن أبيه،
وعلي أي تعتبر رواية العدنى متابعة لرواية الدوري وابن أبي مسرة.
خالف العدنى وعثمان بن اليمان، وكيع فقد ذكر الدارقطني أنه يرويه عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد، ويرويه أيضًا من طريق زمعة عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن فلان به بإسقاط طاوس إذا رواه من طريق عمرو، ورواية وكيع وصلها أبو نعيم في الحلية وفى سياق إسنادها مغايرة لما ذكره الدارقطني إذ في الحلية من طريقه "ثنا زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن الهاد قالا: قال عمر فذكره فهذا يؤذن بأن ألف التثنية في قوله: "قالا" يعود إلى طاوس وعبد الله بن يزيد وأن
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وكيعًا يسقط من طريق عمرو ما قاله الدارقطني طاوس شيخه وأيضًا إذا رواه من طريق ابن طاوس يسقط ابن الهاد، ولم يذكر هذا الدارقطني.
وعلي أي مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عثمان على رواية العدنى وعلي رواية وكيع وفيما قاله نظر لحصول الاختلاف على عثمان علمًا بأن بعض الرواة قد رواه عنه كرواية يزيد كما تقدم، والظاهر أن هذا الاختلاف كائن من زمعة بن صالح فإنه ضعيف جدًّا فحصل منه الاختلاف السابق.
* تنبيهات:
الأولى: قال الدارقطني معترضًا على رواية العدنى بأنه قال في سياقه "عبد الله بن يزيد بن الهاد وهم في نسب ابن الهاد". اهـ. والموجود عن العدنى موافقته لرواية عثمان بن اليمان إذ قال: "عبد الله بن الهاد" في جميع المصادر المخرجة لرواية العدنى.
الثانية: ثم فرق بين السياق الذي أورده الدارقطني لرواية وكيع وبين ما خرجه أبو نعيم من طريق وكيع وقد تقدم توضيح ذلك.
الثالثة: وقع في البزار أن شيخ زمعة "سلمة بن وهران" وفى زوائده "ابن وهرام" والصواب ما في الزوائد ولعل الخطأ من المخرج.
الرابعة: قول الهيثمى في المجمع 4/ 298 و 299: "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة". اهـ. غير صحيح إذ قد رد ذلك الحافظ في زوائد البزار 1/ 583 بقوله: "قلت إنما أخرج مسلم لمسلمة وزمعة متابعة وإلا فهما ضعيفان والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد". اهـ وما وقع في المجمع من قوله: "خلا يعلى بن اليمان" غلط صوابه عثمان بن اليمان إذ اسم يعلى لم يقع في أي مصدر لا فيما ذكره الهيثمى ولا في غيره.

1933/ 30 - وأما حديث خزيمة بن ثابت:
فرواه النسائي في الكبرى 5/ 316 و 317 و 318 و 319 وابن ماجه 1/ 619 وأحمد 5/ 213 و 214 و 215 وأبو عوانة 3/ 85 والحميدي 1/ 207 والبخاري في التاريخ 8/ 256 و 257 و 5/ 388 والدارمي 2/ 69 وابن الجارود ص 243 وابن أبي شيبة 3/ 364 وسعيد ابن منصور في السنن قسم التفسير 3/ 846 و 862 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 43 و 44 وفى المشكل 15/ 429 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 170 و 171 وابن حبان
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6/ 200 و 201 والطبراني في الكبير 4/ 84 و 88 و 89 و 90 والأوسط 1/ 295 و 6/ 260 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 117 والبيهقي 7/ 196 و 197 و 198 والخطيب في التاريخ 3/ 197 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 477 وبحشل في تاريخ واسط ص 252 والحاكم في علوم الحديث ص 160.
من طريق ابن الهاد وغيره عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت أنه سمع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يستحى من الحق يقولها ثلاثًا لا تأتوا النساء في أعجازهن". والسياق للنسائي.
وقد اختلف الرواة في تعيين راويه عن خزيمة فقيل من تقدم وقيل غيره إذ رواه عمن رواه عن خزيمة يزيد بن عبد الله بن الهاد وعبيد الله بن عبد الله بن الحصين وعمرو بن شعيب وعبد الله بن على بن السائب وحميد بن قيس الأعرج.
وقد وقع اختلاف أيضًا من الرواة عن هؤلاء الرواة إما في تعيين راويه عن خزيمة أو في سياق الإسناد مما ينبغى إلحاق ذلك بالاضطراب.
أما الخلاف فِيه على ابن الهاد فقال عنه زهير بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت كما عند الطبراني في الأوسط وهذه الرواية ضعيفة إذ راويه عن زهير عمرو بن أبي سلمة التنسى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة إلا أنه قد تابعه على هذا السياق في شيخه ابن الهاد من قرنائه والدراوردى وإبراهيم ابن سعد وعبد السلام بن حفص وأبو مصعب وابن أبي حازم، إلا أن البخاري في التاريخ حين ذكر سياق أبي مصعب الموافق لقرنائه عقب ذلك بقوله: "ولا يصح". اهـ. فكأنه يرى أن هذا السياق عن ابن الهاد غير صحيح إلا أنه يشكل على ذلك متابعة ابن سعد.
خالفهم ابن عيينة إذ قال عن ابن الهاد عن عمارة بن خريمة عن أبيه وقد انفرد ابن عيينة في تعيين الراوى عن خزيمة بكونه عمارة وقد ضعف ذلك البخاري في التاريخ حيث قال معقبًا ذلك بقوله: "وهو وهم". اهـ. ووضح ذلك البيهقي إذ نقل عن الشافعي قوله: "غلط سفيان في حديث ابن الهاد". اهـ. وعقب ذلك البيهقي بقوله: "مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله وليس لعمارة بن خريمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ". اهـ. وقاله أبو حاتم كما في العلل 1/ 403 "هذا خطأ أخطأ فيه ابن عيينة". اهـ. وقال أبو عوانة بعد أن خرجه من طريقه "في إسناده نظر". اهـ.
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خالفهم الليث بن سعد إلا أن الرواة عن الليث اختلفوا في سياق الإسناد عنه فقال عنه سعيد بن عفير كما قال أهل القول الأول إلا أن سعيدًا أسقط ابن الهاد، خالفه قتية بن سعيد حيث قال عن الليث عن ابن الهاد عن هرمى عن خزيمة فأسقط قتيبةُ، عبيد الله. خالف قتيبة وابن عفير عبد الله بن صالح كاتب الليث حيث قال عن الليث عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن على بن السائب عن عبيد الله بن حصين عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة وكانت المخالفة، في إسقاط ابن الهاد وإبداله بعمر وذكر عبد الله بن على وتسمية التابعى بغير من تقدم وقد ضعف البخاري هذا السياق إذ عقبه بقوله: "ولا يصح عبد الله". اهـ. يشير بذلك إلى المخالفة في اسم التابعى.
الكائنة من كاتب الليث إلا أن لكاتب الليث متابعة في ذلك تأتى وإن كانت لا تصح أيضًا فلم ينفرد في التسمية التى ذكرها كاتبه إذ جاء من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى به ومن طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عمر مولى غفرة به كما عند الطبراني، فالظاهر أن الغلط ممن فوق عبد الله بن صالح وهو مولى غفرة إذ هو ضعيف ثم وجدت متابعة لعبد الله بن صالح عند الطحاوى من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث فانتفى أن يكون كاتبه تفرد بذلك وتمت العهدة على عمر مولى غفرة. وممكن أن تكون هذه الإشارة تعود إلى عبد الله بن محصن فقد وردت في الكبير للطبراني من طريق عمر مولى غفرة أن شيخ عبد الله بن السائب أسماء عبد الله مكبرًا ووردت في التاريخ عبيد الله فيكون الصواب ما وقع في الكبير للطبراني ويكون هذا السياق وقع غلطاً من عمر وقد أشار إلى ذلك المزى في التهذيب.
وعلي أي لا تصح هذه التسمية سواء كانت لابن الحصين أو لتلميذ خزيمة والله الموفق.
خالف جميع من تقدم في الليث عمرو بن خالد الحراني حيث قال عنه عن ابن الهاد عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة وغاير في سياق المتن كما في الأوسط للطبراني 6/ 262.
وأما الخلاف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن الحصين فقال عنه ابن الهاد ما تقدم بيانه في القول الأول من ذكر الخلاف السابق عنه، خالفه عبد الله بن على بن السائب إذ قال عنه عبد الله بن هرمى به وتقدم قول البخاري في ذلك ويوجه هذا الخطأ على عمر مولى غفرة كما تقدم أيضًا، خالف ابن الهاد وابن السائب محمد بن إسحاق ومحمد بن مسلمة إذ قالا
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عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس حدثني هرمى عن خزيمة وكانت المخالفة في ذكر عبد الملك والظاهر من عدم جزم المزى في التهذيب لصحة من لم يذكر عبد الملك أن الصواب ذكر الواسطة وأن لا سماع لعبيد الله من هرمى حيث قال في التهذيب حين ذكر روايته عن هرمى ما نصه: "وقيل بينهما عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمى". اهـ.
وأما الخلاف فيه على عمرو بن شعيب.
فقال عنه على بن الحكم وابن لهيعة ومثنى بن الصباح عن هرمى بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت.
خالفهم الحجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن عبد الله بن هرمى، وقد حكم البيهقي على الحجاج بالغلط حيث قال: "غلط الحجاج بن أرطاة في اسم الرجل فقلب اسم أبيه وقد رواه مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت" إلخ. وقد رد ابن التركمانى على البيهقي في تغليطه لابن أرطاة بقوله: "قلت أخرجه الطحاوى كذلك من حديث عبد الله بن على بن السائب عن عبيد الله بن الحصين عن عبد الله بن هرمى فذكره". اهـ. وهذا التعقب لا يغنى شيئًا فإن هذا السياق قد خرجه غير من ذكره ابن التركمانى إذ هو عند البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير وقد علمت أن المنفرد بهذا السياق عمر مولى غفرة وهو ضعيف وقد تقدم أن البخاري ضعف هذا السياق بل عمر مولى غفرة دون الحجاج إنما كان الأحرى في التعقب على البيهقي أن يقال له استدللت على تضعيف رواية حجاج برواية ابن الصباح عن عمرو والمعلوم أن ابن الصباح مثل أو دون الحجاج في الضعف فكيف يتم لك ذلك، ولو استدللت برواية على بن الحكم لكان أقوم إذ هو ثقة، ويقال: لابن التركمانى أيضًا إنه وقع اختلاف في سياق الإسناد عن عبد الله بن السائب يأتي وأن الصواب عنه خلاف تعقبك.
وأما الخلاف فيه على عبد الله بن على بن السائب فقال عنه محمد بن على الشافعي أنه سمع عمرو بن احيحة بن الجلاح سمع خزيمة بن ثابت فذكره خالف الشافعي سعيد بن أبي هلال، إلا أن الرواة عن سعيد بن أبي هلال لم يتفقوا على سياق الإسناد فقال عنه عمرو بن الحارث عن عبد الله بن السائب أن حصين بن محصن الخطمى حديثه: أن هرمى بن عمرو الخطمى حديثه أن خزيمة بن ثابت حديثه فذكره، خالف عمرًا حسان مولى محمد بن سهل إذ قال عنه عن عبد الله بن على بن السائب عن هرمى بن عمرو الخطمى كذا في النسائي ووقع في الطحاوى، ابن عدى، ووقع في الطبراني، ابن عبد الله وكل ذلك من طريق أبي
(4/1873)



حسان والراوى عن أبي حسان واحد فالله أعلم، عن خزيمة، فذكره فكانت المخالفة من أبى حسان لعمرو بن الحارث في إسقاط الواسطة بين عبد الله وهرمى. والخلاف الكائن في تعيين اسم والد هرمى. خالف عمرًا وحسانًا خالد بن يزيد حيث قال عنه عن عبد الله ابن عدى عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة فحذف الواسطة بين عبد الله وسمى والد هرمى عبد الله.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة الحديث بناء على رواية عبد الله بن علي بن السائب لا سيما وأن محمد بن علي قد تفرد به عنه بذكر ابن أحيحة، وفي ذلك نظر، فإن عبد الله بن السائب وتفرده بذكر ابن أحيحة لا يلائم مخالفيه السابقى الذكر بل قد قيل في ابن السائب إنه مستور كما ذكره الحافظ في التقريب وإن كان لا يوافق عليه الحافظ فهو وإن كان كما قال عنه الشافعي ثقة كما في الكبرى للبيهقي 7/ 196 فإن انفراده بهذه من باب الشذوذ وكذا انفراد الراوى عنه فإن سعيد بن أبي هلال أوثق منه وقد رواه عن ابن السائب ولم يذكر عنه ما ذكره محمد بن علي الشافعي، وممكن أن يكون الاضطراب السابق من عبد الله بن السائب لا من الرواة عنه فحينًا يجعل شيخه عمرو بن أحيحة وحينًا حصين بن محصن وحينًا هرمى بن عبد الله وحينًا هرمى بن عمرو وحينًا غير ذلك.
وعلى أي نقل الحافظ في التخليص 3/ 204 و 205 عن البزار وأبى على النيسابورى والنسائي والبخاري "أنه لم يصح في الباب شيء". أهـ.
* تنبيهات:
الأول: وقع في العلل لابن أبي حاتم 1/ 403 ما نصه: "إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمز عن خزيمة" ولم أر هذا النقل في أي مصدر مما تقدم والكتاب كثير الأخطاء ومخرجه ليس ممن يعلم هذا الفن فلا يشتغل بهذا النص لا سيما ما وقع في الراوى عن خزيمة.
الثاني: وقع عند ابن أبي شيبة "هرم" صوابه: "هرمى. ووقع في الطحاوي في
شرح المعانى "حسين" صوابه: "حسان ووقع "حيوة ابن لهيعة" صوابه: "حيوة وابن لهيعة ووقع "عبيد الله بن عبد الله بن الحسين" صوابه: "الحصين ووقع عند الخرائطى "سعيد بن هلال" صوابه: "ابن أبي هلال"، ووقع في الكبير للطبراني "عبيد بن حصين" صوابه: "عبيد الله، ووقع في التاريخ الكبير للبخاري من طريق عمر "عبيد الله بن الحصين" صوابه: "عبد الله" إذ الغلط كائن من عمرو فروى كما قاله كما نبه على ذلك البخاري.
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ووقع عند ابن أبي عاصم "علي بن عبد الله" صوابه: "عبد الله بن علي" ووقع في المحدث الفاصل "هارون" صوابه: "هرمى".
الثالث: قال ابن التركمانى في الجوهر النقى متعقبًا على قول البيهقي بأن مداره على هرمى ما نصه: "قلت: كيف يقول: "مداره على هرمى؟ " وقد رواه عن خزيمة غيره أخرجه البيهقي فيما تقدم عن عمرو بن أحيحة عن خزيمة وأخرجه أحمد في مسنده فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة". اهـ.
وهذا التعقب غير صحيح أما احتجاجه على البيهقي بعمرو بن أحيحة فتقدم الكلام على ذلك، وأما تعقبه بما وقع في أحمد فذلك غلط محض إذ رواية ابن مهدى عن الثورى الكائنة عند أحمد وغيره أن الثورى يقول فيها عن عبد الله بن شداد عن رجل عن خزيمة ولم يسقها أحد ممن خرجها كما ساقها ابن التركمانى إلا أن يكون ما وقع في الجوهر النقى، غلط ممن بعده فالله أعلم.
فعلى أي لا يصح التعقب على البيهقي بهذا المبهم إذ يحتمل أن يكون هرمى، وأما احتجاجه بحجاج بن أرطاة عن عمرو فتقدم القول في ذلك.
وطال القول في إسناد حديث خزيمة لطول الخلاف في إسناده فقد قال المزى في التهذيب في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحصين إن في إسناد هذا الحديث اختلاف كبير وكأنه يشير إلى توسع النسائي فيه في الكبرى، علمًا بأن فيه من الخلاف ما هو أكبر مما ذكره النسائي. كما رأيت هنا.

1934/ 31 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وكريب وحنش وطاوس.
* أما رواية سعيد بن جبير:
ففي الترمذي 5/ 216 والنسائي في الكبرى 5/ 314 و 1/ 297 وابن أبي حاتم في التفسير 2/ 405 وابن جرير في التفسير 2/ 224 وابن حبان 6/ 202 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 172 والطبراني في الكبير 12/ 10 والبيهقي في الكبرى 7/ 198:
من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكت قال: "وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلى الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قال: فأوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتق الدبر
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والحيضة". والسياق للترمذي وإسناده حسن إلا أن هذا ينافى ما تقدم نقله عمن ضعف أحاديث الباب مطلقًا والجواب عن ذلك باحتمال أنهم قالوا ذلك بناء على عدم صحة ذلك مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وجعفر وثقه ابن شاهين وابن حبان ونقل عن ابن منده أنه قال فيه ليس بالقوى في سعيد بن جبير، ويعقوب وثقه الطبراني وغيره وقال الدارقطني فيه ليس بالقوى وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث.
* وأما رواية كريب عنه:
ففي الترمذي 3/ 460 والنسائي 5/ 302 في الكبرى وابن أبي شيبة 3/ 363 وأبى يعلى 3/ 23 وابن حبان 2/ 206 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 171 و 172 وابن عدي في الكامل 3/ 282:
من طريق أبى خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على الضحاك، فرفعه عنه أبو خالد، وخالفه وكيع إذ وقفه كما عند النسائي والصواب وقفه، وهذا مما تفرد به أبو خالد الأحمر وقد أنكر عليه.
* وأما رواية حنش عنه:
ففي التفسير لابن جرير 2/ 224 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 172 وأحمد 1/ 268 وابن أبي حاتم 2/ 404 والطبراني في الكبير 12/ 236 و 237:
من طريق الحسن بن ثوبان ويزيد بن أبي حبيب كلاهما عن عامر بن يحيى المعافرى حدثني حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائتها على كل حال إذا كان في الفرج".
والإسناد ضعيف إذ راويه عن الحسن بن ثوبان، رشدين بن سعد كما عند أحمد وهو ضعيف وقد تابعه ابن لهيعة عند البقية وهو من رواية من احتمل الأئمة عنه قبول روايته ابن وهب وعبد الله بن يوسف إلا أن ابن لهيعة قد نقم عليه خلاف الاختلاط وهو التدليس ولم يصرح هنا فالحديث كما سبق بيانه.
(4/1876)



* تنبيه:
وقع عند الطبراني "يزيد بن حبيب" صوابه: "ابن أبي حبيب".
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 259 و 260:
من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن ابن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها" وسليمان قال فيه ابن عدي "يروى عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست محفوظة". اهـ. وضعفه أبو حاتم والبخاري وابن حبان وانظر اللسان 3/ 95 والضعفاء لابن حبان 1/ 334.

1935/ 32 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو تميمة والحارث بن مخلد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد
ويعقوب بن عبد الرحمن الحرقى.
* أما رواية أبى تميمة عنه:
ففي أبى داود 4/ 225 والترمذي في الجامع 1/ 242 وعلله الكبير ص59 والنسائي في الكبرى 5/ 322 وابن ماجه 1/ 209 وأحمد 2/ 408 و 476 والبخاري في التاريخ 3/ 16 و 17 وابن أبي شيبة 3/ 363 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 45 والمشكل 15/ 429 والدارمي 1/ 207 وابن الجارود ص 45 وابن عدي 2/ 220 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 280 والبيهقي 7/ 198 والعقيلى في الضعفاء 1/ 318:
من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمى عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا: فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق للترمذي.
والحديث تفرد به حماد بن سلمة عن حكيم وتفرد به حكيم عن أبي تميمة كما قال الدارقطني وقد ضعف الحديث البخاري في التاريخ حيث قال: "هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبى هريرة في البصريين". اهـ وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدًّا". اهـ.
وقال ابن عدي: "حكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير". اهـ.
ولابن المدينى فيه قولان: الجهالة والتوثيق وعلى فرض توثيقه فيبقى الانقطاع الذي ذكره
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البخاري، فما مال إليه أحمد شاكر في شرح الترمذي غير سديد وكذا ما قاله مخرج مشكل الآثار من كون إسناده قوى غير قوى.
* وأما رواية الحارث بن مخلد عنه:
ففي أبى داود 2/ 618 والنسائي في الكبرى 5/ 322 و 323 وابن ماجه 1/ 619 وأحمد 2/ 272 و 344 و 444 و 479 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 174 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 44 وابن أبي شيبة 3/ 364 والطبراني في الأوسط 1/ 297 و 6/ 262 وأبى عوانة 3/ 85 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 109:
من طريق الثورى وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". اهـ.
وفي الحديث علتان:
الأولى: الجهالة في الحارث بن مخلد إذ لم يوثقه معتبر.
الثانية: الاختلاف في إسناده وذلك على الثورى وغيره إذ رواه عنه وكيع كما تقدم.
خالفه ابن مهدى إذ قال عنه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا من قوله كما عند النسائي وغيره وقد تابع ابن مهدي متابعة قاصرة حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة 3/ 363 إلا أن الطبراني في الأوسط 9/ 78 رواه من طريق عبد الوارث عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا بمثل ما تقدم فربما كان هذا الاختلاف ناشئ من ليث لكن لا دخل لليث في رواية سهيل عن الحارث، وعلى أي: العلة الأولى هي الصريحة في رد الحديث.
وكما اختلف فيه على الثورى اختلف فيه على قرينه ابن الهاد.
فقال عنه الليث عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة وأسقط سهيلًا، خالفه إبراهيم بن سعد إذ قال عنه عن سهيل عن الحارث عن أبي هريرة.
* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 322 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 434 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 300:
من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانى قال: نا سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا
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النساء في أدبارهن".
قال الدارقطني: "غريب من حديث الزهرى عنه وغريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي نعيم سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عنه". اهـ. وعبد الملك ضعيف جدًّا.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الأوسط للطبراني 9/ 78:
من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" وليث ضعيف.
* وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه:
ففي أبى يعلى 3/ 63:
من طريق مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن" ومسلم هو ابن خالد الزنجى، ضعيف.

قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة
قال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر

1936/ 33 - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة ومحمد بن عبد الرحمن بن هشام ومحمد بن قيس وعيد بن عمير وابن أبي مليكة وجسرة بنت دجاجة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 2/ 529 و 9/ 519 ومسلم 2/ 618 وأبى عوانة 2/ 98 والنسائي 3/ 132 و 133 وأحمد 6/ 164 أو إسحاق 2/ 120 وابن أبي داود في مسند عائشة ص80:
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزنى، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا". والسياق للبخاري وقد رواه مطولًا في الاستسقاء.
ولهشام بن عروة عن أبيه عنها سياق آخر في الباب.
رواه البخاري 9/ 326 ومسلم 4/ 1888 والترمذي 4/ 369 والنسائي في الكبرى 5/ 94 وابن ماجه 1/ 643 وأحمد 6/ 58 و 202 و 279 وفضائل الصحابة 2/ 1079
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وإسحاق 2/ 212 والحاكم 3/ 186.
بلفظ: "ما غرت على امرأة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها وثنائه عليها وقد أوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب". والسياق للبخاري.
وثم حديث آخر في الباب بهذا السند.
رواه البخاري 7/ 107 ومسلم 4/ 1891 والترمذي 5/ 503 والنسائي 7/ 67 و 68 وأحمد 6/ 88 و 50 أو 151 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 88 والطبراني في الكبير 23/ 40.
ولفظه: "كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع صواحبى إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فَمُرِى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبى - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: "يا أم سلمة لا تؤذينى في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها". والسياق للبخاري.
* وأما رواية محمد بن عبد الرحمن عنها:
ففي مسلم 4/ 1891 والنسائي 5/ 281 و 282 وأحمد 6/ 88 وإسحاق 3/ 343 ومعمر في جامعه 11/ 431 وابن حبان 9/ 118:
من طريق ابن شهاب أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنت عليه وهو مضطجع معى في مرطى، فأذن لها فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل في ابنة أبى قحافة، وأنا ساكتة قالت: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أي بنية: ألست تحبين ما أحب" فقالت: بلى، قال: "فأحبى هذه" قالت: فقالت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرجعت إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتهن بالذى قالت. وبالذى قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولى له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبى قحافة، فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدًا قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت
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جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي التي كانت تسامينى منهن في المنزلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حد كانت فيها، تسرع منها الفيئة، قالت: فاستأذنت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عائشة في مرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل في ابنة أبى قحافة، قالت: ثم وقعت بي فاستطالت على، وأنا أرقب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكره أن أنتصر قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبسم "إنها ابنة أبى قحافة". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ما تقدم خالفهما معمر إذ قال عنه عن عروة عنها، وقد رجح النسائي رواية أبى صالح وقرينه شعيباً.
* وأما رواية محمد بن قيس عنها:
ففي مسلم 2/ 669 والنسائي في الكبرى 5/ 287 و 288 و 289 وأحمد 6/ 221 وابن حبان 9/ 121 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 54 وعبد الرزاق 3/ 570:
من طريق ابن جريج أخبرنى عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمى قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: بلى قال: قالت: لما كانت ليلتى التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أنى قد رقدت فأخذ رداءه رويدًا وانتعل رويدًا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدًا فجعلت درعى في رأسى واختمرت وتقنعت إزارى ثم انطلقت على إثره، حتى جاء البقيع فقام: فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فاسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: "ما لك يا عائش؟ حشيًا رابية" قالت: قلت لا شيء، قال: "لتخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير" قالت: قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى فأخبرته قال: "فأنت السواد الذى رأيت أمامي" قالت: نعم،
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فلهدنى في صدرى لهدة أوجعتنى ثم قال: "أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله" قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال: "فإن جبريل أتانى حين رأيت فنادانى، فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظنت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي"، فقالت: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".
وقد اختلف فيه على ابن جريج إذ رواه عنه ابن وهب كما تقدم إلا أنه قال في شيخ ابن جريج عبد الله بن كثير بن المطلب ووافقه على ذلك عبد الرزاق كما عند ابن حبان خالفهما حجاج بن محمد إذ قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس عنها، فكانت المخالفة لابن وهب في تعيين نسب شيخ ابن جريج حيث قال ابن وهب ما سبق خالفه حجاج إذ عين كونه ابن أبي مليكة.
وهذه الطريق قد خرجها مسلم في صحيحه إلا أنه أبهم شيخه حيث قال: "وحدثنى من سمع حجاجًا الأعور قال: حدثني حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عبد الله فذكر ما قدمته مع المتن" وبأن بهذا أن المهمل في قول مسلم "رجل من قريش" هو ابن أبي مليكة كما يعلم من ذكر الاختلاف عند النسائي.
وحجاج أقوى من ابن وهب وعبد الرزاق، وقد وقع عند عبد الرزاق في المصنف "أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنا محمد بن قيس بن مخرمة قال: سمعت عائشة" وهذه رواية الدبرى عن عبد الرزاق والرواية السابقة هي رواية محمد بن عبد الله العطار. والنفس تميل إلى ما خرجه مسلم. وابن وهب قد تكلم في روايته عن ابن جريج لأنه سمع منه في حال الصغر ولا تقاوم متابعة عبد الرزاق لكي تقدمان على حجاج.
* وأما رواية عبيد بن عمير عنها:
ففي البخاري 9/ 374 ومسلم 2/ 1110والنسائي 5/ 286 وأحمد 6/ 221 وأبى عوانة 3/ 158 وأبى نعيم 4/ 155 في مستخرجيهما:
من طريق ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: "سمعت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل إنى لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير،
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فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: لا بأس شربت عسلاً عند زينب بن جحش ولن أعود له، فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لعائشة وحفصة {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لقوله: "بل شربت عسلاً". والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن أبي مليكة عنها:
ففي مسلم 1/ 351 و 352 وأبى عوانة 1/ 489 والنسائي في الكبرى 5/ 287 وأحمد 6/ 151 وأبى نعيم 2/ 99:
من طريق ابن جريج عن عطاء قال: أخبرنى ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: "سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت" فقالت: "بأبى وأمى إنك لفى شأن وإنى لفى شأن آخر". والسياق للنسائي.
وذكر أنه اختلف فيه على ابن جريج وذكر السياق السابق من طريق حجاج عنه وعقبه بقوله: "خالفه عبد الرزاق". اهـ. ثم ساق رواية عبد الرزاق عن ابن جريج وفيها إسقاط عطاء وتصريح ابنَ جريج من ابن أبي مليكة، وما قاله النسائي لا يوافق عليه ما وجد عن حجاج بن محمد وكذا عبد الرزاق فقد وجدت أن عبد الرزاق يروبه عن ابن جريج كرواية حجاج عنه بذكر عطاء عند أحمد ووجدت أن حجاجًا يرويه كرواية عبد الرزاق التي ذكرها النسائي بإسقاط عطاء وفيها تصريح ابن جريج عند أبى عوانة فلا مخالفة.
* وأما رواية جسرة بنت دجاجة عنها:
ففي أبى داود 3/ 827 والنسائي في الكبرى 5/ 286 وأحمد في المسند 6/ 148 و 277:
من طريق سفيان حدثني فليت العامرى عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها -: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً فبعثت به فأخذنى أفكل فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: "إناء مثل إناء وطعام مثل طعام". والسياق لأبي داود.
وجسرة مجهولة وفليت حسن الحديث.

1937/ 34 - وأما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه البخاري 13/ 136 ومسلم 2/ 1059 وأبو داود 2/ 635 والنسائي 6/ 138
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و 139 وأحمد 2/ 61 و 81 و 130 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 53 والدارقطني في السنن 4/ 6:
من طريق الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها". والسياق للبخاري.
ولسالم سياق آخر.
عند النسائي 5/ 80 وأحمد 1/ 134 والبزار 2/ 372 كما في زوائده وأبى يعلى 5/ 222 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 162 والطبراني في الكبير 12/ 302 وابن حبان 9/ 218 والحاكم 1/ 72 و 4/ 246 والبيهقي 8/ 288:
من طريق عبد الله بن يسار وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينظر الله -عز وجل- إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى". والسياق للنسائي وإسناده حسن فإن ابن يسار وإن لم يوثقه معتبر فقد تابعه محمد بن عمرو وإن كان في السند إلى ابن عمرو ضعف يسير.

قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر

1938/ 35 - أما حديث أبى هريرة:
ففي البخاري 2/ 566 ومسلم 2/ 977 وأبى داود 2/ 346 والترمذي 3/ 364 وابن ماجه 2/ 968 وأحمد 2/ 234 و 236 و 520 و 340 و 347 و 423 و 437 و 445 و 493 و 506 وابن أبي شيبة 4/ 478 والحميدي 2/ 440 وابن خزيمة 4/ 134 و 135 و 136 وابن حبان في صحيحه 4/ 175 و 176 و 178 والضعفاء 1/ 159 وابن الجعد في مسنده ص 415 والحاكم 1/ 442 وابن عدى في الكامل 3/ 448 وأبى نعيم في المستخرج 4/ 14 والدارقطني في العلل 10/ 333 والخطيب في التاريخ 8/ 204 والبيهقي 3/ 139 والطحاوي في شرح المعانى 2/ 112 و 113 و 114 وفي أحكام القرآن ص 94:
من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس
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معها محرم". والسياق للبخاري وقد تابع ابن أبي ذئب يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك وابن عجلان والليث بن سعد وكثير بن زيد ويونس بن عبيد إلا أنه وقع عن بعضهم اختلاف في سياق الإسناد.
أما الخلاف فيه على ابن أبي ذئب.
فقال عنه شبابة بن سوار وموسى بن داود وأبو عامر العقدى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. خالفهما يزيد بن هارون وآدم بن أبي إياس وخالد بن عبد الرحمن إذ قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وأما القطان ووكيع فرويا عنه الوجهين السابقين.
وأما الخلاف فيه على سهيل.
فقال عنه جرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الطحان وعبد العزيز بن المختار وابن عيينة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة إلا أن جريراً حيناً يرويه عن سهيل مباشرة كما في أبى داود وحيناً يجعل بينه وبين سهيل واسطة وهو سفيان كما عند ابن خزيمة والراوى عن جرير واحد فالظاهر أن ذلك من المزيد.
خالفهم روح بن القاسم وبكر بن خنيس إذ قالا عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد تابعهما متابعة قاصرة الأعمش إذ رواه عن أبي صالح كذلك إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عثام بن علي ويعلى بن عبيد ومالك بن سعير ما تقدم.
خالفهم وكيع والثورى وأبو معاوية وأبو نعيم إذ قالوا عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد وقولهم أقوم. خالف الجميع في سهيل بشر بن المفضل وحماد بن سلمة ووهيب بن خالد فرووه عن سهيل على الوجهين فحينا يقولون عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وحيناً يقولون عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة.
واختلف أهل العلم في ذلك فمال ابن حبان في صحيحه إلى صحة الوجهين عن سهيل إذ قال: "سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صالح من أبيه عن أبي هريرة وسمعه من سعيد المقبرى عن أبي هريرة فالطريقان جميعًا محفوظان". اهـ. خالفه الإمام أحمد كما في الكامل فقد قال أبو طالب أحمد بن حميد: "وسألته عن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة"لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم "قال هذا خطأ إنما هو حديث أبى صالح عن أبي سعيد الأعمش يرويه عنه". اهـ. ففي هذا تضعيف لرواية بكر بن خنيس. إلا أن من رواه عن سهيل على الوجهين يدل على عدم انفراده بهذا السياق. وكلام أحمد وسياق ابن عدى هذا في ترجمة سهيل يدل على أن المحمل لهذا
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الخلاف سهيل لا الرواة عنه، وقد صرح بذلك ابن عبد البر كما في الفتح. وأما الخلاف فيه على ابن عجلان.
فقال عنه القطان وابن عيينة عن سعيد عن أبي هريرة. وقال عنه وهيب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وقال أبو عاصم مرة مثل قول ابن عيينة والقطان ومرة يقول عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كما في ابن حبان، خالف الجميع خالد إذ رواه عن ابن عجلان ووقفه، وأولاهم بالتقديم القطان ومن متابعه.
وأما الخلاف فيه على مالك.
فعامة الرواة عنه قالوا عن سعيد عن أبي هريرة، خالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وأبو جعفر الثقفي وإسحاق بن محمد الفروى وبشر بن عمر ويحيى بن يحيى والوليد بن مسلم إذ قالوا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والرواية الأولى عن مالك أرجح.
واما الخلاف فيه على كثير بن زيد.
فقال عنه أبو على الحنفى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقال أبو أحمد الزبيرى عنه عن سعيد عن أبي هريرة، وكل ثقة.
وأما الخلاف فيه على يونس بن عبيد.
فلم يروه عن المقبرى مباشرة بل أدخل بينه وبين المقبرى واسطة والخلاف في تعيين هذه الواسطة وأيضًا في سعيد وأبيه. فقال عنه ابن علية ومحمد بن الزبرقان الأهوازى عن رجل من أهل المدينة لم يسمياه عن المقبرى عن أبي هريرة. ورواه عنه عنبسة بن عبد الواحد إلا أنه سمى المبهم بمحمد، وقال عنه أبو مروان الغسانى عن محمد بن سعيد عن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة، وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم وصوب رواية ابن علية.
* وأما رواية الليث وابن أبي كثير فلم أر لهما خلافًا إذ قالا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، واختلف حكم الدارقطني على ذلك فذهب في التتبع إلى ترجيح رواية من لم يقل عن أبيه كالرواية المشهورة عن مالك، وأما في العلل فساق عامة الخلاف السابق من غير ترجيح:
كذلك اختلف كلام الحافظ، ففي مقدمة الفتح ص 354 مال إلى عدم الترجيح واختار صحة القولين كما تقدم عن ابن حبان في سهيل وفي غيره، ومال في الفتح إلى اختيار ما
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رواه البخاري كما تقدم سياقه واحتج بأن الليث وابن أبي ذئب قد روياه كما اختاره البخاري وهما المقدمان في المقبرى وقد أصاب بعضاً وأخطأ بعضاً فأصاب في قوله أنهما المقدمان في المقبرى وأما احتجاجه بما نقله عن الليث وابن أبي ذئب ففي ذلك قصور بالنسبة لابن أبى ذئب فقد روى عنه أكثر من وجه كما تقدم ذكره. والصواب ما قال في المقدمة.
* تنبيهات:
الأولى: زعم ابن خزيمة في صحيحه أن بشر بن عمر تفرد بالرواية عن مالك في زيادة قوله: "عن أبيه" وهو محجوج بما تقدم.
الثانية: ذكر الحافظ في الفتح أن حماد بن سلمة وبشر بن المفضل روباه عن مالك على وجه واحد، والصواب عنهما الاختلاف السابق.
الثالثة: وقع في ابن أبي شيبة "سعيد عن أمه عن أبي هريرة". اهـ. صوابه عن أبيه ووقع في مستخرج أبى نعيم "سعيد بن سعيد" صوابه: "ابن أبي سعيد، ووقع في الطحاوي وشرح المعانى سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبرى صوابه عن أبي سعيد المقبرى ووقع عنده في أحكام القرآن "روح بن الهيثم" الظاهر صوابه ابن القاسم كما في الشرح.

1939/ 36 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 4/ 72 ومسلم 2/ 978 وأبو يعلى 3/ 27 وابن أبي شيبة 4/ 478 وابن خزيمة 4/ 137 والطحاوي في أحكام القرآن 2/ 15 وابن حبان 4/ 177:
من طريق حماد بن زيد وغيره عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج فقال: "اخرج معها". والسياق للبخاري.

1940/ 37 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وابن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 2/ 566 ومسلم 2/ 975 وأبى داود 2/ 348 وأحمد 2/ 13 و 19 و 142 و 143 وابن خزيمة 4/ 133 وابن حبان 4/ 174 و 175 و 177 وابن أبي شيبة 4/ 478
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والطحاوي 2/ 113 في شرح المعانى وفي أحكام القرآن 1/ 95 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 251 والبيهقي 5/ 227:
من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذى محرم". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على نافع. فرفعه عنه عبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وإبراهيم الصائغ، خالفهم عبد الله بن عمر العمرى حيث رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه.
واختلف أهل العلم أي أرجح فمال الشيخان وتبعهما من شرط الصحيح في كتابه ممن خرجه وكذا الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الرفع.
خالفهم يحيى بن سعيد القطان، فقد ذكر الإمام أحمد عنه في المسند أنه كان ينكر رفعه على شيخه عبيد الله وقال: "ما أنكرت على عبيد الله إلا هذا". اهـ وقد رد ذلك الدارقطني في العلل والرد عليه بين إذ عبد الله ضعيف وعبيد الله أخوه إمام حجة وقد تابعه على رفعه من تقدم.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 230:
من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر تسافر ثلاث ليال إلا معها ذو محرم" وعاصم تركه غير واحد، والظاهر أن قوله: "عن عبد الله بن دينار"من مفرداته والآخرون يجعلونه من مسند نافع عن ابن عمر كما سبق.

قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات
قال: وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص

1941/ 38 - أما حديث عمر:
فرواه عنه ابن عمر وابن الزبير.
* أما رواية ابن عمر عنه:
فرواها الترمذي في الجامع 4/ 465 وعلله الكبير ص 323 والنسائي في الكبرى 5/ 388 و 389 وأحمد 1/ 18 وابن المبارك في مسنده ص 148 والبزار 1/ 269 وأبو عبيد في
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غريبه 2/ 205 وفي كتاب الخطب والمواعظ له ص 201 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 42 و 2/ 436 والبخاري في التاريخ 1/ 102 والصغير 1/ 198 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 150 و 151 والمشكل 9/ 329 وابن حبان 8/ 188 والحاكم 1/ 113 والدارقطني في العلل 2/ 65 والبيهقي 7/ 91 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 17 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 534:
من طريق محمد بن سوقة وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال: "يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا فقال: "أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الله بن دينار وقد تابع ابن سوقة عبد الله بن جعفر المدينى وابن الهاد.
وقد اختلف فيه على ابن الهاد فقال عنه ابن المبارك والنضر بن إسماعيل والحسن بن صالح ما تقدم، وقد تابعهم متابعة قاصرة عبد الله بن جعفر المدينى إذ رواه عن ابن دينار كذلك إلا أنه ضعيف خالفهم، الحارث بن عمران كما عند أبى نعيم فقال عن نافع عن ابن عمر عن عمر رفعه والحارث متروك، خالف الجميع عطاء بن مسلم الخفاف كما في الكبرى للنسائي إذ قال عن أبي صالح عن عمر، وعطاء فيه ضعف لا سيما إذا خالف كما هنا. خالف ابن سوقة وعبد الله بن جعفر يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، إذ أرسله فقال عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب أن عمر خطب بالجابية.
وقد اختلف أهل العلم في أي يصح فذهب ابن حبان وتبعه الحاكم وبعض المعاصرين كمخرج السنة لابن أبي عاصم وكذا مخرج مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة إلى صحة إسناده وذلك غير صواب فقد ذهب البخاري وتبعه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني إلى خلاف ذلك ورجحوا رواية ابن الهاد المرسلة، وذلك لأن ابن سوقة لا يقاومه وإن تابع ابن سوقة المدينى فلا ينفع ذلك إذ المدينى أضعف منه قال البخاري كما في التاريخ بعد ذكره لبعض الخلاف السابق ما نصه: "وحديث ابن الهاد أولى". اهـ. وقال أبو حاتم: "أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبين عورته رواه ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب أن
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عمر بن الخطاب قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الصحيح". اهـ. العلل 2/ 355
وفي العلل أيضًا 2/ 317 ما نصه: "قيل لأبي زرعة فإن هذا الحديث رواه الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن الزهرى أن عمر قام بالجابية فقال أبو زرعة الحديث حديث الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن الزهرى أن عمر قام بالجابية". اهـ. وقال الدارقطني: "والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن الزهرى أن عمر". اهـ.
* وأما رواية ابن الزبير عنه:
ففي الكبرى للنسائي 5/ 387 و 388 وابن ماجه 2/ 791 وأحمد 1/ 26 وأبى يعلى 1/ 102 و 103 والطيالسى ص 7 وعبد بن حميد ص 37 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 191 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 436 والحربى في غريبه 2/ 823 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 150 والمشكل 9/ 330 وابن حبان 7/ 442 و 8/ 257 وابن منده في الإيمان 3/ 961 و 962 والعقيلى 3/ 302 والطبراني في الأوسط 2/ 184 والصغير 1/ 89 والدارقطني في العلل 2/ 122 وأبى نعيم في الصحابة 1/ 18 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 71 و 72 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 237/ 238:
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير قال: قام فينا أمير المؤمنين عمر على باب الجابية فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا كقيامى فيكم فقال: "يا أيها الناس أكرموا أصحابى ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد فمن سره أن ينال بحبحة الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله فوق الجماعة لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ألا إن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ألا من ساءته سيئته وسرته حسنته فذلك المؤمن". والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقال عنه يونس ما تقدم وقد تابعه على ذلك الحسين بن واقد وإسرائيل ومعمر وعبد الحكم بن منصور وأبو عوانة وقزعة بن سويد والمسعودى وداود بن الزبرقان وحبان ومندل ابنا على وغيرهم.
خالفهم شيبان بن عبد الرحمن وشعيب بن صفوان وزائدة بن قدامة وعبيد الله بن عمرو.
إذ قالوا عن عبد الملك عن رجل لم يسم عن عبد الله بن الزبير به، وانفرد به عن
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عبيد الله بن عمر، عبد الحميد بن موسى إذ رواه عنه عن عبد الملك مسمياً المبهم مجاهدًا وضعف هذا البيان الدارقطني. خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق إذ قال عن عبد الملك عن مولى الزبير عن عبد الله. وذكر ابن منده أن جرير بن عبد الحميد قال فيه عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عن عمر، والمشهور عنه كما ذكر ذلك النسائي في السنن وغيره خلاف ذلك كما يأتى.
كما ذكر أن معمرًا وابن عيينة والحسين بن واقد وأبو عوانة ساقوه عن عبد الملك عن رجل عن ابن الزبير به، والمشهور عنهم ما تقدم أنهم يسوقونه بدون ذكر المبهم ورواية معمر عند عبد بن حميد ورواية أبى عوانة عند الحربى ورواية الحسين عند النسائي ورواية ابن عيينة ذكرها الدارقطني بخلاف ذلك كما يأتى بيانها.
كما ذكر أيضًا أن أبا بكر بن عياش قال فيه أيضًا عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عنه، والمشهور عن أبي بكر أنه يرويه عن عمر من غير طريق عبد الملك كما ذكر ذلك الدارقطني في موطن آخر في العلل 2/ 150 خالفهم جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن شبيب وقرة بن خالد إذ قالوا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن عمر.
وأما شعبة فروى عن عبد الملك الوجهين السابقين فمرة يقول عن ابن الزبير عنه ومرة يقول عنه عن جابر بن سمرة عنه.
وكما روى عن شعبة الخلاف السابق روى أيضًا عن عمران بن عيينة أخو سفيان خلاف آخر فقيل عنه عن عبد الملك عن ربعى، وقيل عنه عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عن عمر.
وكذلك روى الخلاف على المسعودى فروى عنه الوجه الأول وروى عنه أنه قال عن عبد الملك عن رجاء بن حيوة عن عمر، وقد وافق المسعودى على هذا السياق حماد بن سلمة وقيس بن الربيع.
خالف جميع من تقدم زهير بن محمد ويحيى بن يعلى ومحمد بن ثابت البنانى، إذ قالوا عن عبد الملك عن قبيصة بن جابر عن عمر.
خالفهم أيضًا ابن عيينة سفيان إذ قال عن عبد الملك عن رجل لم يسمه عن عمر.
وقد وسم الدارقطني هذا الاختلاف بالاضطراب وأشار إلى أن الأشبه به عبد الملك إذ قال: "ويشبه أن يكون هذا الاضطراب من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه
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في الإسناد". اهـ. ومما يؤيد ما قاله الدارقطني اختلاف الثقات الحفاظ الذين رووه عنه على أكثر من وجه.
إذا بأن ما تقدم فما مال إليه ابن حبان ومن تبعه لا سيما من المتأخرين من تصحيحهم لهذه الطريق غير سديد إذ هذا هو الاضطراب بعينه.
* تنبيه:
وقع في علل الدارقطني "عبيد الله بن عمر الرقي"، ووقع في العقيلى "يونس بن إسحاق" صوابه: "ابن أبي إسحاق"، ووقع فيه أيضًا "أبو الزبير: صوابه: "ابن الزبير"، ووقع فيه أيضاً "محمد بن حبيب الزهراني" صوابه: "ابن شبيب"، ووقع فيه أيضًا أن حماد بن سلمة يرويه عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك عن ابن الزبير. والمعلوم أن حمادًا يرويه عن عبد الملك مباشرة كما عند الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه وأنه يقول فيه عنه عن رجاء عن عمر كما تقدم. وكتاب العقيلي مليء بمثل هذه الأخطاء، فالله المستعان على من يحرص على الدنيا فحسب، ووقع في الإيمان لابن منده في أكثر من موطن "عن عبد الملك عن أبي الزبير" صوابه: "ابن الزبير.
* تنبيه آخر:
وقع في الحميدي 1/ 19 أن ابن عيينة يرويه عن ابن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه عن عمر بمثل ما تقدم، ولم أره بهذا الإسناد إلا في الحميدي مع كثرة من خرج حديث عمر فالله أعلم كما أنى لم أر في الستة ولا في مسند أحمد، أن سليمان بن يسار من الرواة عن عمر، كما أنه تقدم أن من الرواة عن عبد الملك سفيان بن عيينة كما عزى ذلك الدارقطني. ثم وجدت رواية ابن عيينة عند ابن عدى 4/ 241 إلا أنه عنه عن ابن أبي لبيد عن عبد الله بن سليمان بن سنان عن أبيه عن عمر به والإشكال يأتى في تعيين شيخ ابن أبي لبيد فمن فوقه.

1942/ 39 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير والشعبى.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 4/ 1710 والنسائي في الكبرى 5/ 386 وابن أبي شيبة 3/ 460 وابن جميع في معجمه ص 295 وأبى إسحاق الهاشمى في أماليه ص 53 والطحاوي 1/ 103:
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من طريق هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي الترمذي 3/ 466 والدارمي 2/ 228 أحمد 3/ 309 و 397 و 3/ 466 وابن أبي شيبة 3/ 460 والطبراني في الأوسط 9/ 14:
من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم قالوا: ومنك يا رسول الله قال: "ومنى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". والسياق للطبراني ومجالد متروك.

1943/ 40 - وأما حديث عمرو بن العاص:
فرواه الترمذي 5/ 102 وأحمد 4/ 196 و 197 و 203 و 205 وعلى بن الجعد في مسنده ص 46 وابن أبي شيبة 3/ 460:
من طريق شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى على يستأذن على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن". والسياق للترمذي، ومولى عمرو هو أبو قيس عبد الرحمن ثقة.
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كتاب الطلاق واللعان
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قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح
قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة

1944/ 1 - أما حديث على:
فرواه عنه النزال بن سبرة وعبد الله بن أبي أحمد بن جحيش وابن عباس
* أما رواية النزال عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 660 وعبد الرزاق 4/ 268 و 6/ 416 وابن أبي شيبة 2/ 496 والبيهقي 7/ 461 وابن عدى في الكامل 1/ 362 والطبراني في الأوسط 1/ 95 والصغير 1/ 96:
من طريق معمر وغيره عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح" فقال له الثورى يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على جويبر فرفعه من تقدم، خالفه الثورى فوقفه كما تقدم إلا أن الخلاف على الثورى في الرفع والوقف قائم فرفعه عنه أيوب بن سويد كما عند ابن عدى وأيوب ضعيف ووقفه عنه عبد الرزاق كما في المصنف ورواية الوقف عن الثورى أقوى ولا شك أن الثورى أقوى من معمر.
وقد تابع الثورى على وقفه هشيم كما عند سعيد بن منصور 1/ 253 فبان غلط معمر ثم وجدت للدارقطني في العلل 4/ 141 و 142 كلاماً نحو هذا وذكر أن ممن وقفه على الثورى محمد بن كثير وساق رواية الرفع من طريق الثورى كما تقدم بيانه وذكر أن ممن وقفه على جويبر حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع.
وعلى أي جويبر متروك فكان ينبغى أن يكون الخلاف منه لولا زعم معمر السابق.
فالصواب الوقف وتقدم أنه وقع فيه اختلاف أيضًا على النزال تقدم ذكره في الصوم رقم 62 وتقدم كلام العقيلي.
* وأما رواية عبد الله بن أبي أحمد عنه:
فتقدم تخريجها في الصيام برقم 62.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي الكامل 4/ 126 وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 14 وعبد الرزاق 6/ 417
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والخطيب في التاريخ 9/ 455 والدارقطني في العلل 3/ 74:
من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد ملك ولا عتق إلا بعد ملك" والسياق لابن عدى.
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو.
فقال ابن سمعان عن ابن المنكدر ما تقدم خالفه الثورى فقال عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف ابن سمعان آخرون إذ قالوا عن ابن المنكدر عن جابر، وفي ذلك خلاف يأتى في الكلام على حديث جابر من هذا الباب والصواب رواية الإرسال وضعف رواية ابن سمعان أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407.

1945/ 2 - وأما حديث معاذ بن جبل:
فرواه عنه طاوس وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي عبد الرزاق 6/ 417 و 418 وعبد بن حميد ص 71 وإسحاق كما في المطالب 2/ 214 والطبراني في الكبير 20/ 166 والأوسط 1/ 35 والدارقطني في السنن 4/ 14 والعلل 6/ 65 والبيهقي في الكبرى 7/ 320 والحاكم 2/ 419.
من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك" والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن جريج ما تقدم خالفه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم، إذ قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن عبد الرحمن بن الحارث من بينهم اختلف فيه عليه فقال عنه الوليد بن كثير كما قال قرناؤه خالف الوليد عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ، كما في عبد بن حميد إلا أن الراوى عن ابن المطلب، ابن أبي أويس إسماعيل وروايته خارج الصحيح لا تصح.
وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عامر الأحول إذ قال: "يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصواب" اهـ فبان بهذا أن القاعدة المعلومة في علوم الحديث من أنهم يحكمون لمن سلك الطريق غير الجادة، ليست على عمومها إذ عامر ومن تابعه قد سلك ذلك علمًا بأن ابن جريج لم ينفرد عنه بالرواية السابقة من ذكره الدارقطني فحسب بل قد تابعه متابعة تامة عبد الرزاق، كما أن ابن جريج لم ينفرد بذلك أيضًا إذ قد تابعه متابعة قاصرة صفوان بن سليم عند الطبراني، وفي الإسناد علتان المخالفة السابقة وما قيل من أن طاوسًا لا سماع له من معاذ كما قال الحافظ في التعليق 4/ 446.
* تنبيه:
وقع في البيهقي من طريق ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس" فقال مخرج المصنف لعبد الرزاق على ما وقع في المصنف من كون شيخ ابن جريج هو ما تقدم سياقه في المتن ما نصه "كذا في "ص" وقد رواه "هق"من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وهو الصواب عندي وما هنا "والإشارة إلى ما وقع في المصنف" "من زيع بصر الكاتب زاع بصره إلى الإسناد الذي يليه". اهـ. وقد رد عليه مخرج الطبراني الِكبير بقوله "قلت وهو ترجيح بدون مرجح إذ أن عبد الرزاق حافظ ثقة فهو مقدم على عبد المجيد الصدوق الذي يخطئ" اهـ.
وفيما قالاه غير صواب أما زعم مخرج المصنف من زيع بصر الكاتب فمدفوع بما أخرجه الطبراني من طريق المصنف موافقا لما في المصنف ويعزز ذلك ما وقع في كلام الدارقطني قبل في العلل وما ساقه في السنن فجعل الأعضمى الصواب خطأ والخطأ صوابًا إذ ما في البيهقي غلط محض إذ لو ساق ابن أبي رواد عن ابن جريج الإسناد كما حكاه الأعضمى من سنن البيهقي لما خفى على الدارقطني.
وأما ما مال إليه مخرج الكبير للطبراني كما سبق قبل فذلك ظناً منه أن ثم اختلاف في شيخ ابن جريج من عبد الرزاق وقرينه عن ابن جريج ولا خلاف بينهما بحمد الله لما سبق بيانه إلا أن الغلط يظهر أنه قديم إذ قد ساق الحاكم الحديث كما ساقه البيهقي سواء والدارقطني أعلم منهما إذ ساقه في سننه من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب كما في المصنف.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي السنن للدارقطني 4/ 17.
من طريق يزيد بن عياض عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن معاذ قال: قال
(4/1899)



رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد النكاح وإن سميت المرأة بعينها" وقد ضعف ذلك الدارقطني بقوله "ويزيد بن عياض ضعيف".
* وأما رواية خالد بن معدان عنه:
ففي الكامل 5/ 66:
من طريق عمرو بن عمرو العسقلانى ثنا أبو فاطمة الكوفى عن ثور بن يزيد عن
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد ملك" والحديث أشار ابن عدى إلى رده بقوله مع ذكره لحديث آخر بما نصه "وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمرو بن عمرو عامة ما يرويه موضوع" اهـ وخالد لا سماع له من معاذ.

1946/ 3 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وعمرو بن دينار وأبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر.
* أما رواية ابن المنكدر وعطاء عنه:
ففي البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 599 وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 2/ 215 ومصنفه 4/ 14 والطيالسى كما في المنحة 1/ 314 وأبى يعلى كما في التعليق للحافظ 4/ 448 وأبى بكر الشافعي ص 222 والطبراني في الأوسط 1/ 145 و 8/ 144 وجزء الحسن بن حبيب الحظائرى كما في تعليق التعليق 4/ 449 والحاكم 2/ 419 و 420 والبيهقي في الكبرى 7/ 319 وابن المقرى في معجمه ص 329:
من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء عن جابر رفعه محمد وأوقفه عطاء قال: "لا طلاق قبل النكاح" والسياق للبزار وعقبه بقوله "قال البزار رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب عمن حدثه عن محمد بن المنكدر وعطاء" اهـ وقد اختلف في رفعه وقفه ووصله وإرساله ومن أي مسند هو كل ذلك على عطاء وابن المنكدر فمن بعد كابن أبي ذئب.
أما الخلاف فيه على عطاء فرواه عنه ابن أبي ذئب وابن جريج.
أما سياق ابن أبي ذئب عنه فتقدم أن حكى أن هذا الوقف من عطاء لكن الرواة عن ابن أبى ذئب لم يتفقوا على ما تقدم بل الخلاف عنه قائم يأتى.
(4/1900)



* وأما رواية ابن جريج عنه:
فذكر الحافظ في تغليق التعليق 4/ 449 أنه رواه عن عطاء مرفوعاً من رواية أبى قرة موسى بن طارق وعقب ذلك بقوله: "وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه". اهـ لكن ممكن أن يقال للحافظ إن الخلاف في الرفع والوقف على، ابن جريج قائم فقد خالف أبا قرة عبد الله بن نمير إذ قال عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقفه وهذا أقوى مما قاله الحافظ.
وأما الخلاف فيه على، ابن المنكدر.
فرواه عنه عبد الله بن زياد بن سمعان وصدقة بن يزيد والثورى وابن أبي ذئب وابن لهيعة وصدقة بن عبد الله. أما ابن سمعان فجعله من مسند على وابن سمعان متروك وتقدم تخريج ذلك في مسند على من هذا الباب.
* وأما رواية صدقة ففي الأوسط للطبراني وروايته معارضة بما يأتى:
* وأما رواية الثورى عنه فعند إسحاق كما في المطالب إذ قال عنه عمن سمع طاوسًا وكذا عند ابن أبى شيبة وغيره كما تقدم بيان ذلك في رواية ابن عباس عن علي من هذا الباب. وهذه أصح الروايات:
وأما الخلاف فيه على، ابن أبي ذئب.
فرواه عنه وكيع وأبو بكر الحنفى وأيوب بن سويد وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو داود الطيالسى والحسين بن محمد المروذى.
وقد اختلف عنه في سياق الإسناد.
فقال عنه وكيع السياق المتقدم مع المتن إلا أنى وجدته عند ابن أبي شيبة في المصنف خلاف ما ذكره في المسند إذ ذكره في المسند مرفوعاً وفي المصنف موقوفًا وقد رواه عن وكيع مرفوعا أيضًا هناد كما في تعليق الحافظ 4/ 448.
وعلى أي فقد قال الدارقطني في العلل 3/ 75 ما نصه: "وقيل عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ.
وقد تابع وكيعًا على صيغة الرفع عن ابن أبي ذئب عبد الله بن نافع الصائغ وأبو بكر الحنفى وأيوب وأبانت رواية أيوب وأبى بكر الحنفى تصريح سماع ابن أبي ذئب من عطاء إلا أن أيوب ضعيف.
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* وأما رواية أبى بكر فتعارض بما هو أقوى منها كما يأتى:
خالف الجميع الطيالسي والحسين بن محمد المروذى إذ قالا عن ابن أبي ذئب عن رجل عن عطاء عن جابر كما في الطيالسي وفوائد الشافعي. زاد المروذى سياقاً آخر مرسلًا.
حيث قال عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند الشافعي.
وهذا السياق مثل سياق الثورى عن ابن المنكدر من حيث الإرسال إلا أن رواية الثورى أبانت أن ابن المنكدر لم يسمعه من طاوس.
وأما ابن لهيعة فقال عن ابن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس ولم يصنع شيئًا.
* وأما رواية صدقة بن عبد الله فضعفها أبو حاتم كما في العلل 1/ 408:
ويظهر من كلام الدارقطني وأبى زرعة وأبى حاتم أنه لا يصح كون الحديث من مسند ابن أبي ذئب أصلًا سواء رواه عن عطاء أو ابن المنكدر موصولًا كما تقدم كلام الدارقطني وقال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407 بعد ذكر ابن أبي حاتم لهما بعض ما سبق من الخلاف ما نصه:
"قال أبى وأبو زرعة جميعًا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا والصحيح ما روى الثورى عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
* تنبيه:
وقع في البيهقي "عن عطاء عن ابن المنكدر عن جابر" صوابه عن عطاء وابن المنكدر عن جابر.
* تنبيه آخر:
السقط الذي حكاه البزار بتلك الهيئة لم أرها موصولة.
* تنبيه آخر:
قال الطبراني في الأوسط "لم يرو هذا الحديث إلا أبو بكر ووكيع". اهـ وهو محجوج بمن تقدم ممن تابعهما في السياق عن ابن أبي ذئب به.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي الأوسط للطبراني 8/ 168.
(4/1902)



من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" وقد تفرد به الطائفى عن عمرو، وهو مختلف فيه، الأصوب أنه إذا انفرد في مثل هذه المواطن أن لا يقبل حديثه بل نقل عن البخاري أنه قال: "أصح ما في الباب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". اهـ.
* وأما رواية أبي عتيق ويزيد الفقير عنه:
فتقدم تخريجهما في الصيام برقم 62.
* وأما رواية ابنى جابر عنه:
فيأتى تخريجهما في النذور والأيمان برقم 1.

1947/ 4 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعطاء.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي الدارقطني 4/ 16 و 159 والطبراني 11/ 49 وابن عدى في الكامل 3/ 260:
من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك".
وفي الحديث علتان: سليمان فإنه ابن داود المشهور بالترك.
الثانية: المخالفة في إسناده وذلك على طاوس فرواه عنه يحيى بن أبي كثير كما تقدم بيانه. خالفه عمرو بن شعيب وصفوان بن سليم حيث قالا عن طاوس عن معاذ كما تقدم وهذا الأرجح إذ الطريق إلى ابن أبي كثير لا تصح ولكن لم ينفرد به عن طاوس فقد تابعه ابن المنكدر عن طاوس كما في الطبراني إلا أن الراوى عن ابن المنكدر ابن لهيعة وأمره مشهور بل قد وهاه في هذه الرواية أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 193 و 2/ 419 وفي فوائد أبى إسحاق ابن أبي ثابت كما في تعليق التعليق للحافظ 4/ 440:
من طريق أيوب بن سليمان الحوزى قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق إلا ابنة فقال عطاء لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق
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لمن لا يملك رقبته ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى ما تقدم. وأما عمرو بن خالد الحرانى، فاختلف فيه عليه فقال عنه علي بن داود عن أيوب بن سليمان بمثل رواية أحمد بن عبد الملك، خالفه يحيى بن أيوب العلاف إذ قال عن عمرو عن أيوب بن سليمان الجريرى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس كما في الحاكم، ويحمل الخلاف عمرو إذ هو الوضاع.
والحديث سكت عنه الحافظ في تغليق التعليق، وقال الهيثمى في المجمع 4/ 335 إنه لم يعرف أيوب.
وفي الحديث اختلاف آخر على عطاء وذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج كما عند ابن أبي شيبة 4/ 14 وعبد الرزاق 6/ 415 و 416 إذ قال عن عطاء عن ابن عباس قوله، وهو الأقوم إذ ابن جريج مقدم في عطاء على قرنائه فكيف فيمن لا يدرى شأنه.

1948/ 5 - وأما حديث عائشة:
فرواه الدارقطني في السنن 4/ 15 والحاكم 2/ 419:
من طريق الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة والسياق لهشام عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". والسياق للحاكم.
وقد رواه عن الزهرى هشام بن سعد وإبراهيم بن سعد ويونس.
* أما رواية هشام:
فقد اختلف فيه عليه في الرفع والوقف فرفعه عنه بشر بن السرى وممن ذكر أن بشراً رفعه ووصله الترمذي في علله الكبير وغيره وذكر البيهقي في الكبرى 7/ 321 أنه أرسله فلم يذكر عائشة والله أعلم.
خالفه حماد بن خالد الخياط إذ وقفه كما في ابن أبي شيبة 4/ 14 والطحاوي في المشكل 2/ 135 وقد مال البخاري كما في علل المصنف الكبير ص 173 والدارقطني في العلل كما في هامش علل المصنف وأبو حاتم كما في العلل 1/ 422 إلى ترجيح رواية الوقف.
(4/1904)



وأما متابعة ابن سعد ويونس لهشام في رواية الرفع فلا يصح السند إليهما، إذ الراوى عن إبراهيم بن سعد معمر بن بكار السعدى قال فيه العقيلي 4/ 207: "في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره". اهـ والراوى عن يونس الوليد بن سلمة الأزدى كذبه دحيم وغيره فبان بهذا عدم صحة السند إلى الزهرى من أي وجه، وقد قال أبو حاتم على رواية هشام بعد أن ذكرها له ولده عن الزهرى ما نصه: "قال أبى هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهرى أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك". اهـ.
* وأما رواية هشام بن عروة:
فتحتاج إلى نظر في راويه عن هشام الدستوائى راويه عن هشام بن عروة. ويظهر من كلام البخاري عدم صحة ذلك ففي العلل للمصنف ص 173 "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة فقلت: إن بشر بن السرى وغيره قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة موقوفاً". اهـ فبان بهذا أنه لم يصحح مما في الباب مرفوعاً إلا ما كان من مسند عبد الله بن عمرو، علماً بأن هشام الدستوائى قد روى عنه مسلم بن إبراهيم حديث عبد الله بن عمرو فممكن كون الخلاف فيه عليه ولا شك أن مسلم بن إبراهيم حجة.

قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر

1949/ 6 - وحديثه.
رواه ابن ماجه 1/ 672 وابن عدى 5/ 33 والدارقطني 4/ 38 والإسماعيلى في معجمه 1/ 490:
من طريق عمرو بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عطية العوفى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" والسياق للدارقطني.
والحديث ضعفه الدارقطني حيث قال: "تفرد به عمرو بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا
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والصحيح عن ابن عمر ما وراه سالم ونافع عنه من قوله". اهـ.
وعطية بين الضعف وقال البخاري كما في تاريخه الأوسط 2/ 81 "ليس له أصل".

قوله: باب (10) ما جاء في الخلع
قال: وفي الباب عن ابن عباس

1950/ 7 - وحديثه.
رواه عنه عكرمة وعطاء.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي البخاري 9/ 395 والنسائي 6/ 169 وابن ماجه 1/ 663 والطبراني في الكبير 11/ 310 والدارقطني 3/ 254 والبيهقي 7/ 313 وأبى عبيد في الناسخ ص 119 وابن بطة في إبطال الحيل ص 38:
من طريق خالد الحذاء وغيره عن عكرمة عن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى امرأة أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردبن عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على خالد الحذاء فوصله أزهر بن جميل عن
عبد الوهاب الثقفي عن خالد به خالفه خالد بن عبد الله الطحان إذ أرسله، واختلف فيه على أيوب السختيانى قرين الحذاء فوصله عنه جرير بن حازم ووهيب وابن طهمان وأرسله حماد. وقد خرج البخاري الوجهين وكأنه يرى كل ذلك صحيحًا، وقد رواه قتادة عن عكرمة موصولًا فقط عند ابن ماجه وغيره وفي ذلك تقوية لرواية الوصل.
ولعكرمة عن ابن عباس سياق آخر عنه.
عند أبى داود 2/ 669 و 670 والترمذي 3/ 482 والدارقطني 3/ 255 والحاكم في المستدرك 2/ 206:
من طريق معمر عن عمرو بن مسلم به ولفظه "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على معمر فوصله عنه هشام بن يوسف وأرسله عنه عبد الرزاق وهشام أتقن وممكن أن يكون معمر حدث به على الوجهين ويكون ذلك من
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شيخ معمر إذ يقع في أوهام أخذت عليه.
وله سياق آخر عند ابن عدى 4/ 335:
من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة" وعباد ضعيف جدًّا.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي البيهقي 7/ 314:
من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خاصم امرأته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وزيادة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا".
وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن جريج فوصله عنه من تقدم.
خالفه ابن المبارك وابن عيينة وغندر والثورى إذ أرسلوه وقد صوب أبو حاتم في العلل 1/ 429 الإرسال وتبعه البيهقي وهو الحق.

قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء
قال: وفي الباب عن أي ذر وسمرة وعائشة

1951/ 8 - وأما حديث أبى ذر:
فرواه النسائي في الكبرى 5/ 364 وأحمد 5/ 150 و 151 و 164 وعبد الرزاق 4/ 301 و 302 والبزار 9/ 395 والدارمي 1/ 71 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 107 والدارقطني في العلل 6/ 267 والبخاري ص 216 من الأدب المفرد:
من طريق سعيد الجريرى عن أبي العلاء عن عبد الله بن الشخير عن نعيم بن قعنب قال: خرجت إلى الربذة أطلب أبا ذر فلم أجده فسلمت على امرأته فقلت أين أبو ذر قالت: ذهب يمتهن قال: فقعدت فإذا أبو ذر قد جاء يقول جملين قد قطر أحدهما إلى ذنب الآخر في عنق كل واحد منهما قربة فأناخ الجملين وحمل القربتين فسلمت عليه فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت إليه فعاد فعادت فقال: ما تزدن على ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما المرأة كالضلع فإن أسها انكسرت وفيها بلغة وأود ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال: كل فإنى صائم ثم قام يصلى ثم رجع فأكل معه فقال نعيم: إنا لله يا أبا ذر من كذبنى من الناس أما أنت فلم أكن أظن أن تكذبنى قال: وما كذبتك بل قلت: إنى صائم ثم أكلت
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والآن أقول لك: إنى صائم إن صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام فوجب لي صومه، وحل لي فطره، والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف فيه على سعيد الجريرى فقال عنه معمر وشعبة وعبد الوارث وسالم بن نوح وحماد بن زيد ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إذ قال عنه عن أبي السليل عن نعيم عن أبي ذر خالفهم جعفر الأحمر إذ قال عنه عن رجل عن نعيم عن أبي ذر.
خالفهم غيرهم كما ذكر هذا المزى في التهذيب 29/ 490 فقيل عنه عن أبي العلاء أو أبى السليل أو غالب بن عجرد عنه.
والجريرى مختلط فهل يمكن كون الخلاف منه أم من الرواة عنه ويصار إلى الترجيح الظاهر الاحتمال الثاني والرواية الأولى عنه تكون المقدمة على غيرهما لأمور أنهم أكثر عددًا وأن من الرواة عنه من أهل القول الأول من اعتمد عليهم الشيخان كعبد الوارث بن سعيد. وشعبة أقدم من ابن علية وإن كانا على شرط مسلم في الرواية عن الجريرى، ومن فوق الجريرى ثقات، ونعيم عده ابن خزيمة في الصحابة وتبعه أبو نعيم في الصحابة 5/ 2670 و 2671 وبعضهم عده من التابعين كابن حبان في ثقاته 5/ 477 وذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل.
وعلى أي إن كان من التابعين فمخضرم كما قال الحافظ في التقريب، وقد أخطأ اجتهاد مخرج كتاب العيال لابن أبي الدنيا إذ عده في المجهولين وضعف الحديث من أجل ذلك واعتمد على قول البزار والذهبى في الميزان وهما بريئان من ذلك فنص قول البزار "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه ولا نعلم روى عن نعيم بن قعنب إلا أبو العلاء وهو رجل من أهل البصرة". اهـ وقول الذهبي في الميزان 4/ 270 "نعيم بن قعنب "س" عن أبي ذر، وعنه "زيد بن الشخير". اهـ كذا في الميزان صوابه يزيد فكأن الرجل حكم بما تقدم لكونه لم يرو عنه إلا من ذكر ولا يلزم من ذلك الجهالة كما هو معلوم من أصول الحديث، علماً بأنه لم ينفرد عنه بالرواية من ذكره البزار وتبعه الذهبي فقد روى عنه أيضًا ولده حمران كما عند أبى نعيم في الصحابة.

1952/ 9 - وأما حديث سمرة:
فرواه عنه أبو رجاء العطاردى وإبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة.
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* أما رواية أبى رجاء عنه:
ففي أحمد 5/ 8 والبزار كما في زوائد الهيثمي 2/ 182 والرويانى 2/ 76 وابن أبي شيبة 4/ 184 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 105 والطبراني في الكبير 7/ 294 والأوسط 8/ 231 وابن حبان 6/ 189:
من طريق عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما المرأة خلقت من ضلع إن تحرص على إقامتها تكسرها وإن تستمتع بها تستمتع وفيها عوج" والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على عوف فقال عنه جعفر بن سليمان ومحبوب بن الحسن ما تقدم.
خالفهم ابن المبارك وابن أبي عدى وغندر وهوذة بن خليفة إذ قالوا عنه عن أبي رجاء عن سمرة. وبأن بما تقدم من المبهم في رواية هؤلاء، والإسناد من عند عوف على شرطهما فالحديث صحيح وقد ضعفه مخرج كتاب العيال لابن أبي الدنيا بناء على أن شيخ عوف مجهول، والجهالة فيه لا فيمن زعم إذ يتجرأ من غير بحث ولا ملكة في لصدر وإلا فالواقع أن هذا ليس من باب الجهالة في شيء بل هو مما تقدم.
* وأما رواية محمد بن إبراهيم بن خبيب عنه:
ففي الكبير للطبراني 7/ 311:
من طريق مروان بن جعفر السمرى ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما المرأة كالضلع إذا أردت أن تقيم الضلع لم تستطع أن تقيمها حتى تكسرها أو تتركها وهي عوجاء".
والإسناد ضعيف خبيب ضعفه عبد الحق الأزدى وحكم عليه ابن القطان بالجهالة، وانظر الميزان 2/ 407.

1953/ 10 - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 279 وإسحاق 2/ 208 و 287 والبزار كما في زوائده 2/ 183 و 184 والطبراني في الأوسط 1/ 193:
من طريق الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة قالت: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" والسياق لإسحاق.
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والسند إلى الزهرى لا يصح إذ رواه عنه صالح بن أبي الأخضر إلا أنه لم ينفرد الزهرى بالرواية عن عروة فقد تابعه هشام بن عروة إلا أن السند إلى هشام لا يصح أيضًا إذ رواه عن هشام عامر بن صالح وإسماعيل بن عياش وزهير بن محمد. وعامر ضعيف جدًّا وإسماعيل ضعيف فيما لو روى عن غير أهل بلده وهذا من ذلك. وزهير ثقة إلا أن الراوى عنه عمرو بن أبي سلمة التنسى الشامى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة فالحديث من مسند عائشة لا يصح.

قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
قال: وفي الباب عن أم سلمة

1954/ 11 - وحديثها:
رواه الطبراني في الكبير 23/ 253:
من طريق مؤمل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صفحتها فإنما رزقها على الله -عز وجل-" ومؤمل ضعيف في الثورى.

قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
قال: وفي الباب عن أم سلمة

1955/ 12 - وحديثها:
رواه البخاري 8/ 653 و 9/ 469 ومسلم 2/ 1122 و 1123 وأبو عوانة 3/ 190 و 191 والترمذي 3/ 490 والنسائي 6/ 191 و 192 و 193 و 194 وأحمد 6/ 289 و 311 و 312 و 314 و 319 و 320 وإسحاق 4/ 116 و 117 وابن حبان 6/ 248 و 249 والدارمي 2/ 88 وعلي بن الجعد ص 238 والطحاوي في أحكام القرآن 2/ 339 والطبراني في الكبير 23/ 258 و 261 و 269 و 270 و 410 والبيهقي 7/ 429 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 351:
من طريق الأعرج وغيره قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انكحي" والسياق للبخاري.
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وقد اختلف في إسناده على أبى سلمة بن عبد الرحمن إذ رواه عنه من تقدم كما تقدم خالفه سليمان بن يسار وداود بن أبي عاصم وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم وصالح بن أبي حسان.
أما الخلاف فيه على سليمان فمن راويه عن سليمان إذ وقع فيه عليه اختلاف وهو يحيى بن سعيد الأنصارى فقال عنه الثورى ويزيد بن هارون وأنس بن عياض وعبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد ومالك في رواية عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة، خالفهم عنه الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه أبهم كريباً.
خالف الجميع هشيم بن بشير حيث رواه عن الأنصارى عن سليمان عنها مسقطاً كريباً وأرسله في سياق آخر إذ لم يجاوزه أبا سلمة كما عند سعيد بن منصور.
خالفهم جعفر بن عون إذ قال عنه عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة عن كريب عنها.
* وأما رواية داود عنه:
فقال عن رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* وأما رواية عبد ربه بن سعيد عنه:
فاختلف الرواة عن عبد ربه فقال مالك عنه عن أبي سلمة عن أم سلمة فلم يذكر واسطة بينهما بل ذكر قول أبى سلمة دخلت على أم سلمة. خالف مالكًا شعبة في رواية حيث ذكر كريباً مرة ومرة أسقطه متابعًا لمالك.
* وأما رواية يحيى بن أبي كثير عنه فرواه عنه معمر وحجاج واختلفا فيه عنه أما معمر فقال عنه عن أبي سلمة عنها، وأما حجاج فلم يسقه على رواية واحدة بل مرة قال عنه عن أبى سلمة عن كريب عنها، ومرة أرسله إذ قال عنه عن أبي سلمة رفعه كما عند الطبراني في الكبير:
وأما محمد بن إبراهيم فقال عنه دخلت على سبيعة فجعله من مسند سبيعة وهو من رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وقد شذ.
* وأما رواية صالح فقال عنه عن عائشة وهذه رواية قتادة:
* وأما رواية محمد بن عمرو عنه فقال عن كريب عنها وحيناً يبهم كريباً:
ومما تقدم يظهر أن لا خلاف بين الرواة عن أبي سلمة إلا رواية داود أما بقية الرواة عنه
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فمنهم من رواه عنه عن أم سلمة مباشرة ومنهم من زاد بينه وبينها كريباً، كما أن منهم من رواه عنه من طريق سليمان ذاكراً له ولكريب عنها ومنهم من أسقطه ومنهم من رواه عن سليمان عنها مسقطاً له ولكريب، ويظهر مما تقدم أن أبا سلمة سمعه من كريب، ومنهم من أرسله، ومنهم من أسقط كريباً كما يظهر أن سليمان سمعه من كريب، ومن أم سلمة كما أبان ذلك العلائى حيث أثبت سماعه من أم سلمة.
فإذا كان ذلك كذلك فتكون رواية من زاد من المزيد في متصل الأسانيد.
* تنبيه:
رواية جعفر بن عون على السياق السابق عند النسائي وجعلهما المزى في التحفة من الزوائد على، ابن عساكر.

قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
قال: وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى وحفصة بنت عمر

1956/ 13 - أما حديث فريعة بنت مالك:
فرواه أبو داود 2/ 723 والترمذي 3/ 499 والنسائي 9/ 199 وابن ماجه 1/ 654 وأحمد 6/ 370 و 420 و 421 وإسحاق 5/ 74 و 75 و 76 و 81 والطيالسى ص 231 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 110 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3421 و 3422 و 3423 والدارمي 2/ 90 وعبد الرزاق 7/ 33 و 34 و 35 وابن أبي شيبة 4/ 130 وسعيد بن منصور 1/ 322 وابن سعد 8/ 367 و 368 وابن الجارود ص 256 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 77 و 78 والمشكل 9/ 273 وابن جرير في التفسير 2/ 294 ومحمد بن مخلد الدورى في جزء ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص 37 وابن حبان 6/ 247 و 248 والطبراني في الكبير 24/ 439 و 440 و 441 و 442 و 443 و 444 و 445 والأوسط 5/ 38 والحاكم 2/ 208 والبيهقي 7/ 434 والخليلى في الإرشاد 1/ 221 والفوائد للتنوخى ص 81 والفواند للفاكهى ص 508.
من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه: قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى
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أهلى فإن زوجى لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نادانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له فقال: "كيف قلت" قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجى قال: "امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به" والسياق للترمذي.
وقد تفرد به سعد عن زينب والكلام في زينب إذ قيل أنها مجهولة وقد خرجه مالك في الموطأ فبناء على ذلك ينبغى لمن يقول إنه لا يخرج إلا لثقة ما عدى من استثنى من الرجال أن يكون ما هنا على شرطه، وقد تقدم أن قلت إن أئمة الجرح والتعديل لا نجد لهم اعتناء بالراويات من النساء من حيث ما يستحقينه من صيغ القبول والرد مثل اعتنائهم بالرواة من الرجال وأكبر مثال على ذلك فاطمة بنت المنذر إذ شهرتها أكبر من كثير من الرواة ومع ذلك لم يذكر في التهذيب ممن وثقها سوى العجلى وابن حبان والتهذيب ويعتبر المصدر الأول في هذا الفن للكتب الستة، ولم يصب الخليلى في الإرشاد إذ قال في شأن هذا الحديث إنه مخرج في الصحيحين بل ليس في أحدهما ولا هو على شرطهما لما تقدم، والحديث صححه أيضًا ابن القطان في البيان 5/ 394 و 395 كما وثق زينب واعتمد على تصحيح الترمذي والمعلوم أن الترمذي عنده من التساهل فوق ما نحن فيه فلو اعتمد على إخراج مالك كان أولى. وصححه ابن المنذر في الإشراف ص 274.
وقد اختلف في إسناده على مالك فرواه عنه القعنبى وغيره كما سبق خالفه ابن شهاب إذ رواه عن مالك وذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر جاعل الحديث من مسند أبى سعيد كما في الجزء المشار إليه.
* تنبيه:
ذكر الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن زيد أنه قال ثنا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب وزعم أن هذه متابعة لمن سبق.

1957/ 14 - وأما حديث حفصة بنت عمر:
فرواه مسلم 2/ 1126 وأبو عوانة 3/ 196 و 197 والنسائي 6/ 189 وابن ماجه 1/ 674 وأحمد 6/ 184 و 286 و 287 وأبو يعلى 6/ 295 و 296 وابن أبي شيبة 4/ 187 وإسحاق 4/ 192 و 193 وابن حبان 6/ 251 والطحاوي 3/ 76 والطبراني في الكبير 23/ 192
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و 195 و 193 و 207 و 208 و 214 والأوسط 1/ 287 و 2/ 166 و 255 و 5/ 210 و 6/ 91 والبيهقي 7/ 438 والخطيب في التاريخ 4/ 159 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 111 وابن عدى في الكامل 5/ 333 وابن الجعد في مسنده ص 444 و 445 و 446 وابن جرير في التفسير 2/ 193 وجزء أبى عروبة الحرانى ص 36:
من طريق الليث بن سعد وغيره عن نافع أن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" والسياق لمسلم
وزاد في رواية أخرى "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" وهذه رواية يحيى بن سعيد عن نافع.
وقد اختلف فيه على نافع. وقد تابع الليث في روايته عن نافع على السياق السابق في الإسناد ابن أبي ذئب وجويرية بن أسماء ويزيد بن الهاد وموسى بن عقبة وفليح بن سليمان ومالك بن أنس وهشام بن عروة إلا أن بعضهم كان لا يشك فيقول عن عائشة وحفصة مثل هشام وبعضهم كان يأتى بالشك فيقول عن عائشة أو حفصة وبعضهم كان يأتى بالشك بما هو فوق ذلك كما تقدم عن الليث. خالفهم في نافع عبيد الله حيث قال عن نافع عن صفية عن حفصة فقط فجعل الحديث من مسند حفصة وتابعه يحيى بن سعيد.
خالفهم في نافع الوليد بن كثير وجرير بن حازم وضخر إذ قالوا عنه عن صفية عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه رواية عن عبيد الله بن عمر العمرى.
وأما أيوب السختيانى فاختلف فيه عليه عن نافع فأكثرهم رواه عنه مثل ما رواه الوليد ومن تابعه. ورواه عنه إسماعيل بن علية على أكثر من وجه فمرة يسوقه عنه كسياق الأكثر ومرة يقول عنه عن رجل عن أم حبيبة كما عند ابن الجعد ومرة يسوقه عنه عن نافع عن صفية عن حفصة كما ساقه العمرى والقطان خالفهم ابن أبي عروبة عن أيوب إذ ساقه عنه كسياق الأكثر إلا أنه بين المبهم كونها أم سلمة وحيناً يبهم فلا يبين.
وكما اختلف فيه على أيوب اختلف فيه على عبد الله بن دينار راويه عن نافع، فقال عنه عبد السلام بن مصعب عن ابن عمز عن حفصة فأسقط نافعاً وأبدل ابن عمر بحفصة، خالف عبد السلام ورقاء إذ قال عنه عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما معًا مثل سياق الليث إلا أن ورقاء أسقط نافعاً، خالفهما عبد العزيز بن مسلم إذ قال عنه عن نافع عن صفية به مثل سياق الليث ومن تابعه. وهذه الرواية أصح مما قبل.
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خالفهم في نافع بن إسحاق إذ قال عنه عن صفية عن عائشة وأم سلمة كما عند ابن الجعد وقد شذ بهذا السياق. خالفهم في نافع أيضًا ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ إذ قال عنه عن صفية عن عائشة وحفصة وأم سلمة كما عند ابن أبي شيبة.
خالف جميع من رواه عن نافع سليمان بن موسى إذ قال عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت أبى عبيد عن أم سلمة أو حفصة كما في الأوسط للطبراني.
وأولى هذه الوجوه بالتقديم ما اختاره مسلم ولا تنافى بين ذلك وبين من رواه على وجه واحد إلا ما تقدم عن ابن إسحاق وابن أبي ليلى، لما فيهما من الكلام.
وأما الاختلاف فيه على أيوب، فيمكن الترجيح بين ذلك مع أنه لا تنافى بين الروايات عنه إلا الرواية المبينة من طريق ابن أبي عروبة عنه فممكن حمل الخطأ عليه أو من الرواة عنه.
تنبيهات:
الأول: قال الطبرى في الأوسط 2/ 166 "ولم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى إلا يحيى بن زكريا". اهـ وليس الأمر كما قال فقد تابعه عدة مثل يزيد بن هارون عند أبى عوانة وكذا ابن فضيل عنده أيضًا وغيرهما.
الثاني: ذكر الحافظ ابن حجر في أطراف المسند 9/ 313 في مسند عائشة في ذكره لرواية صفية بنت شيبة عنها وأن الحديث من مسندها، والظاهر من ذلك أنه تبع ما وقع في المسند إذ هذا الحديث ذكر أيضًا في مسند عائشة من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما.
والأشبه كونها صفية بنت أبى عبيد إذ تظافر الروايات السابقة شاهدة لذلك.
الثالث: وقع في النسائي "أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت نافعاً" الخ والظاهر سقوط شيخ عبد الوهاب إذ في جميع المصادر أنه يرويه عن يحيى بن سعيد بل ساقه ابن جرير في التفسير من طريق ابن بشار كما قلته وساقه مسلم من طريق ابن المثنى عن عبد الوهاب كما قررته.
الرابع: وقع في ابن الجعد من طريق عبد الله بن صالح ما نصه "الليث نا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية أو عن عائشة أو عنهما كليتهما". اهـ والظاهر سقوط بعض من في الإسناد إذ وقعت رواية ابن الهاد عند الطحاوي مثل ما ساقه الليث عند مسلم إلا أن ابن الهاد كلما عند الطحاوي أسقط عبد الله بن دينار وساقه عن نافع مباشرة
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وذلك الظاهر أيضًا أن يكون السياق عن ابن الهاد مثل ما خرجه المسلم.
الخامس: وقع عند أبى يعلى والطبراني في الكبير أن عبدة بن سليمان قال: "عن عبد الله بن عمر عن نافع به والظاهر أن ذلك غلط إذ رواية عبدة وقعت أيضًا عند إسحاق وأن شيخ عبدة هو عبيد الله العمرى المصغر ومما يعزز ذلك أن المزى ذكر أن عبدة يروى عن عبيد الله لا عبد الله.

قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء
قال: وفي الباب عن أنس وأبى موسى

1958/ 15 - أما حديث أنس:
فتقدم تخريجه في الصيام برقم 6.

1959/ 16 - وأما حديث أبي موسى:
فرواه ابن عدى في الكامل 7/ 160 والطبراني في الكبير كما في المجمع 5/ 10:
من طريق يوسف بن خالد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى
الأشعرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للذى يولى من امرأته أربعة أشهر إن شاء راجعها في الأربعة الأشهر وإن بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة" والسياق لابن عدى.
ويوسف هو السمتى قال فيه ابن معين "كذاب خبيث عدو الله رجل سوء لا يحدث عنه أحد فيه خير رأيته ما لا أحصى بالبصرة". اهـ.

قوله: باب (22) اللعان
قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة

1960/ 17 - أما حديث سهل بن سعد:
فرواه عنه الزهرى وأبو حازم وعباس بن سهل.
* أما رواية الزهرى عنه:
ففي البخاري 1/ 518 ومسلم 2/ 129 و 1130 وأبى عوانة 3/ 199 و 200 و 201 وأبى داود 2/ 679 و 680 و 681 و 682 و 683 و 684 و 685 والنسائي 6/ 170 و 171 وابن ماجه 1/ 667 وأحمد 5/ 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 337 والطيالسى كما في المنحة 1/ 320 و 321 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 425 وفي مسنده 1/ 81 وعبد الرزاق
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7/ 115 و 116 وابن الجارود ص 254 وسعيد بن منصور 1/ 359 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 102 وفي المشكل 13/ 143 وفي أحكام القرآن 2/ 420 و 438 والدارمي 2/ 73 و 74 والطبراني في الكبير 6/ 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 والدارقطني 3/ 274 و 275 وابن حبان 6/ 242 و 243 وابن جرير في التفسير 8/ 67 والبيهقي 7/ 398 و 399 و 400 و 401 و 403 و 404 و 410:
من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن عويمرًا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتنى بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي حازم عنه:
ففي أحمد 5/ 339 والطبراني في الكبير 6/ 141:
من طريق ابن أبي ذئب وغيره عن سلمة بن دينار أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها فأخبر عاصم عويمراً فقال عويمر: والله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء وقد نزل القرآن فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لقد أنزل الله فيكما القرآن" فتقدما فتلاعنا. ثم قال: كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقها فسنت سنة في المتلاعنين وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم العينين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على
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النعت المكروه" والسياق للطبراني. ورواته ثقات وقد توبع ابن أبي ذئب ولا أدرى كيف سماعه من أبى حازم والسند الأول يعزز هذا من حيث رواية ابن أبي ذئب عن أبي حازم.
* وأما رواية عباس بن سهل عن أبيه:
ففي أبى داود 2/ 682 وأحمد 5/ 335 والطيالسى كما في المنحة 1/ 321 والطبراني في الكبير 6/ 128.
من طريق ابن إسحاق أخبرنى العباس بن سهل عن أبيه قال: لما تلاعنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبضها إليك حتى تلد فإن تلده أحمر مثل وحرة فهو لأبيه عويمر الذي انتفى منه وإن تلده أسود اللسان والشعر فهو لابن السحماء" الرجل الذي رمى به قال عويمر: فلما ولدته أتيت به فاستقبلنى مثل الغروة السوداء ثم أخذت بلحييه فاستقبلنى لسانه مثل التمرة فقلت: صدق الله ورسوله" وإسناده حسن إلا أن متنه يخالف الروايات الآخر حيث أن زوج الملاعنة فارقها بعد ذلك وفي روايات أنه طلق فكيف هنا يقول: "اقبضها".

1961/ 18 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة والقاسم بن محمد وكليب بن شهاب وسعيد بن جبير.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي البخاري 8/ 449 وأبى داود 2/ 686 والترمذي 5/ 331 وابن ماجه 1/ 668 وأحمد 1/ 238 و 245 و 273 والنسائي في الكبرى 5/ 63 وأبى يعلى 3/ 168 والطيالسى كما في المنحة 1/ 319 وابن أبي شيبة 3/ 425 وابن جرير في التفسير 18/ 65 و 66 وابن أبى حاتم في التفسير 8/ 2533 والحاكم 2/ 202 وعبد الرزاق 7/ 114 و 115 والطحاوي في المشكل 7/ 408 والبيهقي 7/ 393 و 394 و 395 والطبراني في الكبير 11/ 323:
من طريق هشام بن حسان وأيوب وعباد بن منصور والسياق لهشام عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذبًا فهل منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس:
(4/1918)



فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ خدلج الساقين فهو لشريك بن السحماء" فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله فوصله عنه حماد وجرير بن حازم خالفهما إسماعيل بن إبراهيم ومعمر فأرسلاه فلما يجاوزاه عكرمة، وليس حماد بدون إسماعيل والظاهر صحة الوجهين لا سيما أن من رفعه قد توبع كما لا يخفى.
وكما اختلف فيه على أيوب، اختلف فيه على هشام من أي مسند هو فجعله ابن أبي عدى وعبد العزيز بن مسلم من مسند من تقدم، خالفهما مخلد بن الحسين كما عند أبى يعلى وعبد الأعلى إذ قالا عن هشام عن ابن سيرين عن أنس وهذه علة إلا أنها غير قادحة لذا البخاري يرى أن ذلك مما لا يقدح إذ خرج رواية هشام من طريق ابن أبي عدى كما هنا.
وأما رواية القاسم عنه:
ففي البخاري 9/ 461 ومسلم 2/ 1134 وأبى عوانة 3/ 210 والنسائي 6/ 171 و 174 وأحمد 1/ 335 و 336 و 357 و 365 وأبى يعلى 3/ 160 والحميدي 1/ 240 وسعيد بن منصور 1/ 361 وعبد الرزاق 7/ 117 وابن الجارود ص 254 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 100 والمشكل 13/ 132 وأحكام القرآن 2/ 416 و 417 والطبراني 10/ 357 و 358 و 359 والبيهقي 7/ 406 و 407:
من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: "ذكر المتلاعنان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولى، فذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذى وجده عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم جعدًا سبط الشعر وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم جعدًا قططاً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بين"، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام" والسياق للبخاري.
(4/1919)



* وأما رواية كليب بن شهاب عنه:
ففي أبى داود 2/ 688 والنسائي 6/ 175 والحميدي 1/ 239 وابن أبي حاتم في التفسير 8/ 2534 والبيهقي 7/ 406 و 407 وابن السماك في فوائده ص 101:
من طريق سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وربما قال سفيان فيه فإنها موجبة" والسياق للحميدى وإسناده صحيح.
* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 669 وأحمد 1/ 261 والبزار كما في زوائده 2/ 197 وأبى يعلى 3/ 160:
من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني عجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا الجارية فسألها، فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر" والسياق لابن ماجه.
والحديث ضعيف من أجل ابن إسحاق إذ لم أره صرح وبهذا ضعف الحديث صاحب الزوائد.
ولسعيد عنه سياق آخر.
عند الإسماعيلى في معجمه 3/ 728 و 729:
من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن وذكره أيضًا المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. إن عاصم بن عدى قال: أنزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية قال: من أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى بامرأته، وكانت تحته ابنة فلان، فوجد زوجها معها رجل يدعى شريكا، فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره أنه وجد معها شريكا، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ.

1962/ 19 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه مسلم 2/ 1133 وأبو عوانة 3/ 207 و 208 وأبو داود 2/ 685 وابن ماجه 1/ 669 وأحمد 1/ 21 و 22 و 448 وأبو يعلى 5/ 85 والبزار 4/ 317 و 318 و 333 والطحاوى
(4/1920)



3/ 99 و 100 وابن جرير في التفسير 18/ 66 وابن حبان 6/ 241 والدارقطني في السنن 3/ 277 وفي الأفراد 4/ 115 والبيهقي في الكبرى 7/ 705:
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في
المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيض والله لاسئلن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}. هذه الآيات، فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مه" فأبت فلعنت فلما أدبرت قال: "لعلها أن تجىء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا" والسياق لمسلم.

1963/ 20 - وأما حديث حذيفة:
فرواه البزار 7/ 343 و 344 وعبد الرزاق 7/ 97 و 98 والطبراني في الأوسط 8/ 106 و 107. والطحاوى 2/ 406:
من طريق أبى إسحاق عن زيد بن يثغ عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلًا به؟ قال: كنت والله فاعلاً به شرًا قال: فأنت يا عمر؟ قالت: كنت والله قاتله كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث قال: فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}.
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على أبى إسحاق فوصله عنه ولده يونس وتفرد بذلك كما قال الطبراني، خالفه الثورى إذ أرسله ولا شك أن الثورى أقدم.
تم بحمد الله الطلاق واللعان.
(4/1921)



كتاب البيوع
(4/1923)



قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا
قال: وفي الباب عن عمر وعلى وجابر وأبى جحيفة

1964/ 1 - أما حديث عمر:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سعيد الخدرى وابن عمر.
* أما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 764 وأحمد 1/ 36 و 49 و 50 والمروزى في السنة ص 55:
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة" والسياق لابن ماجه.
والحديث صححه البوصيرى في الزوائد 2/ 23 إذ قال: "إسناده صحيح رجاله ثقات". اهـ وذكر مخرج سنن ابن ماجه عن البوصيرى أنه قال في الحديث بعد ذكره لما تقدم ما نصه: "إلا أن سعيدًا وهو ابن أبي عروبة اختلط بآخره". اهـ ولم أر هذا في زوائد ابن ماجه وهي الأصل لما ينقله عنه مخرج ابن ماجه فالله أعلم.
وعلى أي إن صح الكلام السابق عن البوصيرى فإن الراوى عنه لهذا الحديث كان قبل الاختلاط إذ رواه عنه خالد بن الحارث وابن علية والقطان والمتعقب على البوصيرى حصول الاختلاف في سماع ابن المسيب من عمر كما لا يخفى.
* تنبيه:
وقع عند ابن ماجه لنقل كلام البوصيرى "ابن عروبة" صوابه ابن أبي عروبة.
* وأما رواية أبي سعيد الخدرى عنه:
ففي الكامل 7/ 132.
من طريق هياج بن بسطام التيمي ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: "خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وامركم بأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا وإنه قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم" وهياج مختلف فيه والمختار حسب ما يظهر من كلام ابن عدى عدم الاحتجاج به. وقد ذكر هذا الحديث وذكر أنه مما ينفرد به.
(4/1925)



* وأما رواية ابن عمر عنه:
ففي السنة للمروزى ص 55:
من طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن الشعبى عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً فيه ننتهى إليه: الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا" وسنده صحيح.

1965/ 2 - وأما حديث على:
فتقدم تخريجه في الجنائز رقم 23.

1966/ 3 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر ومحمد بن على.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 2/ 1219 وأبى عوانة 3/ 395 وأحمد 3/ 304 وأبى يعلى 2/ 338 وابن المقرى في معجمه ص 412 والبيهقي في الكبرى 5/ 275:
من طريق هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" والسياق لمسلم ولم أر تصريحاً لأبي الزبير.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي تاريخ ابن أبي خيثمة ص 247 والعقيلى في الضعفاء 4/ 447 وابن عدي في الكامل 4/ 249 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 471 و 818:
من طريق الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسكن مكة آكل ربا ولا مشاء بنميم" والسياق لابن أبي خيثمة.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى.
فوصله عنه عبد الله بن الوليد العدنى وزائدة بن قدامة وكادح بن رحمة وفي رواية الوصل نظر أما العدنى فقد ذكر ابن عدي في ترجمته أنه المنفرد برفعه ويفهم من ذلك عدم صحته عنده. ويفهم من صنيع العقيلي أن الخطأ كائن ممن رواه عن العدنى وهو يعقوب بن حميد بن كاسب.
وأما متابعة زائدة للعدنى فلا يصح السند إليه إذ هو من طريق سفيان بن وكيع عن موسى بن عيسى عنه.
(4/1926)



وأما متابعة كادح فلا تنفع ذلك إذ هو متهم كما في اللسان 4/ 480.
خالفهم حسين بن حفص إذ قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط رفعه. وقد رجح العقيلي رواية الإرسال إذ قال: "حسين بن حفص أولى". اهـ.
* وأما رواية محمد بن على عنه:
فتقدمت في الحج برقم 10.

1967/ 4 - وأما حديث أبي جحيفة:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 37.

قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه
قال: وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر

1968/ 5 - أما حديث أبي بكرة:
فرواه البخاري 5/ 261 ومسلم 1/ 91 وأبو عوانة 1/ 57 والترمذي 4/ 312 و 548 و 5/ 235 وأحمد 5/ 36 و 38 والبزار 9/ 97 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 69 و 102 والطحاوى في المشكل 2/ 347 والبيهقي في الكبرى 10/ 121 وابن جرير في التهذيب في مسند على 1/ 185:
من طريق الجريرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثاً "قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إلاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الجريرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم ورواه عنه يزيد بن هارون فقال عن عبيد الله بن أبي بكرة عن أبيه والصواب الأول فإن سماع ابن هارون من الجريرى بعد التغير.

1969/ 6 - وأما حديث أيمن بن خريم:
فرواه الترمذي 4/ 547 وأحمد 4/ 178 و 233 و 321 و 322 وابن جرير في التفسير 7/ 112 والبغوى في الصحابة 1/ 100 وابن قانع في الصحابة 1/ 53 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 319:
من طريق سفيان بن زياد الأسدى عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(4/1927)



قام خطيبًا فقال: "يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على سفيان فقال عنه مروان بن معاوية الفزارى ما تقدم. خالفه محمد ويعلى ابنا عبيد إذ قالا عنه عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدى عن خريم بن فاتك الأسدى، خالف من تقدم أبو أسامة إذ قال عنه عن أبيه عن خريم. خالف جميع من تقدم سلمة بن رجاء إذ قال عنه عن أبيه عن ابن خريم بن ثابت عن أبيه، وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية ابنا عبيد.
أما مروان فمشهور بالتدليس الشديد وإن صرح في شيخه فلم يصرح فيما فوق ذلك وأما أبو أسامة فالظاهر أن في روايته انقطاع إذ أن والد سفيان وهو زياد مجهول لا يعلم من هو ولا يعلم أله سماع من فاتك. وإسناد الحديث ضعيف للاختلاف في إسناده والترجيح كونه من مسند خريم، ولتدليس مروان، وللجهالة الكائنة في زياد العصفرى فقد قال الذهبي في الميزان "لا يدرى من هو". اهـ وعلة رابعة حكاها الترمذي في الجامع بقوله: "لا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ.
هذا مع أن من صنف في الصحابة قد شهدوا له بالصحبة وقد ضعف الحديث الفسوى في تاريخه 3/ 129 و 130 وصوب كونه من مسند خريم إذ قال: "وقد خالف مروان محمدًا والصواب رواية محمد" يشير بذلك إلى أن الصواب رواية محمد بن عبيد على رواية مروان بن معاوية.
* تنبيه:
يخشى أن يكون عدم ذكر والد سفيان في الإسناد في رواية مروان من باب التدليس.

1970/ 7 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه ابن ماجه 1/ 794 والبخاري في التاريخ 1/ 208 والطبراني في الأوسط 8/ 191 وابن السماك في فوائده ص 70 وابن عدي في الكامل 6/ 138 والعقيلى في الضعفاء 4/ 123 وابن حبان في الضعفاء 2/ 181 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 428 وأبو نعيم في الحلية 4/ 264 والخطيب في التاريخ 2/ 403 والبيهقي 10/ 122:
من طريق محمد بن الفرات وغيره قال: سمعت محارب بن دثار يقول أخبرنى
عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار، قال: والطير يوم القيامة تحت العرض ترفع مناقيرها وتضرب بآذانها وتطرح ما في
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بطونها وليست عندها طلبة" والسياق لابن السماك.
ومحمد بن الفرات كذبه ابن أبي شيبة وأحمد وتركه غيرهما وقال البخاري منكر الحديث وقد تابعه مسعر بن كدام كما عند الطبراني وغيره إلا أن الراوى عن مسعر خلف بن خليفة اختلط بآخره وإنما خرج له مسلم في المتابعة ولا يصح السند إلى مسعر، فالحديث ضعيف جدًّا.

قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم
قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة

1871/ 8 - أما حديث البراء بن عازب:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 178 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 260 والرويانى في مسنده 1/ 282 و 283 والطحاوي في مشكل الآثار 5/ 330 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 273 والبيهقي في الشعب 4/ 219:
من طريق حاتم بن أبي صغيرة أبى يونس القشيرى عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ونحن نتبايع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال: "يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف فاخلطوا بيعكم هذا بالصدقة فسمينا يومئذ تجارًا" والسياق للرويانى.
والإسناد منقطع فقد قال ابن معين كما في سؤالات الدورى عنه رقم 503 لم يسمع عمرو بن دينار من البراء وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل". اهـ.

1972/ 9 - وأما حديث رفاعة:
فرواه الترمذي 3/ 506 وابن ماجه 2/ 726 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 47 والدارمي 2/ 163 ومعمر في الجامع كما في المصنف 11/ 458 وابن حبان كما في زوائده ص 269 والحاكم 2/ 6 والطبراني في الكبير 5/ 43 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 31:
من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: "يا معشر التجار" فاستجابوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق" والسياق للترمذي وإسماعيل لا يعلم من روى
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عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف.
* تنبيه:
وقع في الطبراني "أبى خثيم" صوابه ابن خثيم.

قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار

1973/ 10 - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمى ويزيد بن شريك.
* أما رواية أبى وائل عنه:
ففي البخاري 5/ 73 ومسلم 1/ 122 وأبى عوانة 1/ 45 و 45 و 4/ 45 والنسائي في الكبرى 6/ 308 وأبى داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 377 و 379 و 426 و 442 و 460 والحميدي 1/ 53 والبزار 5/ 87 والطيالسى ص 35 والشاشى 2/ 62 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 136 ومصنفه 5/ 252 و 253 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 190 وابن الجارود ص 309 والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 388 و 389 و 15/ 173 وأبى نعيم في المستخرج 1/ 204 و 205 والبيهقي10/ 178 وابن حبان 7/ 271:
من طريق الأعمش وغيره عن شقيق عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين وهو فيها فاجر لبقطع بها مال امرئٍ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودى: احلف قال: قلت: إذن يحلف ويذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي الكبرى للنسائي كما في تحفة المزى 7/ 122 والطحاوي في المشكل 15/ 174 والطبراني في الكبير 10/ 132 والأوسط 7/ 254 و 255 وابن حبان 7/ 271:
من طريق أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن
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مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر متعمدًا ليقطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" وقرأ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه يزيد بن إبراهيم التسترى ووقفه حماد بن زيد هذا قول الطبراني في الكبير إلا أن الرواة عن حماد لم يتفقوا على رواية الوقف فقد رفعه عنه الشاذكونى إذ ساقه عنه كما تقدم وهو كذاب خالف الشاذكونى معلي بن مهدى إذ قال عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه ورواية حماد عن عطاء بعد الاختلاط.
* تنبيه:
سقط أيوب بين يزيد بن إبراهيم وحميد وقد جوز مخرج كتاب الطحاوي عدم وجود السقط وجوز كون ذكره لأيوب من المزيد لورود صيغة التحديث من يزيد عن حميد وفي ذلك نظر إذ لم أر في ترجمته من كتاب المزى أن له رواية عن حميد بل عن أيوب فحسب.
* وأما رواية زر عنه:
ففي العلل للدارقطني 5/ 69 و 70:
من طريق عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا تصفن المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ومن اقتطع مال مسلم بيمنه لقى الله وهو عليه غضبان".
وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه عرعرة بن البرند كلما تقدم خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن عاصم أو زر عن عبد الله واقتصر على ذكر التناجى في الحديث. خالف من تقدم أبان العطار وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وحماد بن زيد والمسعودى وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عنه عن عبد الله بإسقاط الواسطة، والظاهر أن هذا الاختلاف من عاصم وهذا ما يفهم من كلام الدارقطني في العلل إذ صوب رواية الأعمش ومنصور.
* وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه:
ففي الكامل لابن عدي 5/ 59:
من طريق عمر بن فرقد ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن
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مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على مال امرئٍ مسلم ليذهب به لقى الله -عز وجل- يوم القيامة وهو عليه غضبان".
والحديث ضعيف من أجل عطاء وتلميذه قال فيه البخاري: منكر الحديث.
* وأما رواية يزيد بن شريك التيمي عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 373:
من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمين صبر لقى الله وهو عليه غضبان".
وعبد الله بن حوشب ذكر في التقريب أنه ضعيف ونقل عن بعضهم تكذيبه.

1974/ 11 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وعطاء وابن المسيب وعبد الرحمن الحرقى وابن سيرين وأبو ظبيان وأبو سلمة وأبو المتوكل.
* أما رواية أبى صالح عنه:
ففي البخاري 5/ 34 ومسلم 1/ 102 و 103 وأبى عوانة 3/ 351 و 352 وأبى داود 3/ 749 و 750 والترمذي 4/ 150 و 151 والنسائي 7/ 146 و 147 وابن ماجه 2/ 744 وأحمد 2/ 253 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 56 و 57 والخرائطى في المساوئ ص 60 والطحاوي في المشكل 9/ 113 والطبراني في الأوسط 2/ 241 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 111 وابن حبان 7/ 204 وأبى نعيم في المستخرج 1/ 177 والبيهقي 5/ 330 وأبى الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 47:
من طريق الأعمش وغيره قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا الله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش فساقه عنه شعبة والثورى ووكيع وجرير بن عبد الحميد
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وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم وأبو بكر بن عياش وعلي بن مسهر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأسود إذ قال عنه عن أبي ظبيان عن أبي هريرة، والصواب رواية من تقدم وإن سلكوا العبادة فإن صالحًا متروك فروايته منكرة، وقد صوب الدارقطني رواية الشيخين وانظر علله 10/ 169.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي تهذيب الآثار للطبرى مسند على ص 59:
من طريق فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح".
وهلال هو ابن عدى ويقال له ابن أبي ميمون ثقة وفليح هو ابن سليمان الأكثر على أنه ضعيف وهو ممن خرج له في الصحيح.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البخاري 4/ 315 ومسلم 3/ 1228 وأبى عوانة 3/ 401 و 402 وأبى داود 3/ 630 والنسائي 7/ 246 وعبد الرزاق 8/ 476 والدارقطني في العلل 9/ 177 و 178 والبيهقي 5/ 265:
من طريق الزهرى قال ابن المسيب: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي أحمد 2/ 235 و 242 و 413 وعبد الرزاق 8/ 476 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 58 وأبى عوانة 3/ 401 و 402 والبيهقي 5/ 265:
من طريق حفص بن ميسرة وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". وإسناده حسن.
* وأما رواية ابن سيربن عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 270:
من طريق موسى بن أعين عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة
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وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار".
وموسى ثقة وابن علاثة مختلف فيه وأحسن الأقوال أنه حسن الحديث إلا أنه قد خولف فيه شيخه هشام إذ جعله عنه يزيد بن هارون وعبد الأعلى وجعفر بن سليمان من مسند عمران وهو الأرجح إذ أن ابن علاثة سلك الجادة.
* وأما رواية أبي ظببان عنه:
ففي معجم الإسماعيلى 2/ 622 وابن عدي في الكامل 4/ 67 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 292:
من طريق صالح بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء بالطربق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفّى له وإن لم يعط لم يف له ورجل باع سلعة فحلف له كاذبًا" والسياق للاسماعيلى وصالح متروك وتقدم ذكر من خالفه في إسناده قريبًا.
* تنبيه:
زعم مخرجا الأطراف للمقدسى أن مسلما خرج رواية أبى ظبيان هذه وإنما خرج رواية أبى صالح لا هذه وليتهما يعرفان ما يقولان.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
فيأتى تخريجها في الأحكام برقم 1.
* وأما رواية أبى المتوكل عنه:
فيأتى تخريجها في الديات برقم 7.

1975/ 12 - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة:
فرواه مسلم 1/ 122 وأبو عوانة 1/ 40 والنسائي 8/ 246 وابن ماجه 2/ 779 وأحمد 5/ 260 والطحاوي في المشكل 1/ 389 و 391 والدارمي في السنن 2/ 180 وابن أبي شيبة 5/ 252 و 253 وابن حبان 7/ 272 والطبراني في الكبير 2/ 85 والأوسط 2/ 39 وابن قانع في الصحابة 1/ 25 و 26 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 11 والحاكم في المستدرك 4/ 294 والدولابى في الكنى 1/ 12:
من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقى عن معبد بن كعب السلمى عن أخيه
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عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: "من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك".
وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو فساقه عبد الله بن كعب كما سبق خالفه محمد بن المهاجر بن قنفذ إذ قال عن أبي أمامة الأنصارى عن عبد الله بن أنيس رفعه كما عند ابن أبي شيبة 5/ 253 والظاهر أن هذا الخلاف ليس من ابن قنفذ بل من هشام بن سعد راويه عن ابن قنفذ إذ في هشام ضعف إذ خالف ثم وجدت في الكبرى للنسائي 3/ 492 أن عبد الله بن أنيس يرويه عن أبي أمامة وذلك من غير طريق هشام وسياق عبد الله بن أنيس عنه غير ما تقدم.

1976/ 13 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عنه ابن سيرين والحسن.
* أما رواية ابن سيرين عنه:
فرواها أبو داود 3/ 564 وأحمد 4/ 436 و 441 والرويانى 1/ 134 والبزار 9/ 79 وابن أبى شيبة 5/ 253 والطبراني في الكبير 18/ 187 و 188 والحاكم 4/ 294 وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه 1/ 47:
من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
والسند صحيح وقد اختلف في إسناده على هشام تقدم ذكره في حديث أبى هريرة من هذا الباب وقد تابع هشام بن حسان أيوب عند الطبراني وابن عون عند الهاشمى.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكبير للطبراني 18/ 148 و 149:
من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ بوجهه مقعده من النار".
والحسن لا سماع له من عمران.

1977/ 14 - وأما حديث معقل بن يسار:
فرواه النسائي في الكبرى 3/ 492 وعبد بن حميد ص 153 وأحمد 5/ 25 والرويانى
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2/ 328 والطبراني في الكبير 20/ 226.
من طريق شعبة قال: سمعت عياضاً أبا خالد قال: رأيت رجلين يختصان عند
معقل بن يسار فقال معقل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان".
وعياض ذكره الذهبي في الميزان وذكر أنه لم يرو عنه غير شعبة وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن المدينى قوله فيه "شيخ مجهول لم يرو عنه غير شعبة". اهـ والحديث من رواية القطان عن شعبة فبان بهذا أن ما يرويه الإمام عن شيخه لا يرتفع عنه حدّ الضعف من جهالة ونحوها.

قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة
قال: وفي الباب عن على وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر

1978/ 15 - أما حديث على:
فرواه عنه النعمان بن سعد والحسين.
* أما رواية النعمان عنه:
فرواها الترمذي في علله الكبير ص 179 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1/ 153 و 154 والبزار 2/ 277 وابن عدى في الكامل 5/ 305 والعقيلى في الضعفاء 3/ 245 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى ص 184 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 339 وأبو نعيم في طبقات أصبهان 1/ 103.
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعبد الرحمن هو الكوفى وهو ضعيف وقد أشار إلى ذلك البخاري كما في علل المصنف.
* وأما رواية الحسين عنه:
ففي تاريخ بغداد 12/ 155:
من طريق القاسم بن جعفر العلوى بحمص حدثنا أبى عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صليتم الصبح فافزعوا إلى الدعاء وباكروا في طلب الحوائج: اللهم بارك لأمتى في بكورها" والقاسم ذكره الذهبي في الميزان 3/ 369.
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ونقل قول الخطيب فيه "روى عن أبائه نسخة أكثرها مناكير". اهـ.

1979/ 16 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه أبو يعلى 5/ 179 و 180 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 343
والبخاري في التاريخ 6/ 289 و 290 وابن عدى في الكامل 5/ 189 والعقيلى في الضعفاء 3/ 245 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 186 والطبراني في الكبير 10/ 257 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 127 و 128:
من طريق على بن عابس أبى الحسن حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وكذا ذكره ابن عدى في ترجمته ويفهم من كلام الدارقطني أن المنفرد به عن العلاء غير ابن عابس إذ فيه ما نصه: "غريب من حديث العلاء عن أبيه عن ابن مسعود وتفرد به عامر بن ربيعة وقال في موضع آخر تفرد به محمد بن عبد الله الأسدى عن العلاء عن أبيه وخيثمة". اهـ ولم أره من طريق من ذكر عن العلاء ويحتاج إلى نظر في صحة السند إلى من ذكر وأما العلاء ووالده فثقتان.

1980/ 17 - وأما حديث بريدة:
فرواه ابن عدى في الكامل 1/ 410 والعقيلى في الضعفاء 1/ 124 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 319.
من طريق أوس بن عبد الله عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" والسياق للعقيلى. وقد ضعف الحديث العقيلي وابن عدى من أجل أوس وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد بذلك حيث قال: "غريب من حديث عبد الله عن أبيه تفرد به الحسين بن واقد عنه وتفرد به أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين وتفرده به الحسين بن حريث عنه عن أوس بن عبد الله عن الحسين بن واقد عنه". اهـ.
* تنبيه:
وقع في أطراف الأفراد "الحسن بن واقد" صوابه الحسين ووقع فيه أيضًا
"الحسين بن حارث" صوابه ابن حريث.

1981/ 18 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه حميد وعبيد الله بن أبي بكر وشبيب بن شيبة وقتادة وزيد بن أسلم وأبى هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسى.
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* أما رواية حميد عنه:
ففي مكارم الأخلاق للخرائطى كما في المنتقى منه ص 185 و 186 وتمام في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين ص 33 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 77.
من طريق الفضل بن الربيع عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمنى في بكورها يوم السبت" والسياق للخرائطى قال الدارقطني "غريب من حديث الفضيل العذرى عن حميد تفرد به أسيد بن زيد الجمال عنه ورواه روح عن حميد وهو غريب من حديثه". اهـ ولم أره إلا من طريق الفضل عن حميد وفيه انقطاع إذ الفضل ولد عام أربعين ومائة وقيل ثمان وثلاثين ومائة كما في تاريخ بغداد 12/ 344 ووفاة حميد عام اثنين أو ثلاث وأربعين ومائة، مع أن الفضل كان وزيراً لهارون الرشيد ولا أعلم من وثقه وما ذكره الدارقطني من تفرد أسيد عن الفضل لم أر ذلك عند تمام أو الخرائطى بل الموجود عندهما من طريق الحسن بن على الكوفى عنه.
وعلى كل السند ضعيف لعلة الانقطاع.
* وأما رواية عبيد الله بن أبي بكر عنه:
ففي أبى يعلى كما في المطالب 2/ 82 وابن عدى في الكامل 5/ 75 والعقيلى في الضعفاء 3/ 319 و 4/ 117:
من طريق عمار بن هارون ثنا عدى بن الفضل ومحمد بن عنبسة قالا: ثنا عبيد الله بن أبى بكر عن أنس - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعمار قال فيه العقيلي متروك وقال ابن عدى فيه: "بصرى ضعيف يسرق الحديث كان أحمد بن على بن المثنى إذ حدثنا عنه يقول: ثنا عمار أبو ياسر ولا ينسبه لضعفه عنده". اهـ قلت وهو كذلك في إسناد هذا الحديث كما في المصدر السابق وعدى وعنبسة ضعيفان أيضًا.
* تنبيه:
وقع عند العقيلي: "غندر بن الفضل" صوابه عدى.
* وأما رواية شبيب بن شيبة:
ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 2/ 80 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 985 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 322:
من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وغيره عن شبيب بن شيبة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
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قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها" وعنبسة متروك وقد ظن البزار أنه تفرد به حيث قال: "لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد وعنبسة لين الحديث". اهـ وما قاله من تفرد من ذكر غير صواب فقد تابعه محمد بن عبد الله الخزاعى وهو ثقة إلا أن السند إليه لا يصح.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي الفوائد لتمام 1/ 38:
من طريق على بن الحسن الشامى ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وعلي بن الحسن قال فيه الدارقطني كما في أسئلة البرقانى ص 53 "مصرى يكذب يروى عن الثقات بواطيل مالك والثورى وابن أبي ذئب". اهـ وشيخه ضعيف كما في الميزان.
* وأما رواية زيد بن أسلم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 4/ 92.
من طريق صخر بن عبد الله الكوفى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بارك لأمتى في بكورها" وصخر قال فيه ابن عدى يضع الحديث وضعفه الدارقطني وقال ابن عدى: "رأيت أهل مرو مجتمعين على ضعفه". اهـ.
* وأما رواية أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عنه:
ففي الكامل لابن عدى 1/ 209.
ولفظه مرفوعًا: "اللهم بارك لأمتى في غدوها وبارك لها في رواحها" وأبو هدبة قال عنه ابن عدى: "حدث عن أنس وغيره بالبواطيل". اهـ.

1982/ 19 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وأبو حازم.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها ابن ماجه وعبد بن حميد ص 245 وأبو الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 41 وابن عدى في الكامل 1/ 269 و 6/ 188 والطبراني في الكبير 12/ 375 والأوسط 3/ 330 والصغير 1/ 111 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 398 وابن الأعرابى في
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معجمه 2/ 532 وابن حبان في الضعفاء 1/ 160 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 185:
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعانى عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها".
والسياق لعبد بن حميد ومحمد متروك وقد زعم الطبراني أنه تفرد بهذا الإسناد إذ قال: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا محمد تفرد به: ابن أبي أويس". اهـ.
وما قاله من تفرد الجدعانى عن شيخه غير سديد فقد تابعه يحيى بن سعيد القطان إذ رواه عن عبيد الله كذلك كما عند ابن عدى إلا أن السند إلى القطان لا يصح إذ رواه عنه إبراهيم بن سالم بن أخي العلاء وهو منكر الحديث كما قال ابن عدى.
وقد تابع الجدعانى أيضًا رباح بن عبيد الله إذ يرويه عن أبيه عن نافع به كما عند ابن حبان إلا أن ذلك لا يصح أيضًا فإنه من طريق أحمد بن محمد بن مصعب وقد قال فيه ابن حبان "كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار" إلخ وقد اختلف فيه على الجدعانى فعامة من رواه عنه ساقه كما تقدم.
خالفهم إسحاق بن جعفر بن محمد بن على إذ ساقه عنه بإسقاط عبيد الله بن عمر كما عند ابن ماجه والظاهر أن هذا الخلط منه إذ إسحاق حسن الحديث.
وعلى أي الحديث بهذا الإسناد مشهور من طريق الجدعانى ولا تصح المتابعات السابقة وقد تقدم القول فيه فلا يصح من مسند ابن عمر.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 165 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 185:
من طريق بقية عن محمد بن الفضل عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" ومحمد متروك وبقية شديد التدليس: تابع ابن الفضل عباس بن الفضل عند الخرائطى إلا أنه في الضعف مثله.
* تنبيه:
وقع عند ابن عدى "أبو خازم" صوابه بالحاء المهملة.

1983/ 20 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه أبو جمرة وعكرمة وعطاء وعلى بن عبد الله بن عباس.
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* أما رواية أبى جمرة عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 61 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 187 والطبراني 12/ 229 وأبى الشيخ في أمثال الحديث ص 135 والبزار كما في زوائده 2/ 80:
من طريق عمر بن مساور عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها قال: وقال ابن عباس: لا تسألن رجلًا حاجة بليل ولا تسألن رجلًا أعمى حاجة فإن الحياء في العينين" والسياق للبزار وعمر قال فيه البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد.
* تنبيه:
وقع في بعض المصادر "عمرو بن مساور".
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكامل لابن عدى 2/ 316 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 529 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 225:
- من طريق ثابت بن أبي صفية أبى حمزة الثمالى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورهم واجعل ذلك يوم الخميس" وثابت ضعيف وذكر الدارقطني أنه تفرد به ثابت وضعف الحديث مخرج ابن الأعرابى بمن دون ثابت وقد توبعوا.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكامل لابن عدى 7/ 280 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 418 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 46 و 144:
من طريق يزيد أبى خالد ثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وطلحة متروك.
* وأما رواية على بن عبد الله بن عباس عنه:
ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 2/ 80 والطبراني في الكبير 12/ 347 و 348 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 215:
من طريق سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
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"اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها" وسليمان مجهول وقد رواه عنه عدة لا يعرفون منهم ولده إسحاق وقد تابع سليمان أخوه عبد الصمد وهو ضعيف جدًّا وانظر اللسان للحافظ مع أن السند إلى عبد الصمد لا يمح وانظر أطراف الأفراد.

1984/ 21 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر وعطاء.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 324 و 5/ 5 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 185 والطبراني في الأوسط 1/ 298:
من طريق العباس بن بكار الضبى نا أبو بكر الهذلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وضع رجله في الغرز يوم الخميس وهو يريد تبوك قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" والسياق للخرائطى.
والعباس وشيخه ضعيفان إلا أنه جاء في الطبراني من طريق الهيثم بن جميل عن الليث بن سعد عن أبي الزبير به، والهيثم متروك إذ تغير بآخر عمره.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي الكامل لابن عدى 1/ 364:
من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وأيوب ضعيف جدًّا تركه ابن المبارك وغيره.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكامل 7/ 145:
من طريق أبى يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورها".
وأبو يوسف قال فيه البخاري تركوه وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف.
فائدة: قال أبو حاتم في العلل 2/ 268 "لا أعلم في اللهم بارك لأمتى في بكورها" حديثًا صحيحًا.
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قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
قال: وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزبد

1985/ 22 - أما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي 3/ 510 والنسائي 7/ 303 وابن ماجه 2/ 815 وأحمد 1/ 236 و 361 وعبد بن حميد ص 201 وأبو يعلى 3/ 150 والدارمي 2/ 175 وابن جرير في التهذيب 1/ 238 و 239 وبحشل في تاريخ واسط ص 92 والبزار كما في زوائده 4/ 265 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 211 و 212 وأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي الشيخ ص 263 والطبراني في الكبير 11/ 300 و 328:
من طريق هلال بن خباب وهشام بن حسان والسياق لهلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والتفت إلى أحد فقال: والله ما يسرنى أن لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - ذهباً أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وعندى منه دينار إلا دينارًا أرصده لدين. قال فمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ترك دينارًا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولقد ترك درعه التي كان يقاتل فيها رهناً بثلاثين قفيزاً من شعير ثم قال ابن عباس: "لقد كان يأتى على آل محمد - صلى الله عليه وسلم - الليالى ما يجدون فيها عشاء" والسياق لابن جرير وقد صحح إسناده.
وهلال ثقة إلا أن القطان وتبعه ابن حبان قالا إنه تغير بآخره وأنكر ذلك ابن معين علمًا بأن عامة الأئمة على أنه ثقة والنفس تميل إلى قول ابن معين وقد وافقه هنا هشام فيما يتعلق بالباب وأما بقية المتن فهو لهلال.

1986/ 23 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة والأعمش والربيع بن أنس.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي البخاري 5/ 140 والترمذي 3/ 510 والنسائي 7/ 288 وابن ماجه 2/ 815 وأحمد 3/ 208 و 210 و 232 و 238 والحربى في غريبه 2/ 693 وأبى يعلى 3/ 267 والبيهقي 6/ 36 وأبى بكر الشافعي في الغيلانيات ص 278:
من طريق هشام عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال: مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة وقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة" والسياق للترمذي.
(4/1943)



* وأما رواية الأعمش عنه:
ففي أبى يعلى 3/ 119 والترمذي في الشمائل ص 173 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 1/ 294:
من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعى إلى خبز شعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كانت له درع رهن عند يهودى فما وجد ما يفتكها حتى مات - صلى الله عليه وسلم -.
والأعمش لا سماع له من أنس.
* وأما رواية الربيع بن أنس عن أنس:
ففي العلل لابن أبي حاتم 1/ 377:
من طريق سليمان بن سليم عن جابر بن يزيد عن سفيان الزيات عن الربيع بن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل من اليهود شيئًا إلى الميسرة فقال اليهودى: وهل لمحمد من ميسرة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "كذب اليهودى أنا خير من بايع لأن يلبس الرجل ثوبًا من رقاع شتى خير له من أن يأكل من أمانته ما ليس عنه" وقد أبان أبو حاتم علته بقوله: "هذا حديث منكر وسليمان وسفيان مجهولان". اهـ.

1987/ 24 - وأما حديث أسماء بنت يزيد:
فرواه ابن ماجه 2/ 815 وأحمد 6/ 453 و 457 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 10 وابن سعد في الطبقات 1/ 488 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 263:
من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام".
وقد احتمل بعض الأئمة ما يرويه عبد الحميد عن شهر لا سيما وللمتن ما تقدم من شواهد.

قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع
قال: وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

19888/ 25 - أما حديث على:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 180 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 169 وابن عدى في الكامل 3/ 135:
(4/1944)



من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن التلقي"
والحديث ضعيف جدًّا وقد أبان ذلك البخاري إذ قال عنه الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث" ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن على هو مرسل، وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق". اهـ.

1989/ 26 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعكرمة.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي البخاري 4/ 370 ومسلم 3/ 1157 وأبى داود 3/ 719 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 1/ 368 وعبد الرزاق 8/ 199 والبيهقي 5/ 346:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارًا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فقى الترمذي 3/ 559 وأحمد 1/ 256 وابن أبي شيبة 5/ 95 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 وأبى يعلى 3/ 12 و 16 والبيهقي في الكبرى 5/ 317:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض" والسياق للترمذي ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطرابه إلا ما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل فإنهم ميزوا ما رفعه مما أوقفه وقد أرسله عن أبي الأحوص ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 168.

1990/ 27 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو حازم والأعرج وسعيد المقبرى وابن سيرين ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى.
* أما رواية أبى حازم عنه:
ففي البخاري 5/ 324 ومسلم 3/ 1155 وأبى عوانة 3/ 261 و 262 والنسائي 7/ 255 وإسحاق 1/ 259 وأبى يعلى 5/ 438 وابن حبان 7/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 317 والدارقطني في العلل 11/ 185 و 186.
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من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى وأن يبتاع المهاجر للأعرابى وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل ومحمد بن عرعرة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد ومعاذ بن معاذ ما تقدم. وخالفهم أبو بحر البكراوى إذ قال عنه عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على البكراوى بالغلط وهو كذلك إذ هو ضعيف في نفسه فروايته منكرة إذ خالف مع ضعف فيه.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري 4/ 361 ومسلم 3/ 1155 وأبى داود 3/ 722 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 243 وأبى يعلى 5/ 468 و 6/ 14 و 22 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 262 و 263 والحميدي 2/ 446 والطحاوي 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 75 والعلل 10/ 308 والبيهقي 5/ 346:
من طريق مالك وسفيان وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النضرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على عبيد الله فرواه عنه عبدة بن سليمان كما تقدم ورواه عنه أيضًا مرة وقال عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن أبي هريرة قال الدارقطني عن هذه الرواية "ليس هذا بمحفوظ". اهـ وقال الثقفي عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وصوب هذه الطريق الدارقطني.
* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:
ففي البخاري 4/ 373 وأحمد 2/ 402:
من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره حدثنا عبيد الله العمرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا فقال عنه عبد الوهاب ما سبق.
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ورواه القطان وابن نمير فقالا عنه عن نافع عن ابن عمر والوجهان صحيحان.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي مسلم 3/ 1157 وأبى عوانة 3/ 263 و 264 وأبى داود 3/ 718 والترمذي 3/ 515 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 284 و 487 و 488 و 403 وأبى يعلى 5/ 396 و 398 والدارمي 2/ 170 وابن عدى في الكامل 5/ 281 والطحاوي 4/ 9 والطبراني في الأوسط 1/ 291 و 4/ 207 والدارقطني في العلل 10/ 58 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 2/ 288:
من طريق هشام بن حسان وأيوب والأوزاعى والسياق لهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" والسياق لمسلم.
وقد اختلفوا فيه على الأوزاعى فقال عنه بشر بن بكر ما تقدم. خالفه عقبة بن علقمة كما عند الطبراني فقال عنه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به قال الدارقطني على رواية عقبة "وليس بمحفوظ". اهـ وضعف رواية عقبة، ابن عدى في ترجمته.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن أبي شيبة 5/ 169 والدارقطني في السنن 3/ 74 والأفراد كما في أطرافه 5/ 268:
من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبى هريرة قالا: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع من أفواه الطرق" والسياق لابن أبي شيبة وليث ضعيف إلا أنه تابعه ابن أبي نجيح عند الدارقطني إلا أن الراوى عنه محمد بن مسلم الطائفى وفيه نظر عند التفرد وعنه عمران بن ابان الواسطى وهو ضعيف فضعف الحديث من كلا الوجهين عن مجاهد.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي أحمد 2/ 501 وابن أبي شيبة 5/ 169 وأبى عبيد في غريبه 2/ 3:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان للبيع" وسنده حسن وفيه زيادة "ولا يسوم الرجل على سوم أخيه".
* وأما رواية ابن أبي ليلى عنه:
ففي الطحاوي 4/ 8 والدارقطني في العلل 11/ 77:
من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا
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الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل.
وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل.

1991/ 28 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الطحاوي في شرح المعانى 4/ 8.
من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد.

1992/ 29 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1156 وأبى عوانة 3/ 263 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 2/ 7 و 91 و 156 و 312/ والدارمي 2/ 170 وابن حبان 7/ 222 و 223 وابن أبي شيبة 5/ 167 والطبراني في الأوسط 5/ 361 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 و 8 وأبى نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343 وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص 39:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.
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* وأما رواية مسلم الخياط عنه:
ففي أحمد 2/ 42 والطيالسى رقم 1930 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 وعلى بن الجعد في مسنده ص 407 والطبراني في الكبير 12/ 336 وابن أبي شيبة 5/ 105:
من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص 263.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب.
* وأما رواية جميع عنه:
ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص 29 والبيهقي في الكبرى 5/ 319 والدلائل 6/ 239:
من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال: "يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وجميع ضعفه البخاري.

1993/ 30 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
ففي أحمد 4/ 314 والحارث في مسنده كما في الزوائد ص 140 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 و 11:
من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس
(4/1949)



الأمر كما قال: لما سبق ذكره من وجدان انقطاع بين التابعى فمن فوقه كما هو مقرر في علوم الحديث.

قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد
قال: وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي بزبد عن أبيه وعمرو بن عوف المزنى جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

1994/ 31 - أما حديث طلحة:
فرواه عنه شيخ من بني تميم وولده موسى.
* أما رواية الشيخ عنه:
ففي أبى داود 3/ 721 وأحمد 1/ 163 وأبى يعلى 1/ 312 والبزار 3/ 169 و 170 والدارقطني في العلل 4/ 218 والشاشى في مسنده 1/ 81 و 82:
من طريق سالم أبى النضر عن شيخ من بني تيم قال: جلس إلى وأنا في مسجد البصرة زمن الحجاج بن يوسف وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده فقال: يا عبد الله أترى هذا الكتاب نافع عند صاحبكم هذا قال: فقلت: وما هذا الكتاب قال: كتاب كتبه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: وكيف كتبه لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قدمت المدينة مع أبى وأنا غلام شاب في إبل جلبناها إلى المدينة لنبيعها قال: وكان طلحة بن عبيد الله صديقا لأبي فنزلنا عليه فقال له أبى: يا أبا محمد أخرج معنا فبع لنا ظهرنا هذا فإنَّه لا علم لنا بهذا السوق قال: أما أن أبيع لك فلا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للشاشى.
وقد اختلف فيه على أبى النضر فقال عنه ابن إسحاق من رواية يزيد بن زريع
وإبراهيم بن سعد عنه ما تقدم. خالفهما حماد بن سلمة إذ ساقه عنه بخلاف ذلك إلا أن الرواة عن حماد اختلفوا فقال عنه عبد الأعلى وعبد الله بن معاوية الجمحى وموسى بن إسماعيل عن ابن إسحاق عن سالم المكى أن أعرابياً قال: قدمت المدينة فنزلت على طلحة بن عبيد الله فذكره. خالفهم مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن ابن إسحاق عن سالم المكى عن أبيه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي فلقيت طلحة فذكره فأبانت رواية مؤمل من المبهم. ورواية مؤمل عند البزار ورواية موسى بن إسماعيل المخالف له عند أبى داود والدارقطني في العلل إلا أن ما وقع في العلل بخلاف ما وقع في أبى داود إذ في العلل
(4/1950)



"موسى بن إسماعيل عن حماد عن ابن إسحاق عن سالم عن رجل عن أبيه عن طلحة" والظاهر أن هذا وهم، وقد زعم الدارقطني في العلل أن إبراهيم بن سعد ساقه كما ساقه موسى بن إسماعيل وليس الأمر كذلك بل ساقه كما قدمته وروايته عند أحمد، وأخشى أن هذا الاختلاف من ابن إسحاق إذ الرواة عنه ثقات خالف ابن إسحاق عمرو بن الحارث وابن لهيعة إذ قالا: "عن سالم أبى النضر عن رجل من بني تميم عن أبيه عن طلحة" وقد صوب هذه الرواية الدارقطني.
وهذا السياق قد حكاه الدارقطني عن موسى بن إسماعيل عن حماد كما قدمته ولو كان هذا السياق الذي في العلل صحيح عن الدارقطني لذكره مع رواية عمرو بن الحارث فالظاهر أن الخطأ كائن ممن بعد الدارقطني لا منه وكذا ما قدمته في شأن إبراهيم بن سعد. خالف جميع من تقدم. عياش بن عباس القتبانى إذ قال عن أبي النضر عن نوفل بن مساحق عن أبيه عن طلحة.
وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم من تقديم رواية عمرو بن الحارث الكائن فيها الإبهام في الإسناد.
* تنبيه:
ذكر مخرج مسند أبى يعلى أيضًا عن أحمد شاكر تصحيحه للحديث بناء على أن المبهم في الإسناد صحابي وهذا بعيد إذ لم يأت بأى دليل يشير إلى ما ذكره. وقد تبع أحمد شاكر من خرج المسند تابع مؤسسة الرسالة إلا أنه اقتصر على تحسين الحديث ولم يصب في ذلك. كما ذكر أنه وقع اختلاف في سالم أبى النضر أهو المكى أم القرشى المدني وهذا الاختلاف كائن من الرواة المتقدمين والصواب أنه غير المكى كما تقدمت رواية عمرو بن الحارث ومن تبعه.
* وأما رواية ولده موسى عنه:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 284.
من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبى عن جدى عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "لا يبع حاضر لباد".
وذكر ابن عدى أن لسليمان هذا نسخة لا يتابع على ذلك.
(4/1951)



1995/ 32 - وأما حديث جابر:
فرواه مسلم 3/ 157 وأبو عوانة 3/ 273 وأبو داود 3/ 721 و 722 والترمذي 3/ 517 والنسائي 7/ 256 وابن ماجه 2/ 734 وأحمد 3/ 307 و 312 و 386 و 392 وأبو يعلى 2/ 337 والطيالسى كما في المنحة 1/ 265 وابن أبي شيبة 5/ 105:
من طريق زهير وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسمع عند أبى عوانة والنسائي.

1996/ 33 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه الحسن وابن سيرين.
* أما رواية الحسن عنه:
ففي أبى داود 3/ 720 والنسائي 7/ 256 و 4/ 181 وأبى يعلى 4/ 181والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 140 والمروزى في السنة ص 59 وابن عدي في الكامل 7/ 152 والبيهقي 5/ 346 والبزار كما في زوائده 2/ 89:
من طريق يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم واختلفا في السياق قالا: حدثنا الحسن عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه" وهذا سياق يونس.
وأما سياق إسماعيل فلفظه مرفوعا "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن رد فليردها بصاع من تمر" وإسماعيل ضعيف والعمدة على رواية الحسن.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي البخاري 4/ 372 ومسلم 3/ 1158 وأبى عوانة 3/ 274 وأبى داود 3/ 721 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 177 و 178 والبيهقي 5/ 246 وابن أبي شيبة 5/ 106 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص 368:
من طريق ابن عون وغيره عن محمد قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "نهينا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري.

1997/ 34 - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.
(4/1952)



1998/ 35 - وأما حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 180 وأحمد 3/ 418 و 419 و 259/ وعبد بن حميد في مسنده ص 162 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 11 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 7 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 226 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2792 والبخاري في التاريخ 3/ 15:
من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" والسياق لابن قانع.
وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه وهيب وهمام وجرير في رواية عنه ومنصور بن أبى الأسود وحماد بن سلمة ما تقدم. خالفهم عبد الوارث التنورى إذ قال عنه عن حكيم عن أبيه حدثني أبى كما عند أحمد. خالفه أبو عوانة إذ قال عنه عن حكيم عن أبيه عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف فيه عِلى حماد بن زيد فقال عنه سعيد بن يعقوب الطالقانى عن عطاء عن حكيم رفعه فهذا مرسل وقد تابع الطالقانى على هذا جرير إذ قال عن عطاء عن حكيم رفعهَ. خالفه خالد بن خداش وعلي بن الجعد إذ قالا عنه عن عطاء عن حكيم عن أبيه، خالف جميع من تقدم ابن علية إذ قال عن عطاء عن أبي يزيد عن أبيه رفعه وهذه رواية إسحاق بن راهويه عنه خالفه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مسند عبد بن حميد إذ ساقه عنه كما ساقه حماد بن سلمة ومن تابعه وهذا الخلط من عطاء إذ سماع إسماعيل منه بعد التغير، وعطاء ممن اختلط ورواية الحمادين والثورى وشعبة كانت قبل ذلك فالراجح ما سبق لكثرتهم ولكون ابن سلمة معهم وهي رواية الأكثر عن حماد بن زيد ثم رأيت بعد ما سبق أن البخاري قد مال إلى ترجيح ما ذكرته ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه وروى بعضهم عن حكيم بن يزيد عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعلى أي: حكيم ذكره الحافظ في التعجيل مقتصراً على توثيق ابن حبان له مع ذكره أنه لم يرو عنه غير عطاء فهو على هذا مجهول.

1999/ 36 - وأما حديث عمرو بن عوف:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 89 وابن عدي في الكامل 6/ 58:
(4/1953)



من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد" والسياق للبزار وكثير متروك.

2000/ 37 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
فتقدم تخريجه في الباب السابق لهذا.

قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد

2001/ 38 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1165 وأبى عوانة 3/ 298 و 299 وأبى داود 3/ 658 والنسائي 7/ 262 و 266 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 2/ 108 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 30 و 31 وابن أبي شيبة 5/ 311 وعبد الرزاق 8/ 104 وابن السماك في فوائده ص 65 والفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات للشيبانى 6/ 130 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 و 33 و 34 وأحكام القرآن 1/ 350 و 353 وابن حبان 7/ 232:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا بكيل وبيع الكرم بالزبيب كيلاً" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1167 وابن أبي شيبة 5/ 310.
من طريق الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى بهذا الإسناد بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الرطب بالتمر الجاف" وهذه الرواية عند الدارقطني 3/ 38 وابن عدي 9/ 189 ويحيى متروك.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي سنن الدارقطني 3/ 48:
(4/1954)



من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلاً" وموسى متروك.

2002/ 39 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 4/ 384 وأحمد 1/ 224 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 33 وأحكام القرآن 1/ 353 والإسماعيلى في معجمه 2/ 707 والطبراني في الكبير 11/ 299 والبيهقي 5/ 308:
من طريق الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة" والسياق للبخاري.

2003/ 40 - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1168 وأبو عوانة 3/ 293 والترمذي 3/ 585 والنسائي 7/ 267 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 وابن أبي شيبة 5/ 310 في مصنفه وفي مسنده 1/ 107:
من طريق مالكِ وابن إسحاق والسياق لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها" والسياق للترمذي إذ سياقه من طريق ابن إسحاق أتم مما في الصحيح فقد اقتصرت رواية مالك على ذكر العرايا كما في البخاري.

2004/ 41 - وأما حديث سعد:
فرواه أبو داود 3/ 654 و 657 و 658 والترمذي 3/ 519 والنسائي 7/ 269 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 1/ 175 و 179 والحميدي 1/ 41 وأبو يعلى 1/ 338 والبزار 4/ 66 والدورقى في مسند سعد ص 187 وابن أبي شيبة 5/ 81 وعبد الرزاق 8/ 32 والطيالسى في مسنده ص 29 والشاشى في مسنده 1/ 220 وابن الجارود في المنتقى ص 221 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 6 والمشكل 15/ 467 والدارقطني في السنن 3/ 49 و 50 وعلله 4/ 399 و 410 وابن حبان 7/ 132 و 134 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 874 وابن جميع في معجمه ص 201 والحاكم 2/ 38 و 39 والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ص 211 والبيهقي 5/ 295:
من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل: قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن
(4/1955)



اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله: "أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم فنهى عن ذلك، والسياق لترمذي.
وقد وقع فيه اختلاف على مالك وأسامة بن زيد وذلك في الإسناد كما وقع اختلاف في متنه وذلك على عبد الله بن يزيد.
أما الخلاف فيه على مالك فقال عنه القعنبى والشافعى وابن وهب وابن بكير وأبو عامر العقدى وعثمان بن عمر وقتيبة وعبد الرحيم بن سليمان وإسماعيل بن أمية وعبد الرزاق وسويد بن سعيد وقراد ويحيى بن يحيى والطيالسى وابن مهدى ما تقدم.
خالفهم عبد الله بن جعفر والد ابن المدينى إذ قال عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد مولى بن سفيان عن زيد أبى عياش عمن سمعه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل فذكر الحديث. وقد علم ولده أن أباه قد خالف في إسناده من تقدم حيث قال عقب ذلك: "قال على أظن أبى سمع هذا الحديث من مالك قديما وكان علقه من داود بن الحصين ثم سمعه من عبد الله بن يزيد بعد ذلك". اهـ.
وأما الخلاف فيه على أسامة بن زيد. فوصله عنه ابن وهب. وأرسله عنه الليث
حيث قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل فذكره والصواب رواية الوصل.
وأما الخلاف فيه على عبد الله بن يزيد في متنه.
فقال عنه مالك وأسامة بن زيد وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان السياق
المتقدم. خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ ساقه عن عبد الله بن يزيد وزاد فيه "لا نسيئة" وقد مال الدارقطني إلى رواية من لم يزدها إذ قال في السنن بعد سياقه للزيادة المتقدمة من رواية ابن أبي كثير ما نصه: "وخالفه" يعني ابن أبي كثير "مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام ضابط وهو مالك بن أنس". اهـ.
* تنبيه:
ذكر الحافظ في النكت كلام الدارقطني السابق 2/ 690 وفيه زيادة لم أرها في كلام الدارقطني لا في السنن ولا في العلل إذ في النكت "واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه". اهـ فهذه الزيادة عن الدارقطني فيها نظر وإن كان ذلك يفهم من مراد الدارقطني وفي هذا رد على من يطلق ويقبل الزيادة التي ليست منافية لما رواه
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الباقون وإن كان راويها ثقة. إلا أنه تقدم في كتاب الصلاة عن الدارقطني أنه قد قال ذلك في موضع آخر من العلل.
وفي الحديث خلاف آخر وهو على مالك في صيغة الأداء التي أدى بها الحديث شيخ مالك فقال قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا. خالفه وكيع إذ قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال: سألنا سعدًا" وفرق بين الصيغتين كما لا يخفى.

2005/ 42 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن ميناء وعمرو بن دينار وواسع بن حبان.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 5/ 50 ومسلم 3/ 1174 وأبى عوانة 3/ 305 والنسائي 7/ 270 وأحمد 3/ 360 وأبى يعلى 5/ 338 وعبد بن حميد ص 325 والحميدي 2/ 540 وابن أبي شيبة 5/ 309 و 312 والطحاوى 4/ 29 وابن حبان 7/ 231 والبيهقي 5/ 307 والدارقطني 3/ 48:
من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.
ولعطاء عن جابر سياق آخر.
عند أبى داود 3/ 694 و 695 والترمذي 3/ 576 في الجامع والعلل ص 193 والنسائي 3/ 38 وأبى عوانة 3/ 308.
ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم" والسياق للترمذي.
وقد أعله البخاري بما ذكره عنه الترمذي بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح". اهـ.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1174 و 1175 وأبى عوانة 3/ 307 وأبى داود 3/ 695 والنسائي 7/ 363 وأحمد 3/ 313 و 356 و 392 وأبى يعلى 2/ 338 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29
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وفي المشكل 1/ 29 وابن حبان 7/ 233 والطبراني في الأوسط 8/ 314 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 158 وابن الجعد في مسنده ص 387: من طريق أيوب وغيره عن أبي الزبير عن جابر وسياقه كسياق عطاء من طريق ابن جريج عنه.
* وأما رواية ابن ميناء عنه:
ففي مسلم 3/ 1175 وأبى داود 3/ 694 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 وأبى يعلى 2/ 429 والطيالسى كما في المنحة 1/ 264 و 265 وأبى عوانة 3/ 306 و 307 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 والمشكل 1/ 129 وابن حبان في الثقات 9/ 176:
من طريق سليم بن حيان وغيره حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي مسلم 3/ 1167 و 1177 والنسائي 8/ 47 وأبى يعلى 2/ 336 والطحاوي 4/ 33 و 111 في شرح المعانى والمشكل 7/ 119:
من طريق ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة" والسياق لمسلم زاد غيره من غير طريق ابن عيينة "والمزابنة والمحاقلة".
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 112:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق.

2006/ 43 - وأما حديث رافع بن خديج:
فرواه عنه بشير بن يسار وأبو سلمة وابن المسيب.
* أما رواية بشير عنه:
ففي البخاري 5/ 50 ومسلم 3/ 1170 والترمذي 3/ 587 والنسائي 7/ 268 وأحمد 4/ 140 وابن أبي شيبة 5/ 310 وأبى عوانة 3/ 299 والبيهقي في الكبرى 5/ 309:
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من طريق أبى أسامة قال: أخبرنى الوليد بن كثير قال: أخبرنى بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي 7/ 39 والطبراني في الكبير 4/ 247 والأوسط 2/ 305:
من طريق الأسود بن العلاء عن أبي بي سلمة عن رافع بن خديج "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة".
وقد اختلف فيه على أبى سلمة فقال عنه الأسود ما تقدم خالفه عمر بن أبي سلمة إذ قال عن أبيه عن أبي هريرة خالفهما محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أبي سعيد خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ قال عنه عن جابر. وأرجح هذه الروايات رواية يحيى. مع احتمال صحة رواية الأسود إذ هو ثقة إلا أن يحيى أوثق منه ويدخل في أصح الأسانيد.
* وأما رواية ابن المسبب عنه:
ففي أبى داود 3/ 691 والنسائي 7/ 40 و 267 وابن ماجه 2/ 819 وابن أبي شيبة 5/ 309 والطبراني في الكبير 4/ 245 والدارقطني في السنن 3/ 36 والطحاوي 4/ 106 وابن عدى 4/ 114:
من طريق أبى الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أراضًا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة" والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله على طارق. فوصله عنه من سبق. خالفه إسرائيل إذ رواه عن طارق وأرسل ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة وجعل الكلام الأخير مقطوعًا من قول ابن المسيب وإسرائيل أوثق من أبى الأحوص لا سيما وقد وافقه على سياق المقطوع الثورى إذ رواه عن طارق كذلك ولم يذكر الثورى المحاقلة والمزابنة. وقد تابع إسرائيل أيضًا متابعة قاصرة في إرسال أول الحديث فحسب الزهرى إذ قال عن سعيد رفعه.
فبان بما تقدم أن الصواب فيما يتعلق بالباب من رواية سعيد الإرسال.

2007/ 44 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد وأبو سلمة.
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* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1179 وأحمد 3/ 6 و 8 و 60 وأبى يعلى 2/ 65 والبيهقي 5/ 307:
من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي 7/ 39 وأحمد 3/ 67 والدارمي 2/ 168 والطحاوي في المشكل 7/ 120 وأبى يعلى 2/ 91 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 310:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل" والسياق لابن أبي شيبة.
وقد تقدم ما فيه من خلاف في حديث رافع بن خديج من هذا الباب وأن الراجح كونه عن أبي سلمة من مسند جابر.

قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبى هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعبد
وزيد بن ثابت

2008/ 45 - أما حديث أنس:
فرواه عنه حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبان بن أبي عياش وعلقمة بن أبي علقمة.
* أما رواية حميد عنه:
ففي البخاري 4/ 394 ومسلم 3/ 1190 وأبى داود 3/ 668 والترمذي 3/ 521 وابن ماجه 20/ 747 وأحمد 3/ 115 و 221 و 250 وأبى يعلى 4/ 36 و 37 و 67 وابن أبي شيبة 5/ 212 و 303 وأبى عبيد في الأموال ص 96 وبحشل في تاريخ واسط ص 144 والحاكم 2/ 19 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والطبراني في الأوسط 9/ 29 وابن حبان 7/ 230 و 231:
من طريق ابن المبارك أخبرنى حميد الطويل عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن
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تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر" والسياق للبخاري.
* وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه:
فرواه الحاكم 2/ 57:
من طريق حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا عمر بن يونس بن القاسم حدثنا أبى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة" ورواته ثقات.
* وأما رواية أبان عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 64 والبيهقي 5/ 303:
من طريق الثورى عن شيخ لهم عن أنس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم" والسياق لعبد الرزاق وقد أبانت رواية البيهقي أن المبهم هو أبان بن أبي عياش وهو متروك.
* وأما رواية علقمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 41:
من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن
"علقمة بن أبي علقمة قال: سئل أبي بن مالك عن بيع الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يزهى" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح.

2009/ 46 - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 60 و 70 و 105 و 106 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 140 والفاكهى في فوائده ص 154 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 23 وابن عدي في الكامل 4/ 285:
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى الرجال فقال عنه ابن أبي الرجال وخارجة بن عبد الله ما تقدم خالفهما مالك بن أنس إذ قال عنه عن عمرة مرسلًا ولا شك أن الإرسال أقوى لا سيما وأن خارجة ضعيف وابن أبي الرجال دون مالك بكثير. إلا أن الدارقطني
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قال في العلل كما في هامش فوائد الفاكهى قال: "ومن عادة مالك أن يرسل الأحاديث" ومعنى ذلك أنه قد يتعمد إرسال ما هو موصول عنده.
* تنبيه:
وقع في زوائد الحارث "حدثنا قتيبة ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمة عمرة" إلخ وعبد الرحمن ذكر في التهذيب للمزى أن اسمه محمد بن عبد الرحمن وأنه يروى عن أبيه أبى الرجال وما وقع عند الحارث ففي ذلك سقط إذ القائل عن أمه هو أبو الرجال والده. وقال مخرج زوائده ما نصه: "ضعيف فيه جهالة أم عبد الرحمن ولكن الحديث صحيح" اهـ.
وأجهل مما قلته جهلك الذي يسطره قلمك المشئوم لا تحسن إخراج النص سليما فكيف ترتقى إلى ما هو أعظم من ذلك.

2010/ 47 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن أبي نعم وأبو كثير السحيمى ومولى لقريش.
* أما رواية سعيد وأبى سلمة عنه:
ففي مسلم 3/ 1168 وأبى عوانة 3/ 292 والنسائي 7/ 263 وابن ماجه 2/ 747 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والدارقطني في العلل 9/ 184 والسنن 3/ 49:
من طريق ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالثمر" قال ابن شهاب: وحدثنى سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء" والسياق لمسلم وذكر الدارقطني أنه اختلف فيه على الزهرى وذلك في ذكر شيخيه أو إفراد أحدهما ورجح ما خرجه مسلم والظاهر صحة الوجهين إذ ممن أفرد مالك بن أنس.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عنه:
ففي مسلم 3/ 1167 وأبى عوانة 3/ 288 وابن أبي شيبة 5/ 213:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" والسند حسن من أجل ابن فضيل.
* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه:
ففي الأموال لأبي عبيد ص 96 وأحمد 2/ 363:
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من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر.
* وأما رواية مولى قريش عنه:
فتخريج ذلك يأتى في السير برقم 14.

2011/ 48 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى.
* أما رواية عكرمة عنه:
فرواها ابن عدي 5/ 65 والطبراني في الأوسط 4/ 101 والكبير 11/ 339 والدارقطني 3/ 14 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 375 والبيهقي في الكبرى 5/ 340 وابن أبي شيبة 5/ 223:
من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي.
وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه.
أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى.
خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص 3/ 7 إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه.
وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة.
فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي ابن حبان 7/ 230 والطبراني في الكبير 11/ 11 و 105 وأحمد 1/ 349 و 357
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وعبد الرزاق 8/ 63 والبيهقي 5/ 302:
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم.
خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة.
وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي.
* وأما رواية أبي البخترى عنه:
ففي البخاري 4/ 432 ومسلم 3/ 1168 وأحمد 1/ 341 وعبد بن حميد ص 232 والطيالسى ص 355 والطبراني في الكبير 12/ 135 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 25 والبيهقي في الكبرى 6/ 24:
من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري.

2012/ 49 - وأما حديث جابر:
فتقدم في الباب السابق.

2013/ 50 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطية ونافع.
* أما رواية عطية عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 97 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 213 و 313:
من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا الثمرة
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قبل بدو صلاحها قالوا: وما بدو صلاحها قال: "حتى نذهب عاهتها ويخلص طيبها" وابن أبي ليلى ضعيف وشيخه أشد منه.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني 6/ 281:
من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن جابر الجعفى عن نافع عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الذهب إلا مثلًا بمثل" ويحيى وشيخه متروكان.

2014/ 51 - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه عنه سهل بن أبي حثمة وخارجة وابن عمر.
* أما رواية سهل عنه:
ففي مسند أبى عوانة 3/ 294 وأبى داود 3/ 668 و 667 والطبراني في الكبير 5/ 115 وأحمد 5/ 190 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 813:
من طريق يونس بن يزيد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصاب الثمر الدمان وأصابه قسام وأصابه أمراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم والسياق لأبي داود.
وسنده صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم وانظر رقم 2193.
* وأما رواية خارجة عنه:
ففي أحمد 5/ 185 والطبراني في الكبير 5/ 130 و 131:
من طريق ابن إسحاق وغيره عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو لاحها" وإسناده صحيح.
* وأما رواية ابن عمر عنه:
ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 425:
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من طريق داود بن رشيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" وإسناده صحيح.

قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبى سعيد الخدري

2015/ 52 - أما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي النسائي 7/ 293 وأحمد 1/ 240 و 291 وابن الجعد في مسنده ص 186 والترمذي في علله الكبير ص 181 والمروزى في السنة ص 58:
من طريق شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السلف في حبل الحبلة ربا".
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة من رواية غندر عنه ما تقدم وقال شعبة مرة أخرى من رواية عثمان بن عمر عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وقد تابع شعبة على هذه الرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد ووهيب ومعمر وحماد بن سلمة وابن عيينة. خالف جميع من تقدم حماد بن زيد إذ قال عن أيوب عن سعيد بن جبير رفعه إلا أن الرواة عن ابن زيد لم يتفقوا على ذلك إذ أرسله عنه أبو الربيع الزهرانى خالفهم أحمد بن إبراهيم الموصلي إذ وصله عنه إلا أنه أتى بصيغة الشك إذ قال: "لا أدرى عن ابن عباس أم لا" خالفهما عارم إذ رواه عنه رافعا له ولم يشك وهو أوثقهم. وأبو الربيع أقوى.
وقد اختلف أهل العلم أي الروايات أصح فذهب البخاري وتبعه الترمذي إلى أن الحديث من مسند ابن عمر أصح. ففي علل الترمذي بعد ذكر بعض الخلاف السابق ما نصه: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح". اهـ وقال الترمذي في الجامع مرجحًا لمن جعل الحديث من مسند ابن عمر "وهذا أصح". اهـ. خالف البخاري والترمذي أبو زرعة الرازى إذ مال إلى صحة رواية شعبة جاعلة الحديث من مسند ابن عباس ففي العلل 1/ 391.
"وسئل أبو زرعة عن حديث رواه غندر عن شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن
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عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال في بيع حبل الحبلة وهو الصحيح". اهـ والظاهر صحة الوجهين إذ قد تابع غندرًا في روايته عن شعبة في جعل الحديث من مسند ابن عباس عمرو بن محمد بن أبي رزين كما تابعه متابعة قاصرة حماد بن زيد وهو من أوثق من روى عن أيوب علماً بأنه تقدم ذكر الخلاف عن حماد بن زيد وترجيح هذه الرواية على غيرها ومن رجح كون الحديث من مسند ابن عباس لعله نظر إلى الكثرة.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 739 وأحمد 1/ 302 والمروزى في السنة ص 59 والطبراني في الكبير 11/ 254 والدارقطني 3/ 15 وابن عدي 7/ 21:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر قال: أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر بيع الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل" والسياق للدارقطني.
والحديث ضعيف إذ راويه عن يحيى أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد رواه الطبراني من غير طريقه إلا أن المتابع ليحيى بن أبي كثير هو النضر أبو عمر وهو متروك وقال النضر عن عكرمة عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فتقدم تخرجيها في الباب السابق.

2016/ 53 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه ابن ماجه 2/ 740 وأحمد 3/ 42 وابن أبي شيبة 5/ 60 و 223 والدارقطني 3/ 15 وعبد الرزاق 8/ 76 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 373:
من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها. إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص" والسياق لابن ماجه وشهر ضعيف ومحمد بن إبراهيم جهله أبو حاتم كما في العلل.
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قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعبد وأنس

2017/ 54 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعطاء.
* أما رواية نافع عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 144 و 155 وعبد بن حميد ص 242 والمروزى في السنة ص 59 وابن حبان 7/ 225 وابن عدي 4/ 238 و 5/ 361 و 6/ 283 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 575 و 689 و 690 والبيهقي 5/ 338:
من طريق ابن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع كان الرجل يبتاع بالشارف حبل الحبلة فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" والسياق لعبد بن حميد وعقب مخرج الكتاب ذلك بقوله: "في سنده محمد بن إسحاق". اهـ كأنه يشير بذلك إلى غمز إسناده لكون ابن إسحاق ضعيف فيما عنعن وهو هنا كذلك ولم يصب فيما قال: لأمرين: الأول أن يونس بن عبيد قد تابعه عند ابن الأعرابى وسليمان التيمي عند ابن حبان ومالك عند ابن على إلا أن السند لا يصح إلى مالك وعبد الله بن دينار الحمصى عند ابن عدي إلا أن الحمصى فيه ضعف.
الثاني: أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد. فصح الحديث من أي
اعتراض وإن كان مسوياً.
* وأما رواية عطاء عنه:
فرواها أحمد 2/ 28 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 26 وأبى يعلى 5/ 257 والطبراني في الكبير 12/ 432 و 433 وأبى نعيم في الحلية 1/ 313 و 314 و 3/ 318 و 319 و 208/ و 209:
من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ونحن اليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم وذلك أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالغبن أنزل الله
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عليهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" والسياق للطرسوسى وعطاء لا سماع له من ابن عمر كما قاله ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص 290 ولم أر تصريحاً للأعمش وتكلم في أبى بكر فيما ينفرد به.

2018/ 55 - وأما حديث ابن عباس:
فتقدم تخريجه في باب 15 و 16.

2019/ 56 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فتقدم تخريجه في الباب السابق.

2020/ 57 - وأما حديث أنس:
فتقدم تخريجه في باب برقم 13.

قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود

2021/ 58 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 3/ 769 والترمذي 3/ 526 والنسائي 7/ 288 وابن ماجه 2/ 738 وأحمد 2/ 174 و 205 والدارمي 2/ 168 وعبد الرزاق 8/ 39 وابن أبي شيبة 5/ 238 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 241 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 64 والمشكل 11/ 248 و 249 والطيالسى ص 298 والدارقطني 3/ 74 و 75 وابن الجارود ص 205 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 64 وابن عدي في الكامل 2/ 262 والحاكم 2/ 17 والطبراني في الأوسط 2/ 154:
من طريق أيوب وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" والسند صحيح إلى عمرو.

2022/ 59 - وأما حديث عبد الله بن عمر:
فرواه الترمذي في الجامع 3/ 591 والعلل ص 194 ابن ماجه 1/ 803 وأحمد 2/ 71 وابن الجارود ص 205 والبزار كما في زوائده 2/ 100 وابن عدى 6/ 147 والبيهقي 6/ 70 وأمثال أبى الشيخ ص 133 وابن عدي 1/ 319 والطحاوي في المشكل 7/ 178:
من طريق هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فأتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة".
والإسناد ضعيف فقد قال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم إن يونس لا سماع له من نافع وانظر جامع التحصيل ص 377.
وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع وروى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن أبيه حديثاً". اهـ.
وقد ضعف الحديث البوصيرى في زوائد ابن ماجه بهذه العلة وزاد علة أخرى وهي عنعنة هشيم ولم يصب في هذا فإن هشيما قد صرح عند ابن الجارود. إلا أن هذا النقل عن البوصيرى وجدته مثبتًا في نسخة ابن ماجه تخريج محمد فؤاد عبد الباقي ولم أره في زوائد ابن ماجه للبوصيرى المطبوع منفصلاً.
* تنبيه:
وقع في ابن ماجه "هشيم بن بشر" صوابه بن بشير.

2023/ 60 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه أحمد 1/ 398 والبزار 5/ 384 والشاشى 1/ 324 وابن خزيمة 1/ 90 وابن حبان 2/ 195 والطبراني في الكبير 9/ 374 وابن أبي شيبة 5/ 54 و 55 وعبد الرزاق 8/ 138:
من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة" والسياق للشاشى زاد غيره. . وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سماك فرفعه عنه شريك ووقفه الثورى وشعبة وإسرائيل وأبو الأحوص، ولا شك أن الرفع غلط إذ شريك سيئ الحفظ.

قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:
2024/ 61 - وفي الباب عن ابن عمرو.
وحديثه تقدم تخريجه في الباب السابق.
* تنبيه:
وقع في النسخة التي بأيدينا "ابن عمر" بدون واو ووقع في نسخة الشارح بالواو ولذا
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أرشد بأن حديثه خرجه الترمذي في الباب والنسخة من الشرح المطبوعة في مصر بدون واو لذلك نقل هذا الغلط من جرد ما قاله المباركفورى في الباب وسماه اللباب وإنما مثله كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها وإلا كان يكفيه أن الترمذي لم يخرج في الباب حديثاً لابن عمر علماً بأن لابن عمر حديثاً في الباب خارج الجامع.

قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر

2025/ 62 - أما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 182 وعبد الرزاق 8/ 20 وابن حبان 7/ 242 والطحاوي 4/ 60 والطبراني في الكبير 11/ 354 والأوسط 5/ 188 والدارقطني 3/ 71 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 571 والحاكم 2/ 57 والبيهقي في الكبرى 5/ 288.
من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه من تقدم خالفه على بن المبارك حيث أرسله، واختلف أهل العلم أي تقدم فمال البخاري وأبو حاتم الرازى وابن خزيمة والبيهقي وقبله الشافعي إلى تقديم رواية من أرسل ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -مرسلًا فوهن محمد هذا الحديث". اهـ وفي علل ابن أبي حاتم 1/ 385 سألت أبى عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن معمر" إلى قوله "قال أبى الصحيح عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". اهـ وقال ابن خزيمة كما نقله عنه البيهقي "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث، هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". اهـ وانظر كلام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى له.
خالفهم ابن حبان والحاكم وابن التركمانى والزيلعى في نصب الراية 4/ 47 فمالوا إلى صحة الحديث وصرح ابن التركمانى بتقديم رواية معمر على رواية على بن المبارك وقال: إن معمرًا هو أحفظ ولم يصب في ذلك إذ المعلوم أن ابن المبارك من أوثق أصحاب يحيى.

2026/ 63 - وأما حديث جابر:
فرواه الترمذي 3/ 530 وابن ماجه 2/ 763 وأحمد 3/ 310 وعلي بن الجعد في مسنده
(4/1971)



ص 487 وأبو يعلى 2/ 390 و 453 وابن أبي شيبة 5/ 52 و 53 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 61 وابن عدى في الكامل 2/ 51 والطبراني في الأوسط 3/ 143:
من طريق بحر السقاء وأشعث وحجاج بن أرطاة كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به باسًا يداً بيد" والسياق لابن الجعد.
والحديث ضعيف بحر متروك وأشعث هو ابن سوار وحجاج ضعيف ولم أر تصريحًا لأبي الزبير.

2027/ 64 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه زياد بن جبير وأبو حية.
* أما رواية زياد بن جببر عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص 183 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 60 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 206 وابن المقرى في معجمه ص 189 وابن عدى في الكامل 1/ 270 والعقيلى في الضعفاء 4/ 64:
من طريق محمد بن دينار الطاحى عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه الطاحى ما تقدم وقيل عنه عن نافع عن ابن عمر واختلف في وصله وإرساله أيضًا وقد رجح البخاري والإمام أحمد إرساله ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً". اهـ.
وقال الإمام أحمد: "محمد بن ديناركان زعموا لا يحفظ كان يتحفظ لهم ذكر حديث المصة فأنكره وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف". اهـ.
* وأما رواية أبي حية عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 109:
من طريق أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الرماء"
(4/1972)



والرماء الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدًا بيدًا" وأبو جناب مدلس وأبو حية مجهول.

قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين
قال: وفي الباب عن أنس

2028/ 65 - وحديثه.
رواه مسلم 2/ 1045 وأبو داود 3/ 399 وأحمد 3/ 123 و 195 وابن أبي شيبة 5/ 54 وابن الجارود ص 208:
من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمى تمس قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال فأتيناهم حين بزغت الشمس: وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قال: وهزمهم الله -عز وجل- ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم له وتهيئها قال: أحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حى قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليمتها التمر والأقط والسمن فحصيت الأرض أفاحيص وجىء بالانطاع. فوضعت فيها. وجىء بالأقط والسمن فشبع الناس قال: وقال الناس: لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفعنا. قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وندرت فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن أبعد الله اليهودية قال: قلت: يا أبا حمزة أوقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إى والله لقد وقع" والسياق لمسلم.

قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه
قال: وفي الباب عن أبي سعبد وأبى هريرة وبلال وأنس

2029/ 66 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو المتوكل وأبو سلمة وعطية العوفى وعطاء وابن المسيب وعقبة وأبو
(4/1973)



نضرة والحسن وأبو صالح وأبو مجلز.
* أما رواية أبى المتوكل عنه:
ففي مسلم 3/ 1211 وأبى عوانة 3/ 382 والنسائي 7/ 277 وأحمد 3/ 49 و 50 و 66 و 97 وعبد بن حميد ص272 والمروزى في السنة ص49 والبيهقي 5/ 278 وابن أبى شيبة 5/ 298 و 299:
من طريق إسماعيل بن مسلم العبدى وغيره عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح والملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء " والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
ففي مسلم 3/ 1216 وأبى عوانة 3/ 390 و 391 وأحمد 3/ 49 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 وابن الجارود ص219 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68 ومصنف عبد الرزاق 8/ 33 وابن أبى شيبة 5/ 297 والنسائي 7/ 272:
من طريق يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " وإسناده صحيح.
* وأما رواية عطية العوفى عنه:
ففي جزء أبى الجهم الباهلى ص54 والناسخ لابن شاهين ص388 و 389:
من طريق سوار بن مصعب عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرصاص بالرصاص" حتى قال: "والنحاس بالنحاس والحديد بالحديد والبر بالبر والشعير بالشعير" حتى قال: "والملح بالملح مثلًا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى" والسياق لأبى الجهم وعطية متروك.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطرانى 2/ 338 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص245 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 778:
(4/1974)



من طريق إبراهيم عن مطر الوراق عن عطاء بن أبى رباح قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في درهمين تسوى بدرهم جيد؟ قال: وما بأس ذلك؟ هل ذلك إلا كالبعيرين بالناقة السمينة فقال أبو سعيد الخدرى: يا بن عباس أنت تأكل الربا وتطعمه الناس فقال: من هذا؟ فقال: أبو سعيد فقال ما شعرت أن أحدًا يعلم قرابتى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجترئ علىّ هذه الجرأة فقال أبو سعيد: والله ما أقول لك ذلك إلا نصيحة لك وشفقة عليك سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل والتمر بالتمر مثلًا بمثل والملح بالملح مثل بمثل " والسياق للطبراني ومطر مختلف في الاحتجاج به والمختار أنه حسن الحديث فيما يرويه عن غير عطاء أما روايته عن عطاء فقد ضعفها ابن معين.
* تنبيه:
يفهم من كلام مخرج معجم ابن الأعرابى تضعيف راويه عن إبراهيم بن طهمان ولم يصب في ذلك وراويه عن إبراهيم هو محمد بن الحسن بن الزبير وفيه ضعف إلا أنه لم ينفرد به إذ قد تابعه خالد بن نزار عند الطبراني وخالد حسن الحديث فلم يحصل تفرد.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البخاري 4/ 399 ومسلم 3/ 1215 وأبى عوانة 3/ 392 والبيهقي 5/ 285 والنسائي 7/ 271 والطيالسى كما في المنحة 1/ 249 وأحمد 3/ 45 و 67 وابن حبان 7/ 240 و 241والدارقطني 3/ 17 والطحاوى في المشكل 3/ 334 وشرح المعانى 4/ 67:
من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عقبة بن عبد الغافر عنه:
ففي البخاري 4/ 490 ومسلم 3/ 1215 والنسائي 7/ 272 و 273 وأحمد 3/ 62 وأبى عوانة 3/ 393 وابن حبان في صحيحه 7/ 241 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68:
من طريق يحيى بن أبى كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برنى فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟ "
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قال بلال: كان عندى تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: " أوه أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به " والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى نضرة عنه:
ففي مستخرج أبى عوانة 3/ 389 و 394 ومسلم 3/ 1216 وأحمد 3/ 3 و 10 و 58 و 60.
قال: حدثنا على بن عثمان النفيلى ثنا أبو جعفر بن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبى قزعة الباهلى عن أبى سعيد الخدرى قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: "ما هذا من تمرنا"، قالوا: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا".
* تنبيه:
سقط أبو نضرة من السند عند أبى عوانة.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي أحمد 3/ 55 وابن عدى في الكامل 6/ 120 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص262:
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بتمر فأعجبهم جودته قالوا: يا رسول الله ابتعنا هذا صاعًا بصاعين لنطعمك فكرهه أو نهى عنه" ومبارك ضعيف.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
ففي الأوسط للطبراني 4/ 262 والكبير 6/ 38:
من طريق عبد المؤمن بن على الزعفرانى قال نا عبد السلام بن حرب عن أبى خالد عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشترى صاعا بصاعين فأرسل إليه فقال: يا رسول الله، تمرى كذا وكذا فلا يأخذوه إلا أن أزيدهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل" ورواته ثقات. إلا أن في أبى خالد وهو الدالانى ضعف.
* وأما رواية أبى مجلز عنه:
(4/1976)



ففي السنة لمحمد بن نصر المروزى ص51.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبد الله العدوى، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا ما كان يدًا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدرى، فقال له: إلى متى ألا تتقى الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وهو عند زوجته أم سلمة: "إنى لأشتهى تمر عجوة "، بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة، فقال: "من أين لكم هذا "؟ فأخبروه، فقال: "ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فما زاد فهو ربا" ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا، فقال: ابن عباس: جزاك الله خيرًا يا أبا سعيد، ذكرتنى أمرًا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. وإسناده صحيح إن صح سماع أبى مجلز من أبى سعيد وقد أرسل عن بعض الصحابة كحذيفة وعمر وعمران.

2030/ 67 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو زرعة وسعيد بن المسيب وابن أبى نعم وأبو حازم وابن سيرين.
* وأما رواية أبى زرعة عنه:
ففي مسلم 3/ 1211 وأبى عوانة 3/ 382 و 383 والنسائي 7/ 273 و 274 وأبى يعلى 7/ 405 والطحاوى في المشكل 11/ 379 والبيهقي 5/ 282:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد بن القاسم والمحاربى ووالده ما تقدم خالفهم يعلى بن عبيد كما عند ابن ماجه 2/ 758 وغيره إذ قال عنه عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة وهذه رواية أيضًا عن ابن فضيل عن أبيه.
وقد رواه ابن فضيل عن أبيه وقال عن أبى حازم عن أبى هريرة.
والظاهر صحة هذه الأوجه إن لم يكن حصل للفضيل فيه سهو وذلك لكونه عند بعضهم على أكثر من وجه. ولإخراج صاحب الصحيح الوجهين الأولين.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى نعم عنه:
(4/1977)



ففي مسلم 3/ 1212 والنسائي 7/ 278 وابن ماجه 2/ 758 وأحمد 2/ 261 و 262 و 437.
من طريق يعلى بن عبيد ثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل" والسياق لابن ماجه.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي أحمد 2/ 232 وأبى يعلى 5/ 431 وابن أبى شيبة 5/ 70:
من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدًا بيد كيلا بكيل وزنًا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لابن أبى شيبة.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
فتقدم تخريجها في الحديث السابق.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي المعجم لابن المقرى ص157 وأبى يعلى 5/ 383 و 391:
من طريق خالد بن الحارث ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح نهى عنه إلا مثلًا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى".
وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن سيرين فوصله عنه من تقدم خالفه حبيب بن الشهيد إذ أرسله.
واختلف فيه على هشام فوصله عنه يحيى بن اليمان. خالفه أبو أسامة إذ رواه عن هشام مرسلاً ورواية أبى أسامة أقوى إذ في يحيى ضعف. وأوثق الناس في ابن سيرين هشام والرواية الراجحة عنه الإرسال، فبان بهذا أن الصواب عن ابن سيرين رواية من أرسل وانظر علل الدارقطني 10/ 22.

68/ 2031 - وأما حديث بلال:
فرواه عنه سعيد بن المسيب ومسروق وابن عمر.
* أما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي العلل الكبير للترمذي ص183 والبزار 4/ 200 والرويانى 2/ 18 والشاشى 2/ 375 والمروزى في السنة ص49 والطبراني في الكبير 1/ 339 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 33
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وإسحاق كما في المطالب 2/ 89:
من طريق منصور عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندى تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيلة فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما رأيت اليوم تمرًا أجود منه من أين هذا يا بلال؟ فحدثته بما صنعت فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمره فبعه بحنطة أو شعيرًا ثم اشتر به من هذا التمر" ففعلت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر مثلًا بمثل والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل والشعير بالشعير مثلًا بمثل والملح بالملح مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن فما كان من فضل فهو ربا" والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على أبى حمزة فقال عنه منصور من رواية جرير بن عبد الحميد عنه ما تقدم. خالف جريرا في منصور سيف بن محمد حيث قال عن منصور والثورى عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر. فجعله من مسند عمر. وقد تابعه على هذا السياق متابعة قاصرة خلاد الصفا وعمرو بن أبى قيس.
خالف جميع من تقدم في أبى حمزة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن عمر عن بلال، وقد حكم الدارقطني على هذا الاختلاف بالاضطراب وحمل ذلك أبا حمزة حيث قال في العلل 2/ 158 و 159: وأبو حمزة مضطرب الحديث والاضطراب في الإسناد من قبله ". اهـ وقد خالف أبا حمزة رجلان حافظان قتادة وإبراهيم أما قتادة فقال عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى فجعله من مسند أبى سعيد وقد صوب الترمذي في العلل رواية قتادة ونقل عن البخاري تضعيف أبى حمزة حيث قال: "وعن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وهذا أصح. وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى سمعت محمدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث". اهـ.
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي علل الترمذي ص184 والدارمي 2/ 173 والبزار 4/ 204 و 205 والطبراني في الكبير 1/ 359 والحارث في مسنده كما في زوائده ص143 وأبى يعلى كما في المطالب 2/ 90 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68.
من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندى مد تمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من
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أين لك هذا يا بلال؟ " قلت اشتريت صاعًا بصاعين قال: "رده ورد علينا تمرنا".
وقد اختلف في وصله وإرساله وقد رجح البخاري والدارمي إرساله ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالاً". اهـ وكلام الدارمي صريح في تفريقه بين صيغتى .. عن وأن".
* وأما رواية عبد الله بن عمر عنه:
ففي الكبير للطبراني 1/ 342 وأبى أحمد الحاكم في الكنى ورقة ص151 من المخطوطة:
من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد ثنا فضيل بن غزوان ثنا أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فذكر ابن عمر أن بلالاً حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام فأتاه بتمر فأعجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التمر فقال: "من أين لك هذا التمر؟ " فقال: أبدلت صاعًا بصاعين فقال: "رد علينا تمرنا" فرده.
ورواته ثقات ما عدى التابعى فقد ذكره من صنف في الكنى معرضين عن ذكره بجرح أو تعديل وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 580.
وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد ما تقدم. خالفه وكيع إذ ساقه كذلك جاعله من مسند ابن عمر كما عند ابن أبى شيبة 5/ 298 وقد تابع وكيعا، ابن نمير ويعلى بن عبيد.

2032/ 69 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه ابن سيرين وثابت.
* أما رواية ابن سيرين:
ففي مسند الطيالسى ص285 والدارقطني في السنن 3/ 18 والبزار كما في زوائده 2/ 109.
حدثنا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينًا بعين أو قال وزنًا بوزن" قال: وقال أحدهما ولم يقله الآخر ولا بأس بالدينار
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بالورق اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد" والربيع أكثر أهل العلم على رد حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه في هذا الحديث وقد اختلف فيه على الربيع فقال عنه الطيالسى ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن الحسن عن عبادة وأنس. وابن عياش إذا خالف مثل الطيالسى ضعف كما خولف الربيع فقد رواه عن ابن سيرين كما في المطالب 2/ 91 وأرسله.
* وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 103:
من طريق روح بن عبادة قال نا أبو الفضل كثير بن يسار قال: نا ثابت البنانى قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بتمر ريان فقال: "أنى لكم هذا؟ " فقالوا: كان عندنا تمر بعل فبعنا صاعين بصاع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر" وكثير ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه ابن القطان بالجهالة ودافع عنه الحافظ في اللسان ويظهر من ذلك أن حديثه في حيز المستور المحتاج إلى متابع.

قوله: باب (24) ما جاء في الصرف
قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكرة وابن عمر وأبى الدرداء وبلال

2033/ 70 - وأما حديث أبى بكر:
فرواه البزار 1/ 109 وأبو يعلى 1/ 57 وعبد بن حميد ص31 والمروزى في مسند الصديق ص125 و 128 والترمذي في علله الكبير ص184 وعبد الرزاق 8/ 124 وابن أبى شيبة 5/ 299 والعقيلى 1/ 272 والدارقطني في العلل 1/ 241:
من طريق الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: احتجنا فأخذت خلخالى المرأة فخرجت بهما في السنة التى استخلف فيها أبو بكر فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالى المرأة احتاج الحى إلى نفقة قال: فإن معى ورقًا أريد بها فضة قال: فدعى بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوًا من دانق فقرظه فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحلته فإن الله عز وجل لا يحله سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار" والسباق لعبد بن حميد.
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وقد وقع في إسناده اختلاف على الكلبى فقال عنه يعلى بن عبيد بما تقدم تابعه على ذلك أبو إسحاق الفزارى ويزيد بن هارون، خالفهم الثورى إذ قال عنه عن أبى سلمة عن أبى رافع به وهى رواية عن يعلى بن عبيد كما عند ابن أبى شيبة في المصنف إلا أن يكون ما في المصنف غلط ورواية الثورى عند عبد الرزاق. والكلبى مشهور بالكذب وقد تابعه متابعة قاصرة حفص بن أبى حفص إذ قال عن أبى رافع به وحفص قال فيه الدارقطني مجهول، خالفه البخاري إذ مال إلى قبول الحديث كما في علل المصنف.
ورواه الزهرى عن عثامة أو أبى عثامة عن رجل من قومه عن أبى رافع به ولعل المبهم هو من تقدم. إلا أن السند إلى الزهرى لا يصح إذ راويه عنه سفيان بن حسين وهو ضعيف فيه.
* تنبيه:
وقع في ابن أبى شيبة "حدثنا أبو يعلى" صوابه يعلى وهو بن عبيد.

2034/ 71 - وأما حديث عمر:
فرواه عنه مالك بن أوس ومجاهد والمعرور بن سويد وزر.
* أما رواية مالك عنه:
فرواها البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1209 وأبو عوانة 3/ 376 و 377 و 378 و 379 وأبو داود 3/ 643 والترمذي 3/ 536 والنسائي 7/ 273 وابن ماجه 2/ 759 وأحمد 1/ 24 و 35 و 45 والحميدي 1/ 8 والبزار 1/ 377 وأبو يعلى 1/ 106 والفسوى 2/ 730 وابن أبى خيثمة في تاريخه ص429 و 430 والمروزى في السنة ص48 والدارمي 2/ 173 وعبد الرزاق 8/ 116 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 922 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 466 وابن الجارود في المنتقى ص219 والبيهقي 5/ 283:
من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" والسياق للبخاري.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي النسائي 7/ 278:
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من طريق حميد بن قيس المكى عن مجاهد قال: قال عمر: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا" ومجاهد لا سماع له من عمر.
* وأما رواية المعرور عنه:
ففي الأوسط للطبراني 2/ 387 وأبى الشيخ في الطبقات 1/ 385:
من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وبشر متروك وانظر اللسان 2/ 21.
* وأما رواية زر عنه:
ففي الكامل 6/ 407:
من طريق معاوية بن عطاء ثنا سفيان الثورى ثنا منصور عن زر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدًا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى" قال ابن عدى: " وهذا الحديث بهذا الإسناد عن الثورى باطل " يشير إلى معاوية.

2035/ 72 - وأما حديث عثمان:
فرواه عنه مالك بن أبى عامر ومجاهد.
* أما رواية مالك بن أبى عامر عنه:
ففي مسلم 3/ 1209 وشرح المعانى للطحاوى 4/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 2422 والعقيلى 3/ 338 والبزار 2/ 37:
من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" والسياق لمسلم.
ورواية مخرمة عن أبيه منتقدة وقد تابعه أبو سهيل بن مالك إذ رواه عن أبيه كذلك كما عند ابن عدى وغيره إلا أنها من رواية عاصم بن عبد العزيز وقد ضعفه العقيلى والبزار كما تابعه مالك إلا أنه قال: "بلغنى عن جدى مالك بن أبى عامر عن عثمان" وذكر السخاوى أن مالكًا إذا قال بلغنى عن بكير بن عبد الله أن المبهم هو مخرمة، وانظر الفتح 2/ 36
(4/1983)



للسخاوى وهذا قول ابن عدى كما في الكامل فبان بهذا أن بين مالك وجده اثنان. إلا أن عبد العزيز بن أبى حازم رواه عن مالك قائلاً: "عن مولى لهم عن مالك بن أبى عامر عن عثمان رفعه".
وقد خالف مخرمة في إسناده ابن لهيعة كما عند ابن أبى حاتم في العلل 1/ 387 إذ قال عن بكير عن سالم مولى دوس عن عثمان بن عفان رفعه وابن لهيعة بيّن أمره وقد غلطه أبو حاتم في قوله: "مولى دوس" وصوب كونه مولى النصريين.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فيأتى تخريجها في حديث أبى الدرداء من هذا الباب.

2036/ 73 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد بن يسار وأبو صالح وشرحبيل بن سعد وابن سيرين وابن أبى نعم.
* أما رواية سعيد عنه:
ففي مسلم 3/ 1212 وأبى عوانة 3/ 373 والنسائي 7/ 278 وأحمد 2/ 379 و 485 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 387 وابن حبان 7/ 237 والبيهقي 5/ 178 وأبى يعلى 6/ 34:
من طريق موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمِثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
فذكرها الدارقطني في العلل 10/ 141 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 372 من طريق فليح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب الذهب والفضة لا تفضلوا بعضها على بعض" وقد غلط الدارقطني وأبو حاتم فليحًا وصوبوا رواية يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد وقد تابعه على هذا ابن عيينة حيث رواه عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى سعيد.
* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:
ففي أحمد 3/ 58 وأبى يعلى 1/ 472 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص389:
من طريق عاصم قال: حدثنى شرحبيل أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر
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يقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار".
وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد.
* وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق.

2037/ 74 - وأما حديث هشام بن عامر:
فرواه أحمد 19 و 20 و 21 وأبو يعلى في مسنده 2/ 219 و 220 والمفاريد ص67 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 194 وعبد الرزاق 8/ 117:
من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص257.

2038/ 75 - وأما حديث البراء:
فرواه البخاري 4/ 297 ومسلم 3/ 1212 وأبو عوانة 3/ 284 والنسائي 7/ 280 وأحمد 4/ 289 و 368 والرويانى 1/ 276 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 و 270 وعبد الرزاق 8/ 118 وابن أبى شيبة 5/ 300 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص310 و 311 و 312 والطحاوى في المشكل 15/ 329 و 331 و 334 والدارقطني في السنن 3/ 16 و 17:
من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري.

2039/ 74 - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.
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2040/ 75 - وأما حديث فضالة بن عبيد:
فرواه عنه حنش وعلى بن رباح.
* أما رواية حنش عنه:
ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 374 وأبى داود 3/ 647 والترمذي 3/ 547 والنسائي 7/ 279 وأحمد 6/ 21 و 22 والطيالسى ص136 والبزار 9/ 210 و 211 والحسن بن عرفة في جزئه ص89 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص277 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 8/ 244 والدارقطني في السنن 3/ 3 والمؤتلف والمختلف 2/ 694 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 297 والطبراني في الكبير 18/ 302 و 303 والأوسط 6/ 302 والبيهقي 5/ 293:
من طريق خالد بن أبى عمران وغيره عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل" والسياق لمسلم.
* وأما رواية على بن رباح عنه:
ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 385 وأحمد 6/ 19 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 وفى المشكل 8/ 245 والدارقطني 3/ 3 وابن الجارود ص220 والطبراني في الكبير 18/ 314 و 315 والبيهقي 5/ 292:
من طريق أبى هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: سمعت فضالة يقول: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" والسياق لمسلم.

2041/ 76 - وأما حديث أبى بكرة:
فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى بكرة وعبد العزيز بن أبى بكرة.
* أما رواية عبد الرحمن عنه:
ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 383 والنسائي 7/ 280 و 281 وأحمد 5/ 38 و 49 والبزار 9/ 99 وابن أبى شيبة 5/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 391 وابن حبان 7/ 238 والبيهقي 5/ 282:
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من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد العزيز عنه:
ففي البزار 9/ 131 و 132:
من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك.

2042/ 77 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي أبى داود 3/ 650 و 651 والترمذي 3/ 565 والنسائي 7/ 281 وابن ماجه 2/ 760 وأحمد 2/ 33 و 59 و 89 و 101 وأبى يعلى 5/ 254 و 255 والطيالسى كما في المنحة 1/ 270 وعبد الرزاق 8/ 119 وابن أبى شيبة 5/ 300 والإسماعيلى في معجمه 1/ 415 و 416 والحاكم 2/ 44 وابن الجارود ص220 والبيهقي 5/ 284 والطبراني في الأوسط 4/ 261:
من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي
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التلخيص 3/ 26 ما نصه: " وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه ". اهـ فبان بهذا تفرد سماك بما تقدم فالرواية المرفوعة غلط.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 7/ 181:
من طريق اليمان بن المغيرة أبى حذيفة: سألت سالم بن عبد الله عن الصرف فقال: سمعت عبد الله بن عمر يحدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل ما كان من ذلك من فضل فهو حرام" واليمان ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والبخاري وغيرهم وقد خالفه يحيى بن أبى إسحاق وهو ثقة إذ وقفه على ابن عمر فقال عن سالم عن أبيه موقوفًا.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي عبد الرزاق 8/ 125 والبيهقي 5/ 279:
من طريق مالك قال: أخبرنى حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ ثم أبيع الشىء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملى أو قال: عمالتى فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال: باب المسجد فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا وعهدنا إليكم. والسياق لعبد الرزاق وهذا إسناد صحيح ومجاهد سمع ابن عمر ولم يسمع من عمر وتقدم بهذا الإسناد أن مجاهدًا جعله من مسند عمر.
* وأما رواية أبى دهقانة عنه:
ففي أحمد 2/ 21 و 144 وابن أبى شيبة 5/ 298:
من طريق عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان قال: حدثنى أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فقال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضيف فقال لبلال "ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعًا من تمر جيد وكان تمرهم دونًا فأعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - التمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا التمر؟ " فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رد علينا تمرنا" والسياق لابن أبى شيبة. وقد تقدم ما فيه من خلاف في إسناده على، ابن فضيل وتقدم الكلام على أبى دهقانة في الباب السابق في حديث بلال.
* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:
فتقدم تخريجها في هذا الباب في حديث أبى هريرة.
* وأما رواية عبد المؤمن عنه:
ففي مسند أبى يعلى 5/ 278:
من طريق سكين حدثنا عبد المؤمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل فمن زاد واستزاد فقد أربى" وعبد المؤمن ثقة وثقه ابن معين وأما سكين فمتروك وهو ابن أبى سراج وانظر ترجمته في اللسان والضعفاء.
* وأما رواية عطية عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص142:
من طريق ابن أبى ليلى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد فقد أربى وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه". وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف وشيخه أشد مته.
* وأما رواية بشر بن حرب عنه:
ففي مسند الطيالسى كما في المنحة 1/ 269:
من طريق بشر بن حرب الندبى قال: سألت ابن عمر عن الصرف الدرهم بالدرهمين فقال: " عين الربا عين الربا فلا تقربه هل سمعت ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا المثل بالمثل". وبشر ضعيف.

2043/ 78 - وأما حديث أبى الدرداء:
ففي مصنف ابن أبى شيبة 5/ 299:
من طريق ليث عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير" ولم يذكر أبا الدرداء فيهم وممكن كونه منهم لكثرة ذكر العدد. وليث راويه عن مجاهد هو ابن أبى سليم ضعيف.
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2044/ 79 - وأما حديث بلال: فتقدم تخريجه في الباب السابق:

قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
قال: وفى الباب عن جابر

2045/ 80 - وحديثه.
رواه عنه عطاء ورجل مبهم وأبو الزبير.
* أما رواية عطاء عنه:
فرواها النسائي في الكبرى 3/ 189 وأحمد 3/ 309 و 310 وابن عدى في الكامل 3/ 268 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 302 والبيهقي 5/ 325 وعبد الرزاق 8/ 136:
من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فوصله عنه من تقدم. خالفه عبد العزيز بن رفيع حيث أرسله والصواب رواية الإرسال إذ عبد العزيز ثقة حجة وسليمان غمز وقد قال فيه ابن عدى: "سمع من عطاء وعمرو بن شعيب وعنده مناكير". اهـ والظاهر أنه تفرد برواية الوصل.
* وأما رواية الرجل المبهم عنه:
ففي أبى داود 3/ 416 وأحمد 3/ 301 وأبى يعلى 2/ 428 وابن أبى شيبة 5/ 302 والبيهقي 5/ 326:
من طريق سفيان حدثنى سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف من أجل الإبهام وقد مال البيهقي إلى تحسينه إذ قال: "وهو مرسل حسن". اهـ.
والعجب منه أنه يحسن من مثل هذا وهذا لا يتأتى على شرط إمامه في تقوية المرسل علمًا بأن هذا ليس هو مرسل بل أشد من ذلك.
وزد على ذلك أن البيهقي يتشدد في المرسل تشدد غير مرضى إذ أن مرسل الصحابي عنده غير مقبول كما ذكر هذا عنه الحافظ في النكت ومع ذلك يقبل هنا الانقطاع أو
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الإعضال ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت لابن التركمانى تعقبا على البيهقي ونصه: "قلت هذا لا يسمى مرسلاً بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبًا وكيف يكون حسنا وفى سنده إبراهيم بن أبى الليث قال الساجى: متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة أشكل أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقي "وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه". اهـ تعقب ابن التركمانى.
وقد أصاب بعضا وأخطأ بعضا أصاب في نفيه كونه مرسلاً ولم يصب في تسميته مجهولا بل هو من باب الإبهام لإمكان معرفة من رواه عن جابر فإذا كان ذلك كذلك كان الحكم عليه حسب ما يستحق بعد ذلك وأخطأ ابن التركمانى في تضعيفه للحديث من أجل ابن أبى الليث إذ قد تابعه مسدد عن القطان عن الثورى وتابعه أيضًا وكيع عند أحمد وغيره وعبد الرحمن عند أحمد وأبو يعلى فبان بهذا أنه لم يتفرد به من ذكره ابن التركمانى وحين ذكر البيهقي متابعة القطان لابن أبى الليث تعقبه بما تقدم ذكره وهو تعقب مردود بما سبق من صحة السند إلى القطان كما عند أبى داود.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي ابن أبى شيبة 5/ 302 والبيهقي 5/ 326:
من طريق أبى حنيفة وغيره عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري".
وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على أبى الزبير فرفعه عنه من تقدم ولا يصح ذلك إذ قد قال البخاري في أبى حنيفة "كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". اهـ. التاريخ الكبير 8/ 81.
خالفه أشعث بن سوار إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأشعث ضعيف وهو أحسن حالاً ممن رفعه.
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قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
قال: وفى الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
عمرو وسمرة وأبى هريرة

2046/ 81 - أما حديث أبى برزة:
فرواه أبو داود 3/ 736 و 737 وابن ماجه 2/ 736 وأحمد 4/ 425 والطيالسى كما المنحة 1/ 267 والرويانى 2/ 28 و 340 والبزار 9/ 306 وابن الجارود في المنتقى ص210والطحاوى في شرح المعانى 4/ 12 و 13 والمشكل 13/ 276 وبحشل في تاريخ واسط ص53 والعسكرى في التصحيفات 2/ 589 والدارقطني في السنن 3/ 6 والمؤتلف 3/ 1361 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 298 والبيهقي 5/ 270:
من طريق جميل بن مرة عن أبى الوضئ قال غزونا غزوة لنا فزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بغية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بينى وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بقضاء رسول الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حديث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما والسياق لأبى داود وأبو الوضى سماه الدارقطني وبحشل عباد بن نسيب وهو ثقة وجميل بن مرة وثقه النسائي وغيره فالسند صحيح.

2047/ 82 - وأما حديث حكيم بن حزام:
فرواه البخاري 4/ 326 ومسلم 3/ 1164 وأبو عوانة 3/ 269 و 270 وأبو داود 3/ 737 والنسائي 7/ 244 و 245 والترمذي 3/ 539 وأحمد 3/ 403 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبى شيبة 5/ 307 والخرائطى في المساوىء ص59 وابن حبان 7/ 203 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 12 والمشكل 13/ 273 والدارمي 2/ 165 و 166 والطبراني 3/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 269:
من طريق قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " والسياق للبخاري.

2048/ 83 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وعكرمة.
(4/1992)



* أما رواية عطاء عنه:
فرواها ابن حبان 7/ 203 والدارقطني 3/ 5 والإسماعيلى في معجمه 2/ 612 والحاكم 2/ 14 وابن أبى شيبة 5/ 308:
من طريق سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع بيعًا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن فارقه فلا خيار له" والسياق لابن حبان.
وقد اختلفوا فيه على أبى معيد حفص بن غيلان راويه عن سليمان بن موسى فقال عنه زيد بن يحيى بن عبيد ما تقدم خالفه عمرو بن أبى سلمة إذ قال عنه عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن ابن عباس رفعه وعمر كما عند الدارقطني والحاكم ووقع عند الإسماعيلى زيادة الأوزاعى بين عمرو بن أبى سلمة وأبى معيد والظاهر أن هذا الخلط من عمرو فقد ضعفه في حفظه عدة كابن معين وأبى حاتم والعقيلى فالراجح رواية قرينه زيد بن يحيى إذ هو ثقة.
واختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فوصله سليمان بن موسى وخالفه
عبد العزيز بن رفيع إذ أرسله والصواب رواية من أرسل.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 267 والبيهقي 5/ 270:
من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بايع رجلاً فلما بايعه قال: " اختر " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا البيع" وسليمان بن معاذ هو بن أرقم متروك وسماك ضعيف في عكرمة إلا أن كان الراوى عنه شعبة والثورى.

2049/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 3/ 736 والترمذي 3/ 541 والنسائي 7/ 251 و 252 وأحمد 2/ 183 وابن الجارود في المنتقى ص210 وابن بطة في إبطال الحيل ص49 والطحاوى في المشكل 13/ 271 والدارقطني 3/ 50 والبيهقي 5/ 271:
من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" والسياق للترمذي وهو حسن.
(4/1993)



2050/ 85 - وأما حديث سمرة:
فرواه النسائي 7/ 251 وابن ماجه 2/ 736 وأحمد 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23 والرويانى 2/ 51 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 220 والطبراني في الكبير 7/ 244 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 13 والمشكل 13/ 280 والحاكم في المستدرك 2/ 16 والبيهقي 5/ 271:
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع " والسياق للطحاوى والحديث صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة ومن أعله؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة وزعم أن الحسن مدلس غير صواب إذ الحسن يرسل ولا يدلس وقد ثبت سماعه من ابن جندب.

2051/ 86 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو زرعة وأبو كثير السحيمى والحسن.
* أما رواية أبى زرعة عنه:
ففي أبى داود 3/ 737 والترمذي 3/ 542 والدارقطني في العلل 11/ 210 والبيهقي 5/ 271 وعبد الرزاق 8/ 51:
من طريق يحيى بن أيوب عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى زرعة فرفعه عنه من تقدم. خالفه مالك بن مغول إذ وقفه واختلف في رفعه ووقفه على طلق بن معاوية المتابع لمن رواه عن أبى زرعة فرفعه عن طلق محمد بن جابر وهو ضعيف خالفه الثورى إذ رواه عنه موقوفًا والصواب رواية من وقف إذ الثورى لم يروه عن مالك بن مغول وطلق بن معاوية إلا موقوفًا وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية من وقف ولم يجزم إذ قال: "والموقوف أشبه بالصواب". اهـ. فبان بما تقدم ترجيح رواية من وقف.
* تنبيه:
وقعت رواية طلق بن معاوية الموقوفة عند عبد الرزاق من طريق الثورى إلا أن الثورى قال عن أبى عتاب وهذه هي كنية طلق وقد زعم مخرج المصنف أن أبا عتاب شيخ الثورى هو منصور بن المعتمر.
(4/1994)



* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه:
ففي أحمد 2/ 311 وابن أبى شيبة 5/ 308 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 13 والمشكل 13/ 279 والطيالسى كما في المنحة 1/ 267 والطبراني في الأوسط 1/ 279:
من طريق أيوب بن عتبة نا أبو كثير عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" والسياق للطبراني وعقبه بقوله لم يرو هذا الحديث عن أبى كثير يزيد بن عبد الرحمن إلا أيوب. اهـ. وأيوب بن عتبة ضعيف.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الأوسط للطبراني 8/ 180:
من طريق هشام بن زياد وأبى المقدام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن الحسن عن أبى هريرة إلا هشام بن زياد. اهـ. وفى الحديث علتان عدم سماع الحسن من أبى هريرة، وهشام متروك.

قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع
قال: وفى الباب عن ابن عمر

2052/ 87 - وحديثه.
رواه عنه عبد الله بن دينار ونافع.
* أما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البخاري 4/ 337 ومسلم 3/ 1165 وأبى عوانة 3/ 270 و 271 وأبى داود 3/ 765 والنسائي 7/ 44 و 252 وأحمد 2/ 72 و 80 و 84 والطيالسى 1/ 266 وعبد الرزاق 8/ 312 وابن حبان 7/ 254 وأبى محمد الفاكهى في فوائده ص184 والطحاوى في المشكل 12/ 334:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا بايعت فقل لا خلابة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي أبى عوانة 3/ 271 وأحمد 2/ 129 والحميدي 2/ 292 و 293 وابن الجارود ص197 والدارقطني 3/ 54 والحربى في غريبه 1/ 29 والحاكم 2/ 22 والبيهقي 5/ 273
(4/1995)



والطحاوى في شرح المعانى 12/ 335:
من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً كان يخاع في البيع فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قل لا خلابة" قال فسمعته يقول لا خذابة لا خذابة. والسياق لأبى عوانة. وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند الحربى وغيره.
وقد اختلفوا فيه على، ابن إسحاق فقال عنه ابن عيينة ويونس بن بكير ما تقدم. واختلفوا فيه على عبد الأعلى فرواه مرة كما تقدم ورواه عنه مرة قائلا عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدى منقذ بن عمرو فذكر الحديث والظاهر صحة الوجهين.

قوله: باب (29) ما جاء في المصراه
قال: وفى الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

2053/ 88 - أما حديث أنس:
فتقدم تخريجه رقم الباب 13.

2054/ 89 - وأما حديث الرجل من الصحابة:
فتقدم تخريجه في باب برقم 13.

قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
قال: وفى الباب عن ابن عمر

2055/ 90 - وحديثه.
في البخاري 5/ 167 و 12/ 42 ومسلم 2/ 1145 وأبى داود 3/ 334 والترمذي 3/ 528 و 4/ 437 والنسائي 7/ 306 وابن ماجه 2/ 918 وأحمد 2/ 9 و 79 و 107 وابن حبان 7/ 219 و 220والثقات 8/ 4 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 95 وابن الجارود ص326 وعبد الرزاق 9/ 3 وبيبى في جزئها ص50 والطحاوى في شرح المعانى 12/ 527 و 528 و 529 و 530 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 2/ 1822 وابن المقرى في معجمه ص122 و 374 وابن عدى 1/ 70 و 76 و 170 و 2/ 333 و 4/ 165 والطبراني في الكبير 12/ 448 والأوسط 2/ 144 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 844 وتمام في فوائدة كما ترتيبه 2/ 288 وأبى عوانة 3/ 234 و 237 و 238 و 239 والبيهقي 10/ 292 وأبى نعيم في الحلية 7/ 331 والخطيب في التاريخ 4/ 93 و 5/ 116 والخليلى في الإرشاد 2/ 572:
(4/1996)



من طريق الثورى وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته" والسياق للبخاري وفى رواية لغيره "إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا هبته".
وذكر الحافظ في الفتح أن أبا نعيم الأصبهانى جمع الرواة الذين رووه عن عبد الله بن دينار فبلغوا خمسا وثلاثين نفسا وتتبعت ذلك من المصادر فلم يصلوا معى إلى العشرين وهم السفيانان ومالك وشعبة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وورقاء بن عمر والحسن بن صالح وعبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ونافع ومالك بن عبد الواحد البنانى وابن جريج. وقد اختلفوا فيه على شعبة والثورى وعبيد الله.
* أما الخلاف فيه على شعبة:
فعامة الرواة مثل وهب بن جرير وبشر بن عمر وغندر وعفان رووه عنه كما تقدم. خالفهم أحمد بن أبى أوفى فقال عنه عن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار عنه به فقرن مع عبد الله، عمرًا كما عند ابن عدى، وأحمد وقال فيه ابن عدى "يخالف الثقات في روايته عن شعبة". اهـ إلى قوله: "ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا إلا ما ذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه". اهـ وذكر هذا الحديث في ترجمته. وقد تابعه متابعة قاصرة في ذكر عمرو بن دينار. أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان كما عند ابن عدى 6/ 8 و 9 والطبراني في الكبير والثورى في الأوسط للطبراني 1/ 20 وأشعث متروك ورواية الثورى يأتى الكلام عنها.
* وأما الخلاف فيه على الثورى:
فقال عنه ابن وهب وأبو نعيم ويعلى بن عبيد وزهير بن معاوية وعبد الرزاق وغيرهم ما تقدم خالفهم قبيصة بن عقبة إذ قال عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رفعه وتقدم أن الأئمة نقموا على قبيصة في سماعه من الثورى كما تقدم عن أحمد إنما وجه أبو يعلى الخليلى الغلط إلى الراوى عنه وهو أبو حاتم الرازى ففي الإرشاد في ترجمة قبيصة ما نصه: "وتفرد عنه أبو حاتم الرازى بحديث عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا مما نقم على أبى حاتم فليس هذا الحديث لنافع عن ابن عمر. إنما هو عند سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ونافع هاهنا خطأ". اهـ خالف
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قبيصة يحيى بن حمزة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رفعه كما في الأوسط للطبراني 1/ 20 إلا أن الراوى عن يحيى بن حمزة ولده محمد بن يحيى وعن محمد ولده أحمد وذكر الحافظ في اللسان 5/ 423 أن أحمد اختلط.
وأما الخلاف فيه على عبيد الله، فقال عنه يحيى بن سليم عن نافع عن ابن عمر وذلك خلاف جمهور أصحابه عنه وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرحمن بن مغراء والثورى كما تقدم.
ورواية يحيى حكم عليها الترمذي بالغلط وأما متابعة الثورى عنه فتقدم عدم صحة السند إليه وأما متابعة ابن مغراء فعند الخطيب وقد تكلم فيه فيما ينفرد فيه وقد خالف هنا وقد قال فيه ابن عدى حدث بأحاديث لم يتابع عليها اهـ والكلام فيه أكثر من هذا ورواه يحيى بن سليم على وجه آخر خلاف ما سبق إذ قال عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر كما في الأوسط للطبراني 2/ 82 إلا أن يحيى لم ينفرد بهذا السياق فقد تابعه شيبان عند ابن عدى 1/ 315 إلا أنه يفهم من ذكر ابن عدى للحديث في ترجمة إسماعيل أن الغلط يوجه إليه ولم ينفرد إسماعيل بهذا السياق أيضًا فقد تابعه يونس بن عبيد عند ابن عدى 1/ 270 إلا أن السند إلى يونس لا يصح إذ هو من طريق إبراهيم بن فهد وهو ضعيف فبان بما تقدم أن الحديث لا يصح إلا من طريق ابن دينار وقد جنح أبو حاتم في العلل 1/ 372 إلى صحة مجيئه من رواية عبد الله بن دينار فحسب.

قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
قال: وفى الباب عن أم سلمة

2056/ 91 - وحديثها.
رواه أبو داود 4/ 245 والترمذي 3/ 553 والنسائي في الكبرى 5/ 389 وابن ماجه 2/ 842 وأحمد 6/ 289 و 308 و 311 والحميدي 1/ 138 وأبو يعلى 6/ 266 و 267 وسفيان الثورى في الفرائض ص 48 وعبد الرزاق 8/ 409 وابن أبى شيبة 5/ 68 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 2/ 211 وابن حبان 6/ 264 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 459 والطبراني في الكبير 23/ 301 و 399 و 400 والحاكم 2/ 219 والبيهقي 10/ 327:
من طريق الزهرى وغيره قال: أخبرنى نبهان مولى أم سلمه عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه" قال سفيان:
(4/1998)



انتهى حفظى من الزهرى إلى هذا فأخبرنى بعد معمر عن الزهرى عن نبهان قال: كنت أقود بأم سلمة بغلتها فقالت لى يا نبهان كم بقى عليك من مكاتبتك فقلت: ألف درهم قال: فقالت: أفعندك ما تؤدى به فقلت: نعم قالت: فادفعها إلى فلان أخ لها أو ابن أخ لها وألقت الحجاب وقالت السلام عليك يا نبهان هذا آخر ما ترانى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدى فلتحتجب منه فقلت: ما عندى ما أؤدى ولا أنا مؤدى " والسياق للحميدى ونبهان لم يرو عنه إلا الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثقه معتبر فهو مجهول.

قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر

2057/ 92 - أما حديث سمرة:
فرواه عنه الحسن وزيد بن عقبة.
* أما رواية الحسن عنه:
فرواها أبو داود 3/ 802 والترمذي في علله الكبير ص 187 والنسائي 7/ 313 و 314 وأحمد 5/ 10 وبحشل في تاريخ واسط ص 116 وابن جميع في معجمه ص 365 وابن عدى 5/ 43 والدارقطني 3/ 28 و 29 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي 6/ 106 والرويانى 2/ 57:
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته بعينها فهو أحق به من الغرماء".
وقد اختلفوا فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ونافع بن عمر وموسى بن السائب وسعيد بن بشير ما تقدم. خالفهم شعبة وهشام الدستوائى وغيرهما إذ قالوا عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رفعه.
والمعلوم أن شعبة ومن تابعه من أوثق الناس في قتادة فرواية عمر بن إبراهيم ومن تابعه مرجوحة وحكى ابن عدى في الكامل أن شعبة كان إذا رواه عن قتادة وجعله من مسند سمرة أوقفه.
تنبيه: في شرح علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق. وابنه الخليل بن عمر صدوق قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة
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غير عمر بن إبراهيم قال: لا أعلمه. وهو بصرى. اهـ وقال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. اهـ.
وما قاله البخاري من عدم علمه لمن تابع عمر بن إبراهيم يستدرك عليه بما تقدم من كلام ابن عدى وزد على ذلك نافع بن عمر وسعيد بن بشير.
* وأما رواية زيد بن عقبة عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 781 وأحمد 5/ 13 وابن أبى شيبة 5/ 332 والطحاوى 4/ 165 والدارقطني 3/ 29 والطبراني في الكبير 7/ 221:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن" والسياق لابن ماجه وحجاج ضعيف لعدم تصريحه.

2058/ 93 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها ابن حبان 7/ 248:
من طريق الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به" والسند حسن.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الأوسط للطبراني 8/ 216:
من طريق سويد عن ياسين عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ماله في الفىء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شىء" وسويد هو بن عبد العزيز وهو متروك هو وشيخه.
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قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له
قال: وفى الباب عن أنس بن مالك

2059/ 94 - وحديثه.
رواه مسلم 3/ 1573 وأبو عوانة 6/ 105 و 107 وأبو داود 4/ 82 والترمذي 3/ 580 وأحمد 3/ 119 و 180 و 260 وأبو يعلى 4/ 128 و 130 والطحاوى في المشكل 8/ 388 والبيهقي 6/ 37:
من طريق سفيان عن السدى عن أبى هبيرة عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا فقال: "لا"، فصبه في الوادى حتى سال" والسياق للطحاوى من طريق أبى حذيفة عن الثورى وساقه القطان بدون ذكر قصة اليتيم.
وقد اختلفوا فيه على أبى هبيرة يحيى بن عباد فقال عنه السدى ما تقدم خالفه ليث بن أبى سليم إذ قال عنه عن أنس عن أبى طلحة وليث هو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف وروايته هذه منكرة.

قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة
قال: وفى الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس

2060/ 95 - أما حديث سمرة:
فرواه أبو داود 3/ 822 والترمذي 3/ 557 والنسائي في الكبرى 3/ 411 وابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 8 و 12 و 13 والرويانى 2/ 41 والدارمي 2/ 178 وابن أبى شيبة 5/ 65 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي في الكبرى 6/ 95:
من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " والسياق للترمذي ولا أعلم ما في السند من علة إلا عنعنة قتادة وهو من رواية القطان عن سعيد وقد قيل إنه لا يحمل عن الشيوخ إلا إذا صرحوا فإن كانت ذلك محصورة في شيوخه فحسب فالتأمل قائم.

2061/ 96 - وأما حديث صفوان بن أمية:
فرواه أبو داود 3/ 822 و 823 و 824 والنسائي في الكبرى 3/ 410 والطحاوى في المشكل 11/ 291 وأحمد 3/ 400 و 401 و 6/ 465 وعبد الرزاق 8/ 180 والطبراني في
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الكبير 8/ 59 والدارقطني 3/ 39 و 40 والبيهقي 6/ 89 والترمذي في علله الكبير ص 188:
من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أمية ين صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا" بل عارية مضمونة "قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط تغير على غير هذا". اهـ.
وقد اختلفوا فيه على عبد العربز وذلك في وصله وإرساله فقال عنه شريك ما تقدم خالف شريكا إسرائيل إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان.
خالف شريكا وإسرائيل جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب فذكر الحديث. خالف جميع من تقدم قيس بن الربيع إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه، خالف جميع من تقدم أيضًا معمر حيث أرسله وخالف في سياق اللفظ حيث قال عن بعض آل صفوان بن أمية فذكره. خالفهم أيضًا أبو الأحوص إذ قال عنه عن عطاء عن ناس من آل صفوان ورواه مرة أخرى موصولاً عند الطحاوى.
وقد ذهب البخاري إلى ضعف الحديث حيث حكم عليه بالإضطراب ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. اهـ.
والظاهر مما تقدم ترجيح رواية من أرسل بل ظهر مما سبق أن الذى تفرد برواية الوصل شريك.

2062/ 97 - وأما حديث أنس:
فرواه ابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 293 والطحاوى في المشكل 11/ 297 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 و 361 والدارقطني 4/ 70 والبيهقي 6/ 264 و 265:
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل لعابها على فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعين إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها" فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: "وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ".
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وقد اختلفوا في إسناده على، ابن جابر فساقه عنه كما تقدم محمد بن شعيب وعمر بن عبد الواحد خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الوليد بن مزيد البيروتى عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة فذكره.
ورواية من أبهم أولى بالتقديم.
وفى الحديث علتان. الاختلاف السابق وجهالة شيخ ابن جابر.
* تنبيه:
ذهب البوصيرى في الزوائد 2/ 42 وابن التركمانى في الجوهر النقى وتبعهم صاحب التعليق المغنى كما تبع الجميع مخرج مشكل الآثار إلى أن سعيدًا الواقع هنا هو المقبرى وعلى ذلك بنوا صحة الحديث لصحة إسناده بزعمهم والذى ظهر لى من ذلك أنهم تبعوا الزيلعى في نصب الراية 4/ 58.
إذ نقل الحديث بنصه السابق من مسند الشاميين ونص في السند أنه المقبرى. علمًا بأن ما نقله من الأصل ليس ذلك موجود عند الطبراني من تعيين كون سعيد هو المقبرى بل فيه سعيد بن أبى سعيد فحسب فزل قلم الزيلعى وتبع هذا الزلل من تقدم ذكره ومما يؤسف أكثر من ذلك اْن صاحب التعليق المغنى تبعه والمصرح عند الدارقطني ما تقدم عن الوليد بن مزيد. فلو كان التقليد نافع لنفع هنا.
وأشد مما وقع لصاحب التعليق المغنى ما وقع لابن التركمانى حيث عزى الحديث بإسناده إلى ابن ماجه مصرحًا بكون سعيد هو المقبرى وليس ذلك عند ابن ماجه ثم رأيت مزيدًا لما تقدم من كون سعيد هو الساحلى كلام الحافظ في النكت الظراف 1/ 225 وعزى مزيدًا لذلك إلى التهذيب.
تنبيه ثانى: أدمج المزى في التهذيب في ترجمة المقبرى، الساحلى إذ قال في ترجمة المقبرى روى عن أنس ورمز له " دق" والذى وقع أنه يروى عن أنس في هذين المصدرين هو الساحلى. ثم قال أيضًا في الرواة عن المقبرى روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ورمز بما تقدم والوهم في هذا بيّن.
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قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار
قال: وفى الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة وابن اعمر

2063/ 98 - أما حديث عمر:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وفروخ مولى عثمان.
* أما رواية سعيد عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 728 والدارمي 2/ 165 وابن عدى في الكامل 5/ 203 و 204 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 50 والعقيلى في الضعفاء 3/ 232 والحاكم 2/ 11 والبيهقي 6/ 30:
من طريق على بن سالم بن ثوبان عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" والسياق لابن ماجه.
وقد اضطرب في إسناده على، ابن زيد فرفعه مرة كما تقدم ووقفه على سعيد مرة أخرى كما عند عبد الرزاق 8/ 204.
وعلى أي رواية الرفع والوقف لا تصح.
* وأما رواية فروخ عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 729 وأحمد 1/ 21 والطيالسى كما في المنحة 1/ 267 وعبد بن حميد ص34 والبخاري في التاريخ 8/ 217 وذكرها أبو أحمد في الكنى 3/ 420:
من طريق الهيثم بن رافع قال ثنا أبو يحيى المكى عن فروخ مولى عثمان أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعاما منثورًا على باب المسجد فأعجبه كثرته فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال: ومن احتكر؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل إليهما فقال لهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ قالا يا أمير المؤمنين نشترى بأموالنا ونبيع إذا شئنا فقال عمر: سمعت رسول الله صلى علبه وسلم يقول: "من احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجذام أو بالإفلا " قال فروخ: يا أمير المؤمنين أعاهد الله أن لا أعود في طعام بعده أبدًا فتحول إلى بز مصر، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أموالنا نشترى بها إذا شئنا ونبيع إذا شئنا
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فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر مجذوما مخدوجًا". والسياق لعبد بن حميد.
وفروخ وأبو يحيى مجهولان وقد اضطربا في الحديث فحينًا يجعلان الحديث من مسند عمر بهذا الإسناد وحينًا من مسند عثمان كما عند البخاري وأبى أحمد.
* تنبيه:
سقط اسم فروخ من مسند الطيالسى.

2064/ 99 - وأما حديث على:
فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص139 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 48:
من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحكرة بالبلد" والسياق لابن أبى شيبة والحديث ضعفه البوصيرى بقوله: "ضعيف لجهالة نوفل بن عبد الملك وضعف الراوى عنه" وانظر هامش المطالب 2/ 100

2065/ 100 - وأما حديث أبى أمامة:
فبرواه عنه القاسم وسليمان بن حيب.
* أما رواية القاسم عنه:
فرواها ابن أبى شيبة في مصنفه 5/ 47 ومسنده كما في المطالب 2/ 99 وابن أبى عمر في مسنده كما في المطالب.
قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا القاسم عن أبى أمامة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام".
وأبو أسامة مدلس والقاسم مختلف فيه.
* وأما رواية سليمان بن حبيب عنه:
ففي الجهاد لابن أبى عاصم 2/ 716 والطبراني في الكبير 8/ 116 ومسند الشاميين 2/ 411 و 412:
من طريق حماد بن عبد الرحمن ثنا خالد بن الزبرقان، عن سليمان بن حبيب، عن أبى أمامة الباهلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله ردء الإسلام للمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا، ولا يبيعن حاضر لباد، ولا يسوم الرجل
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على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تكتفئ المرأة إناء أختها، فكل رزقه على الله" والسياق للطبراني.
وحماد وشيخه ضعيفان إلا أن حمادًا قد توبع كما عند ابن أبى عاصم إذ تابعه الوليد بن مسلم وصرح الوليد بالسماع فلم يبق إلا ضعف شيخه.

2066/ 101 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه كثير بن مرة وعطاء.
* أما رواية كثير عنه:
ففي أحمد 2/ 33 والبزار كما في زوائده 2/ 106 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 139 وأبى يعلى 5/ 290 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 49 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 250 والطبراني في الأوسط 8/ 210 وابن عدى في الكامل 1/ 409 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 310 والحاكم 2/ 11 و 12 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 48 وأبى نعيم في الحلية 6/ 100 و 101.
من طريق يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد قال: أخبرنى أبو بشر عن أبى الزاهرية عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتكر طعاما فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال: وأيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ من المسلمين طويًا فقد برئت ذمة الله منهم" والسياق للبزار.
وقد وقع اختلاف في إسناده في ذكر الواسطة بين أبى الزاهرية وابن عمر مع اتحاد السند فقيل من تقدم. وهذه رواية الفلاس عن يزيد بن هارون. وقال أبو بشر وعبد الجبار بن العلاء عنه، جبير بن نفير كما عند الفاكهى. وجعل أكثر الرواة عن يزيد كثير بن مرة وذلك الأرجح والحديث أعله أبو حاتم بأبى بشر ففي العلل 1/ 392 قوله: "هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه". اهـ وقد خالفه ابن حجر كما في النكت على، ابن الصلاح 1/ 452 فمال إلى تقويته ورد على من أعله كابن الجوزى بأصبغ والواقع أن العلة فيه غير ما ذكره وهى ما تقدمت عن أبى حاتم إذ أبو بشر هذا كما قال الهيثمى في المجمع 4/ 100 الأملوكى وفى اللسان 7/ 14 عن ابن معين لا شىء. وقد وهم الحافظ في القول المسدد حيث زعم أنه جعفر بن أبى وحشية.
وعلى أي هو علة ضعف الحديث وقد تابعه أبو مهدى عند الحارث وأبو مهدى هو سعيد بن سنان. متروك.
(4/2006)



* تنبيه:
وقع في الكنى لأبى أحمد "أبو بشر أبى الزاهرية" صوابه عن أبى الزاهرية.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الأوسط للطبراني 2/ 132 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 50:
من طريق عبد الله بن المؤمل قال نا عبد الله بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ابن محيصن تفرد به: عبد الله بن المؤمل". اهـ وابن المؤمل ضعيف.

قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات
قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة

2067/ 102 - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه مسروق وخيثمة.
* أما رواية مسروق عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 753 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 238 والمصنف 5/ 95 وأحمد 1/ 433 والطيالسى ص 38 والبزار 5/ 337 والشاشى 1/ 389 والطبراني في الأوسط 6/ 341 و 342 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 317:
من طريق جابر الجعفى عن أبى الضحى عن مسروق عن عبيد الله قال: قال الصادق المصدوق: "إن بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة". والسياق للبزار وجابر متروك وقد تفرد به.
* وأما رواية خيثمة عنه:
ففي العلل للدارقطني 5/ 47 و 48 والأفراد له كما في أطرافه 4/ 64 و 65:
من طريق محمد بن جعفر الوركانى حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المحفلات من الغنم وقال خلابة بين المسلمين".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأعمش فرفعه عنه من تقدم.
خالفه الثورى وأبو معاوية ويعلى بن عبيد إذ وقفوه من قول عبد الله إلا أن الواقفين
(4/2007)



اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى.
ورواية الوقف عند عبد الرزاق 8/ 198 وابن أبى شيبة 5/ 94 والبيهقي 5/ 317 وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى 1/ 412 رقم 2800 وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه 1/ 208.

2068/ 103 - وأما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه في باب برقم 12.

قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن

2069/ 104 - أما حديث وائل بن حجر:
فرواه مسلم 1/ 123 وأبو عوانة 4/ 189 وأبو داود 3/ 566 والترمذي 3/ 616 والنسائي في الكبرى 3/ 484 وأحمد 4/ 317 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 و 138 والمشكل 8/ 255 و 256 والطبراني 22/ 14 و 15 والبيهقي 10/ 137:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم.
وذكر الترمذي في علله الكبير ص 201 أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه 7/ 41 إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار.

2070/ 105 - وأما حديث أبى موسى:
فرواه أحمد 4/ 394 والطبراني في الأوسط 2/ 19 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه
(4/2008)



ص89 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 310:
من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحدهما من حضر موت. فجعل يمين أحدهما. قال: وضج الآخر وقال: تجعلها يمينه فيذهب بأرضى. قال: بلى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لئن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فقال الآخر حسبى. فورع الآخر وردها عليه" والسياق لابن عاصم.
وجعفر حسن الحديث وبقية رجاله ثقات فالسند حسن.

2071/ 106 - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى:
فتقدم تخريجه برقم 5.

2072/ 107 - وأما حديث عمران بن حصين:
فتقدم تخريجه في باب برقم 5.

قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء
قال: وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أببها وأبى هريرة وعائشة وأنس
وعبد الله بن عمرو

2073/ 108 - أما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعطاء.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1198 وأبى عوانة 3/ 348 و 349 وابن ماجه 2/ 828 وأحمد 3/ 356 و 338 و 339 وأبى يعلى 2/ 331 وابن حبان 7/ 221 وابن أبى شيبة 5/ 110 وابن عدى 6/ 125 والحاكم في المستدرك 2/ 44 و 61:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي النسائي 7/ 307 والطبراني في الأوسط 8/ 264 والحاكم في المستدرك 2/ 44:
(4/2009)



من طريق الفضل بن موسى السينانى عن حسين بن واقد عن أيوب السختيانى عن عطاء عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء" وسنده صحيح.

2074/ 109 - وأما حديث بهيسة عن أبيها:
فرواه أبو داود 3/ 750 والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 11/ 228 وأحمد 3/ 480 و 481 وأبو عبيد في الأموال ص 347 والطبراني في الكبير 22/ 312 والدولابى في الكنى 1/ 51 والبيهقي 6/ 150:
من طريق كهمس عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استاذن أبى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الماء؟ " قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال: "أن تفعل الخير خير لك" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على كهمس فقال عنه معاذ بن معاذ وأبو عبد الرحمن المقرى وبكر بن حمدان والنضر بن شميل ما تقدم وقد تابعهم يزيد بن هارون في راوية عنه وقال محمد بن جعفر عنه عن سيار بن منظور الفزارى قال: حدثنى أبى عن بهيسة قالت استاذن أبى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله من مسند بهيسة وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون كما عند أبى عبيد إلا أنه سقط من السند منظورًا والد سيار.
وقال وكيع عنه عن منصور بن سيار بن منظور الفزارى عن أبيه عن أبيها فزاد منصورًا وجعله شيخ كهمس. وأخشى أن يكون ذلك غلط من الإخراج. وقال حماد بن مسعدة عنه عن سيار عن امرأة , يقال لها بهيسة من أبيها رفعه خالفهم المقرى إذ قال عنه عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة قال حدثتنى ابنة أبى بهيسة عن ابيها رفعه. وعلى أي: بهيسة جهلها الحافظ والذهبى ورد على , ابن حبان حيث ادعى أن لها صحبة. وسيار وولده مجهولان أيضًا. فالحديث ضعيف لذلك.

2075/ 110 - وأما حديث أبى هريرة:
فراوه عنه أبو صالح والأعرج وابن المسيب وأبو سلمة وأبو حازم وأبو ظبيان.
* أما رواية أبى صالح عنه:
فتقدم تخريجها في باب برقم 5.
(4/2010)



* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري 5/ 31 ومسلم 3/ 1198 وأبى عوانة 3/ 351 والترمذي 3/ 563 وابن ماجه 2/ 828 وأحمد 2/ 244 والحميدي 2/ 477 وأبى يعلى 5/ 466 وابن أبى شيبة 5/ 111 وعبد الرزاق 8/ 105 والخراج ليحيى بن آدم ص 98 والأموال لأبى عبيد ص373 وابن حبان 7/ 221 والطبراني في الأوسط 8/ 262:
من طريق مالك وغيره عن أبى الزناد وعن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
* وأما رواية ابن المسيب وأبى سلمة عنه:
ففي البخاري 1/ 35 ومسلم 1/ 1198 وأبى عوانة 3/ 350 و 351:
من طريق الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي الخراج لأبى يوسف ص 105.
- قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلاء" والحسن وتلميذه متروكان.
* وأما رواية أبى ظبيان عنه:
ففي الكامل 4/ 67:
من طريق صالح بن أبى الأسود عن الأعمش عن أبى ظبيان عن أبى هريرة عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء في الطريق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه يغله".
الحديث تقدم تخريجه في باب برقم (5) بأطول مما هنا.

2076/ 111 - وأما حديث عائشة:
فرواه ابن ماجه 2/ 828 وأحمد 6/ 112 و 139 و 252 و 668 وإسحاق 2/ 566 وأبو عبيد في غريبه 3/ 67 والخراج ليحيى بن آدم ص99 ولأبى يوسف ص105 وابن أبى شيبة 5/ 111 و 8/ 105 وابن عدى 3/ 51 و 4/ 284 والطبراني في الأوسط 1/ 89
(4/2011)



والحاكم 2/ 61 وابن حبان في صحيحه 7/ 221:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع البئر يعنى فضل الماء. والسياق لابن حبان.
وقد تابع محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبى الرجال حارثة وعبد الله بن أبى بكر.
وحارثة متروك وعبد الله بن أبى بكر لا يصح السند إليه إذ الراوى عنه محمد بن إسحاق.
وقد وقع عن ابن إسحاق اختلاف في سياق الإسناد. فقال جرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون ما تقدم. خالفهما أبو يوسف إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عنها. وأبو يوسف واه.
* وأما رواية أبى الرجال المتقدمة:
فقد اختلف الرواة عنه في الوصل والإرسال فممن وصله عنه ابن إسحاق وابن أبى الرجال ولده وخارجة بن عبد الله وأبو أويس وصالح بن كيسان إلا أن أحمد شاكر ضعف رواية صالح لكون الراوى عنه ابن أبى يحيى الأسلمى وظن أحمد شاكر أن ابن أبى يحيى تفرد بذلك وليس ذلك كذلك بل قد تابع ابن أبى يحيى سعيد بن أبى أيوب عند الطبراني.
خالفهم الثورى إذ أرسله واختلف فيه على مالك وذلك في الوصل والإرسال وأولى الروايات السابقة عن أبى الرجال الإرسال.
فالصواب أن حديث الباب ضعيف لإرساله.

2077/ 112 - وأما حديث أنس:
فرواه البزار في مسنده كما في زوائده 2/ 111 والطبراني في الصغير 1/ 242:
من طريق الحسن بن أبى جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلى عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد". اهـ والحسن متروك وقد حكم على الحديث أبو حاتم في العلل 1/ 378 بالنكارة.

2078/ 113 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أحمد 2/ 179 و 221 والطبراني في الأوسط 2/ 45 والصغير 1/ 37 وابن الأعرابى 1/ 176 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 3/ 516 والعقيلى في الضعفاء 4/ 51 والبيهقي 6/ 16:
(4/2012)



من طريق الأعمش وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضله يوم القيامة" والسياق للطبراني.
والحديث ضعفه العقيلى في ترجمة محمد بن الحسن القردوسى راويه عن جرير بن حازم عن الأعمش به وقد تابع الأعمش ليث بن أبى سليم عند أحمد وليث ضعيف.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو فرفعه عنه من تقدم تابعهما شعيب بن شعيب إذ رفعه أيضًا إلا أنه خالف في سياق الإسناد إذ قال عن عمرو أخيه عن سالم مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو واقتصر على النهى عن بيع الماء والراوى عن شعيب أبو بكر بن عياش وفيه شىء عند الانفراد خالف جميع من تقدم أبو الزبير إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأولاهم بالتقديم أبو الزبير وقد ساقه موقوفًا مثل سياق شعيب بن شعيب.

قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد

2079/ 114 - أما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو حازم وابن أبى نعم وعطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى وابن المسيب.
* أما رواية أبى حازم عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 731 والطحاوى 4/ 53 والترمذي في العلل ص 179:
من طريق ابن فضيل ثنا الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل " والسند صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على، ابن فضيل فوصله عنه على بن محمد الطنافسى ومحمد بن طريف وغيرهما وأرسله واصل بن عبد الأعلى كما عند النسائي 7/ 311 إلا أنى وجدت روايته على هيئة الوصل عند الترمذي واقتصر الطحاوى على ما يتعلق بالكلب. وأعل البخاري الحديث بتفرد ابن فضيل وقال أبو حاتم كذلك وزاد "أخشى أنه أراد أبا سفيان عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " العلل رقم 1834.
* وأما رواية ابن أبى نعم عنه:
ففي النسائي 7/ 310 وأحمد 2/ 299:
من طريق المغيرة قال: سمعت ابن أبى نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى
(4/2013)



رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل".
وقد اختلف فيه على، ابن أبى نعم في وصله وإرساله ومن أي مسند هو: فقال عنه المغيرة بن مقسم ما تقدم. خالفه عطاء بن السائب إذ أرسله كما عند البيهقي 5/ 339 ومسدد في المطالب 2/ 99. خالفهما هشام بن عائذ بن نصيب إذ قال عنه عن أبى سعيد. وأحقهم بالتقديم المغيرة. ويصح السند من مسند أبى هريرة.
* وأما رواية عطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى عنه:
فتقدم تخريج ذلك في النكاح في باب برقم 37.
* وأما رواية ابن المسيب عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 87:
من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح والمضامين" قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ". اهـ.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك عمر بن قيس. خالفهما مالك ومعمر والأوزاعى والزبيدى إذ قالوا عنه عن سعيد قوله. ولا شك أن الصواب مع من وقف ورواية الرفع منكرة.
* تنبيه:
ما زعمه البزار من تفرد صالح بالرفع عن الزهرى غير سديد إذ تابعه من تقدم ذكره.

2080/ 115 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث وشبيب بن عبد الله الجبلى وابن شهاب.
* أما رواية محمد بن ابراهيم عنه:
ففي الترمذي 3/ 564 والنسائي 7/ 310:
من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله؟ إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة" وإسناده صحيح.
* وأما رواية شبيب عنه:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 399:
(4/2014)



من طريق سعيد بن سالم القداح عن شبيب بن عبد الله هو البجلى من أهل البصرة عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن عسب الفحل" وسعيد مختلف فيه وحديثه حسن وشيخه لا أعلم حاله.
* وأما رواية ابن شهاب عنه:
ففي العلل لابن أبى حاتم 1/ 381:
من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أجر عسب الفحل" وأعله أبو حاتم بقوله: "إنما يروى من كلام أنس ويزيد لم يسمع من أنس إنما كتب إليه". اهـ ويشير أبو حاتم بكلامه السابق أنه وقع اختلاف في رفعه ووقفه وصوب رواية الوقف. وأما إعلاله إياه بالكتابة فليست تلك علة إذ المعلوم أن الكتابة قوية في باب التحمل بشرطها المعلوم وكم من حديث حدث به ابن أبى حاتم ووالده بواسطتها. ولو أعله بابن لهيعة كان أولى.

2081/ 116 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه النسائي 1/ 317 وأبو يعلى 2/ 8 والطحاوى في المشكل 2/ 187 والدارقطني في السنن 3/ 47 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 316 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 262:
من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل" وتقدم ما فيه من اختلاف في حديث أبى هريرة وتصويب القول فيه.

قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب
قال: وفى الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى مسعود وجابر وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر

2082/ 117 - وأما حديث عمر:
فرواه الطبراني في الكبير 1/ 73 وابن عدى 7/ 272:
من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنضر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ويزيد متروك.
(4/2015)



2083/ 118 - وأما حديث على:
فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده.
* أما رواية عاصم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 125:
من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل سبع ذى ناب وكل ذى مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحوم الحمر الأهلية وعن كسب البغى وعسب الفحل "زاد بن يونس" وعن مياثر الأرجوان". زاد أبو خيثمة وعن ثمن الخمرة".
والحديث ضعفه ابن عدى بقوله: "وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن
عمرو بن خالد وعمرو متروك الحديث ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه". اهـ.
* وأما رواية الحارث عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 327:
من طريق أبى أحمد الزبيرى ثنا عبد الجبار بن العباس عن عريب بن مرثد عن
عبد الرحمن الأيامى عن الحارث عن على قال: "نهى عن ثمن الكلب وأجر البغى وكسب الحجام والضبع والضب" والحارث متروك.
وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل 3/ 181 رواية لوقف.
* وأما رواية حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عنه:
ففي الكامل لابن عدى 4/ 44:
من طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب العقور" وشمر ضعفه الجوزجانى وابن يونس.
* تنبيه:
سقط حديث على من نسخة الشارح.

2084/ 119 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه ابن أبى شيبة 3/ 439 والحربى في غريبه 2/ 594 و 603:
من طربق ابن عيينة عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رفعه
(4/2016)



"نهى عن حلوان الكاهن وفى بعض المواضع الاقتصار على مهر البغي" ولم يذكر ما يتعلق بالباب فلعله بهذا الإسناد في موضع آخر والمشهور بهذا الإسناد مع ما يتعلق بالباب كون الحديث من مسند أبى مسعود.

2085/ 120 - وأما حديث أبى مسعود:
فرواه البخاري 4/ 426 ومسلم 3/ 1198 وأبو عوانة 3/ 353 و 354 وأبو داود 3/ 753 والترمذي 3/ 430 وأحمد 4/ 118 و 119 و 120 والنسائي 7/ 309 وابن ماجه 2/ 830 و 832 والحميدي 1/ 214 والدارمي 2/ 71 و 72 والطبراني في الكبير 17/ 265 و 266 والبيهقي 6/ 5 و 6 وابن أبى شيبة 5/ 106:
من طريق ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن" والسياق للبخاري.

2086/ 121 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير.
* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي أبى عوانة 3/ 354 وأبى داود 3/ 752 والترمذي 3/ 568 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والعقيلى 2/ 220 والدارقطني 3/ 72 والبيهقي 6/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 295 وأبى يعلى 2/ 467 و 468 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175:
من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور" والسياق لأبى داود.
وقد حكم الترمذي على الحديث بالاضطراب فيه على الأعمش إذ قال: "وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". اهـ ووافقه على رد الحديث أبو عوانة إذ قال: "قال أبو عوانة في الأخبار التى فيها نهى عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها". اهـ.
ووجه الاضطراب الذى أشار إليه الترمذي أن عيسى بن يونس وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث رووه عنه كما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه قال: قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ":قال الأعمش أظن أبا سفيان ذكره". اهـ
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كما عند أبى يعلى. خالف الجميع، ابن فضيل إذ قال عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة وتقدم نقد البخاري وأبى حاتم لرواية ابن فضيل هذه في الباب السابق. فبان بما تقدم وجه ما أشار إليه الترمذي.
* تنبيه:
سقط في الموضع الأول من المصنف وكيع كما وقع فيه "بن سفيان" صوابه أبو سفيان.
* تنبيه آخر:
زعم الطبراني أن عبثر بن القاسم وعيسى تفردا بما تقدم ولم يصب لما سبق.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1199 وأبى عوانة 3/ 354 و 355 وأحمد 3/ 386:
من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: "زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" والسياق لمسلم وإخراج مسلم لهذه الطريق فيما يتعلق بالهر يرد ما قاله أبو عوانة إلا أن الحق مع أبى عوانة إذ قد تقدم عن الإمام أحمد تضعيف ما يرويه معقل عن أبى الزبير وزعم أحمد أن معقلا إنما يروى أحاديث أبى الزبير عن ابن لهيعة عن أبى الزبير وصدق ما قاله أحمد إذ قد خرج هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير.
ولأبى الزبير عنه سياق آخر.
عند النسائي 7/ 309 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 58 والمشكل 12/ 83 والدارقطني 3/ 73 والبيهقي في السنن 6/ 6.
من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". اهـ والنكارة التى أشار إليها النسائي هي من حماد. وقد تابعه الحسن بن أبى جعفر عند الدارقطني وهو متروك.

2087/ 122 - وأما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 37.

2088/ 123 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وقيس بن حبتر وعكرمة.
(4/2018)



* أما رواية عطاء عنه:
ففي النسائي 7/ 309:
من طريق سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشياء حرمها: "وثمن الكلب" ولا أعلم فيه إلا تدليس ابن جريج.
* وأما رواية قيس وعكرمة عنه:
فتقدم تخريج ذلك في النكاح رقم الباب 37.

2089/ 124 - وأما حديث ابن عمر:
ففي الطحاوى 4/ 42 والطبراني في الأوسط 5/ 363:
من طريق ابن أبى ليلى وغيره عن نافع عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهو البغى" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبى ليلى تفرد به المطلب بن زياد إن أراد بذلك اللفظ فنعم وإن أراد النهى عن بيع الكلاب فحسب فقد تابع ابن أبى ليلى صفوان بن سليم إلا أن السند لا يصح إلى صفوان إذ هو من طريق ابن لهيعة فبان بما تقدم ضعف الحديث. وقد حكم أبو حاتم كما في العلل على رواية ابن لهيعة بالنكارة.

2090/ 125 - وأما حديث عبد الله بن جعفر:
ففي الكامل لابن عدى 7/ 199:
من طريق يحيى بن العلاء الخزاعى ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثمن الكلب والحجام". ويحيى كذبه الإمام أحمد وقال البخاري متروك الحديث. وابن عقيل تقدم القول فيه.

قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام
قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وجابر والسائب بن يزيد

2091/ 126 - أما حديث رافع بن خديج:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 37.
(4/2019)



2092/ 127 - وأما حديث أبى جحيفة:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 38.

2093/ 128 - وأما حديث جابر:
فرواه أحمد 3/ 307 و 381 وأبو يعلى 2/ 419 وعلى بن الجعد في مسنده ص434 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 130 والعقيلى في الضعفاء 4/ 357:
من طريق ابن عيينة وغيره عن أبى الزبير سمع جابرًا يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك" والسياق لأحمد.
ورواه ابن الجعد من طريق يزيد بن عياض عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: "من استطاع منكم ألا يأكل كسب الحجام فليفعل" ويزيد متروك.

2094/ 129 - وأما حديث السائب بن يزيد:
فرواه الطبراني في الكبير 7/ 191 و 192:
من طريق إبراهيم بن عمر العلاف الرازى ثنا عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من السحت ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام" وابن مغراء حسن الحديث وابن إسحاق مدلس ولم يصرح فالحديث ضعيف وأما شيخه فهو ابن عبد القارى ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 86 وقد روى عنه أكثر من واحد وإبراهيم بن عبد الله هو بن قارض. صدوق.

قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام
قال: وفى الباب عن على وابن عباس وابن عمر

2095/ 130 - أما حديث على:
فرواه ابن ماجه 2/ 731 وأحمد 1/ 90 والبزار 3/ 16 و 17 والطيالسى برقم 153 وابن أبى شيبة 5/ 115 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 130 وابن المقرى في معجمه ص90 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص251 والترمذي في الشمائل ص194 والبيهقي 9/ 338:
من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبى عن أبى جميلة عن على قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن أعطى الحجام أجره" وعبد الأعلى متروك. وشيخه لم يوثقه معتبر.
(4/2020)



وصوب أبو حاتم إرساله كما في العلل 2/ 321 و 322.

2096/ 131 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعكرمة وابن سيرين والشعبى ومقسم وأبو طالب وحميد.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي البخاري 4/ 458 ومسلم 3/ 1205 وابن ماجه 2/ 731 وأحمد 1/ 250 و 258 و 292 و 293 و 327 وابن سعد 1/ 445 والطحاوى في الشرح 4/ 129 و 130وابن حبان 7/ 229 و 299 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 146 والطبراني 11/ 21 والأوسط 8/ 228 والحا كم 4/ 405 والبيهقي 9/ 337 و 338:
من طريق وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره" والسياق للبخاري زاد غيره "واستعط".
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي البخاري 4/ 458 وأبى داود 3/ 708 وأحمد 1/ 351 وابن سعد 1/ 445 و 446 والطبراني في الكبير 11/ 319 و 327 و 338 و 343 و 356 والأوسط 6/ 160 و 8/ 20 و 21 و 9/ 153:
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي أحمد 1/ 333 وابن أبى شيبة 5/ 115 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 358 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 42 و 2/ 680 وابن جميع في معجمه ص291 والطبراني في الأوسط 3/ 58 و 6/ 94 والبيهقي 9/ 138:
من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره ولو كان به بأسًا لم يعطه" والسياق لأبى عوانة.
والحديث فيه علتان:
الأولى: الاختلاف فيه على ابن سيرين.
فقال عنه يزيد بن إبراهيم وأيوب وهشام بن حسان وأشعث وسعيد بن عبد الرحمن وابن عون. ما تقدم واختلف فيه على يونس بن عبيد فقال عنه جعفر الأحمر مثل قول
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الجماعة. وقال خالد بن عبد الله عنه عن ابن سيرين عن أنس والراجح القول الأول. ثم اطلعت بعد على العلل لابن أبى حاتم 2/ 252 فإذا هو يصوب الوجه الأول فللَّه الحمد.
الثانية: أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس.
* تنبيه:
سقط ابن سيرين من السند عند ابن أبى شيبة.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي مسلم 3/ 1205 وأبى عوانة 3/ 358 والترمذي في الشمائل ص194 وأحمد 1/ 234 و 241 و 324 و 316 وأبى يعلى 3/ 18 والطحاوى 4/ 130:
من طريق عاصم الأحول وغيره عن الشعبى عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبنى بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والسياق لمسلم.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أبى يعلى 3/ 17 وابن سعد 1/ 444:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم في الأخذعين والكاهل وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه" وهو في السنن بدون ما يتعلق بالباب ويزيد ضعيف جدًّا.
* وأما رواية أبى طالب عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 130:
من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له: "أبو طيبة الحجام حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته".
وأبو طالب ذكره ابن حبان 5/ 574 وذكره البخاري في الكنى من التاريخ ص46 وأبو أحمد في الكنى ورقة رقم 256 من المخطوط.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي ابن سعد 1/ 444:
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من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن حميد الطويل قال: كان ابن عباس يقول: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه أجره ولو كان خبيثًا لم يعطه" وحميد لا سماع له من ابن عباس.

2097/ 131 - وأما حديث ابن عمر:
ففي الشمائل للترمذي ص194 وابن أبى شيبة 5/ 115 وابن جميع في معجمه ص69:
من طريق ابن أبى ليلى والأعمش والسياق لابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعا حجاما فحجمه وسأله: "كم خراجك؟ " فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا وأعطاه أجره" والسياق للترمذي وابن أبى ليلى هو محمد وهو ضعيف ويحتاج إلى النضر فيمن بعد الأعمش فإن أحمد بن على الهاشمى راويه عن يحيى بن سعيد الأموى عن ابن فضيل عن الأعمش به لا أعلم حاله.

قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات
قال: وفى الباب عن عمر بن الخطاب

2098/ 132 - وحديثه.
تقدم تخريجه في باب برقم 47.

قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى آبى اللحم وأبى هريرة

2099/ 133 - أما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه عنه أبو سفيان وشعيب.
* أما رواية أبى سفيان عنه:
فقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده ص 211.
حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن أبى الفضل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعى عن أبى سفيان، عن عبد الله بن عمرو قال، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" وشيخ الحارث كذاب إذ هو الواقدى.
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* وأما رواية شعيب عنه:
فتقدم تخريجها في الزكاة رقم 16.

2100/ 134 - وأما حديث عباد بن شرحبيل:
ففي أبي داود 3/ 89 والنسائي 8/ 240 وابن ماجه 2/ 770 و 771 وأحمد 4/ 166 و 167 وابن أبي شيبة 5/ 40 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 273 والحربى في غريبه 2/ 410 والطيالسى في مسنده ص 161 وأبي نعيم في المعرفة 4/ 1929 وبحشل في تاريخ واسط ص 48 وابن أبي شيبة أيضًا في مسنده 2/ 60 والطبراني في الأوسط 8/ 241 والحاكم 4/ 133:
من طريق شعبة وغيره عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتنى سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبى فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبى فأتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال له: "ما علمت إذ كان جاهلًا ولا أطعمت إذ كان جائعًا أو قال: ساغبًا وامره فرد عليه ثوبه وأعطانى وسقًا أو نصف وسق من طعام" والسياق لأبى داود. وسنده صحيح إذ صرح أبو بشر بسماعه من عباد، وعباد صحابي كما لا يخفى وما وصفه الحافظ في التقريب من كون جعفر من الخامسة غير سديد لما هنا.

2101/ 135 - وأما حديث رافع بن عمرو:
فرواه عنه صالح بن أبي جبير عن أبيه وابن أبي الحكم عن جدته.
* أما رواية صالح عن أبيه عنه:
ففي الترمذي 3/ 575 وكذا في العلل ص 192 والطبراني في الكبير 5/ 19 والحاكم 3/ 444 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1050:
من طريق الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: "كنت أرمى نخل الأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يا رافع لم ترم نخلهم" قال: قلت: يا رسول اللَّه الجوع قال: "لا ترم وكل ما وقع أشبعك اللَّه وأرواك".
والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "حسن غريب" وقال في العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه". اهـ وصالح ووالده لم يوثقهما معتبر. وذكر المزى في التحفة 3/ 164
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أن الترمذي زاد مع الوصف السابق لفظ "صحيح" ولم يصب في هذا مع وجدان تفرد صالح ووالده والفضل بن موسى كما نقله عن البخاري.
وفي علل ابن أبي حاتم 2/ 21 و 22 سئل أبو زرعة وذكر حديثًا رواه الفضل بن موسى الشيبانى فاختلفت الروايات عنه فروى معاذ بن أسد المروزى عن الفضل بن موسى عن صالح بن أبي الزبير، كذا وقع الزبير، صوابه: جبير، عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمى نخلًا للأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فذكر الحديث ثم قال: "وروى الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان عن الفضل عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح صالح بن أبي جبير رواه أبو تميلة وقصر به والصحيح متصل". اهـ.
وغاية ما ذكره وقوع الخلاف في اسم والد صالح.
* وأما رواية ابن أبي الحكم عن جدته عنه:
ففي أبي داود 3/ 90 وابن ماجه 2/ 771 وأحمد 5/ 31 وابن سعد 7/ 29 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 66 والطبراني في الكبير 5/ 19 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 264 و 265 والبغوى في معجمه 2/ 368 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 273 والحاكم 3/ 444:
من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفارى يقول: حدثتني جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى قال: كنت غلامًا أرمى نخل الأنصار فأتى بي النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يا غلام لم ترم النخل" قال آكل قال: "لا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه فقال: "اللهم أشبع بطنه" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على معتمر فقال عنه ابنا أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب بن حميد بن كاسب والإمام أحمد ومحمد بن عبد اللَّه المديني وعلى بن عاصم ومحمد بن الصباح. ما تقدم.
خالفهم عارم بن الفضل إذ قال عنه قال: سمعت، ابن الحكم بن عمرو قال حدثتنى جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى. فأسمى شيخ معتمر بما سبق وجعله عن جد ابن الحكم لا عن جدته.
خالف جميع من تقدم زياد بن يحيى الحسانى أبو الخطاب إذ قال عنه عن يزيد بن الحكم الغفارى عن جده عن عمه رافع بن عمرو كما في تحفة المزى 3/ 164 فأسمى شيخ
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معتمر بما سبق وذكر البغوى في معجمه أن اسمه عبد الكبير.
وعلى أي الحديث لا يصح. ابن أبي الحكم مجهول إذ لا يعلم من روى عنه إلا من هنا ولم يوثق.

2102/ 136 - وأما حديث عمير مولى أبي اللحم:
فرواه أحمد 5/ 223 والطبراني 17/ 66 وابن قانع في معجمه 2/ 228 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2098:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن الحارث عن عمه إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي بكر بن زيد عن عمير مولى آبى اللحم لبنى غفار قال: أقبلت مع سادتى إلى المدينة نريد الهجرة حتى إذا دنونا تركونى في ظهرهم فأصابتنى مجاعة فدخلت حائطًا فقطعت قنوين من نخلة فجاءنى صاحب الحائط فخرج بي حتى أتى بي رسول اللَّه فسألنى عن امرى فأخبرته فقال لي: "أيهما أفضل" فأشرت إلى أحدهما فأمر صاحب الحائط أن يأخذ الآخر وخلى سبيلي".
والسياق لابن قانع. وأبو بكر بن زيد قال فيه الهيثمى في المجمع 4/ 163 إنه أبو بكر بن المهاجر وأن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. واستدرك هذا الحافظ في التعجيل ص 308 ونقله عن الحسينى وأن الصواب أنه محمد بن زيد بن المهاجر وأن كنيته أبو بكر وأنه من رجال التهذيب والأمر كما قال الحافظ وقد ورد مصرحًا به في هذا الحديث بعينه عند أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر 5/ 158.
وعلى أي أثبت الرواية له عن عمير في التهذيب إلا أن ذلك لا يقوم مقام السماع ولم أر له تصريحًا فإن ثبت، ثبت الحديث.

2103/ 137 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن ماجه 2/ 772 وأحمد 2/ 405 والدارقطني في العلل 9/ 308 و 309 والطبراني في الأوسط 7/ 294 و 295 والبيهقي 9/ 360 و 361:
من طريق الحجاج عن سليط بن عبد اللَّه الطهوى عن ذهل بن عوف بن شماخ الطهوى. ثنا أبو هريرة قال: بينما نحن مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في سفر إذ رأينا إبلًا مصرورة بعضاه الشجر. فثبنا إليها فنادانا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فرجعنا إليه: فقال: "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللَّه. أيسركم لو رجعتم إلى مزاوكم فوجدتم ما
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فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلًا قالوا: لا. قال: "فإن هذا كذلك؟ قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال: "كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل".
وقد اختلف فيه على حجاج فقال عنه هشام الدستوائى وحماد بن سلمة وعمر بن على وعباد بن عباد ما تقدم.
خالفهم شريك كما عند البيهقي والحاكم إذ قال عنه عن سليط عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة وهذا من شريك لا من حجاج إذ قد توبع حجاج عند الطبراني تابعه عمير بن عبد اللَّه عن سليط.
وعلى أي سليط وشيخه مجهولان. فالحديث ضعيف من أجل ذلك.
قوله: باب (56) ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة

2104/ 138 - أما حديث جابر:
فرواه مسلم 3/ 1162 وأبو عوانة 3/ 279 و 286 وأحمد 3/ 327 و 393 والدارقطني 3/ 8 والحاكم 2/ 38 وابن حبان 7/ 227:
من طريق ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" والسياق لمسلم.
ولأبى الزبير سياق آخر.
عند ابن ماجه 2/ 750 والدارقطني 3/ 8 والبيهقي 5/ 316.
بلفظ: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" وفيه ابن أبي ليلى ضعيف.

2105/ 139 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد اللَّه بن دينار وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد.
* أما رواية سالم عنه:
ففي البخاري 14/ 347 ومسلم 3/ 161 وأبي عوانة 3/ 284 و 285وأبي داود 3/ 764 و 765 والنسائي 7/ 287 وأحمد 2/ 7 و 40 و 53 و 150 و 157 والطحاوى في المشكل 8/ 184 وابن حبان 7/ 230 والبيهقي 5/ 314 وتمام في فوائده 1/ 314:
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من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يئووه إلى رحالهم" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه بما تقدم يونس وصالح بن كيسان ومعمر وابن أبي ذئب وابن جريج. واختلف فيه على الأوزاعى فقيل عنه موافقًا لمن تقدم وهذه رواية الوليد بن مسلم عنه وقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين عن الزهرى عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه وصحة الوجهين ممكن أن يقال ذلك.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 339 و 349 ومسلم 3/ 1161 وأبي عوانة 3/ 285 وأبي داود 3/ 760 والنسائي 7/ 287 وابن ماجه 2/ 549 وأحمد 2/ 15 و 21 و 22 و 42 وأبي يعلى 5/ 310 وابن حبان 7/ 228 والطحاوى في المشكل 8/ 186 والدارمي 2/ 168 والبيهقي 5/ 314 وابن عدى 4/ 345 وابن أبي شيبة 5/ 155:
من طريق موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال: وحدثنا ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:
ففي البخاري 4/ 347 ومسلم 3/ 1161 وأبي عوانة 3/ 280 وأحمد 2/ 59 و 79 و 46 و 73 و 108 وابن حبان 7/ 228 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 37 و 38:
من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي ابن حبان 7/ 227.
من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" وأخشى أن يكون الصواب ما تقدم وأن قول حماد عن عمرو سهو منه.
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* وأما رواية القاسم عنه:
ففي أبي داود 3/ 762 والنسائي 7/ 286 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 38 والطبراني في الكبير 12/ 275:
من طريق المنذر بن عبيد المدينى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" والسياق لأبى داود.
والمنذر مجهول إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن السند إلى أبي الأسود لا يصح إذ الراوى عنه ابن لهيعة.

2106/ 139 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سليمان بن يسار وابن سيرين.
* أما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي مسلم 3/ 1162 وأبي عوانة 3/ 283 و 284 وأحمد 2/ 337 و 338 و 349 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 38 وابن أبي شيبة 5/ 156:
من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت: فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرسى يأخذونها من أيدى الناس" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 86 والطحاوى في المشكل 15/ 140 والبيهقي 5/ 316:
من طريق مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" والسياق للطحاوى وإسناده صحيح.
* تنبيه:
سقط حديث أبي هريرة من نسخة الشارح.
* * *
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قوله: باب (57) ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة

2107/ 140 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو حازم والأعرج وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وهمام وأبو كثير السحيمى وابن سيرين وإبراهيم وداود بن فراهيج والوليد بن رباح والحسن وسعيد بن يسار.
* أما رواية سعيد عنه:
فرواها البخاري 4/ 353 ومسلم 2/ 1033 والترمذي 3/ 431 وأبي عوانة 3/ 40 والنسائي 6/ 71 و 72 وابن ماجه 2/ 734 وأحمد 2/ 238 و 272 و 487 والحميدي 2/ 445 و 446 وابن أبي شيبة 3/ 457 وعبد الرزاق 8/ 198 والدارقطني في العلل 9/ 136 والبيهقي 5/ 344 والطبراني في الأوسط 8/ 248:
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" والسياق للبخاري وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقيل عنه ما تقدم وذلك من طريق يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم. وقال عنه شعيب وغيره عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وقد صوب الدارقطني الوجهين.
* وأما رواية أبي حازم والأعرج وأبي سلمة عنه:
فتقدم تخريج ذلك في باب برقم 12.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي مسلم 2/ 1033 و 3/ 1154 وأبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 411 و 457 و 462 و 463 وأبي يعلى 6/ 77 والبيهقي 5/ 345:
من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم 2/ 1034 وأبي عوانة 3/ 261 وابن حبان 6/ 141:
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من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه بمثل رواية العلاء عن أبيه به.
* وأما رواية همام عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 199 وأحمد 2/ 318:
من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لعبد الرزاق.
* وأما رواية أبي كثير عنه:
ففي أبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 311 وإسحاق 1/ 99 وابن حبان 7/ 142:
من طريق الأوزاعى وغيره قال: سمعت أبا كثير السحيمى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشترى أو يترك" وهو على شرط الصحيح.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي النسائي 6/ 73 وأحمد 3/ 489 والبيهقي 5/ 345:
من طريق هشام القردوسى عن محمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها". والسياق لأحمد وسنده صحيح.
* وأما رواية إبراهيم عنه:
فقى أحمد 2/ 410 و 420 وإسحاق 1/ 203 وأبي عبيد في غريبه 3/ 35:
من طريق المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بأحد النضرين إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن مالها ما كتب لها ولا تناجشوا ولا تلقوا الأجلاب" وإبراهيم لا سماع له من أبي هريرة إذ هو النخعى بل هو من تبع الأتباع.
* وأما رواية داود بن فراهيج عنه:
ففي ابن حبان 6/ 140.
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من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 180 وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* وأما رواية الوليد عنه:
ففي البيهقي 5/ 345:
من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص 35:
من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة.
* وأما رواية ابن يسار عنه:
فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم 21.

2108/ 141 - وأما حديث سمرة:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 38.
قوله: باب (58) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك
قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس

2109/ 142 - أما حديث جابر:
فرواه البخاري 4/ 425 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 370 وأبو داود 3/ 756 والترمذي 3/ 582 والنسائي 9/ 307 و 310 وابن ماجه 2/ 732 وأحمد 3/ 324 و 326 وأبو يعلى 2/ 348 وابن أبي شيبة 5/ 189 وابن حبان 6/ 216 والطحاوى في المشكل 13/ 396 والبيهقي 6/ 12 و 9/ 354 و 355:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر
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والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري.

2110/ 143 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 4/ 417 ومسلم 3/ 1206 وأبو عوانة 3/ 368 وأبو داود 3/ 759 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 6/ 46 و 100 و 127 و 186 و 191 و 278 وإسحاق 3/ 808 و 809 والطيالسى ص 199 وعبد الرزاق 8/ 195 وابن أبي شيبة 5/ 188 وابن حبان 6/ 218 والطحاوى في المشكل 13/ 399:
من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري.

2111/ 144 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الترمذي 3/ 554 وأحمد 3/ 26 وابن أبي شيبة 5/ 187 وابن الجارود ص 290 والطحاوى في المشكل 8/ 390:
من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك.

2112/ 145 - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود:
فرواه مسلم 4/ 1910 والترمذي 5/ 255 والنسائي في الكبرى 6/ 337 والبزار 4/ 325 و 326 وأبو يعلى 5/ 45 و 174 والشاشى 1/ 367 والطبراني في الكبير 10/ 95 والحاكم 4/ 143 و 144 وابن جرير في التفسير 7/ 23 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1201 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 301:
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنت منهم".
ولعلقمة سياق آخر عن ابن مسعود.
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عند البزار 5/ 39 والطبراني 10/ 113 وابن عدى 5/ 248.
من طريق عيسى بن أبي عيسى عن الشعبى عن علقمة عن عبد اللَّه قال: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها" والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه ابن أبي فديك وأحمد بن صالح ما تقدم خالفهما الحسن بن صالح إذ قال: عنه عن الشعبى عمن حدثه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -.
وقد جوز أبو حاتم أن يكون هذا الخلاف من عيسى لكونه متروك وانظر العلل 2/ 27.
وقد خالف عيسى غيره حيث وقفه إذ رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قوله ورجح الوقف الدارقطني وانظر العلل 5/ 171.

2113/ 146 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى وأبو طعمة وثابت بن يزيد الخولانى وحبيب بن أبي ثابت ونافع وشراحبيل بن بكيل وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر.
* أما رواية عبد الرحمن وأبي طعمة عنه:
ففي أبي داود 4/ 81 و 82 وابن ماجه 2/ 1121 و 1122 وأحمد 2/ 25 و 71 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 264 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 189 والبيهقي 8/ 287 والطحاوى 8/ 399 في المشكل وابن الأعرابى في معجمه 1/ 98:
من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" والسياق لأبى داود.
والغافقى قال فيه ابن معين لا أعرفه وذكر ابن عدى أن ابن معين يطلق ذلك على المجهول. ودافع عن الغافقى الحافظ في التهذيب وذكر أن ابن خلفون ذكره في الثقات ونقل عن ابن يونس ما يدل على رفع الجهالة عنه فهو على الأقل حسن الحديث.
* تنبيه:
وقع عند أبي داود "أبو علقمة" صوابه "أبو طعمة"، إلا أنه اختلف فيه على
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عبد العزيز فقال عنه وكيع ما تقدم. خالفه سليمان بن حيان إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن الغافقى عن ابن عمر. خالفهما بشر بن عبد اللَّه بن عمر بن عبد العزيز إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم وكيع. وبشر لا علم لى به.
* وأما رواية ثابت بن يزيد عنه:
ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص 264 والبيهقي 8/ 287 والطحاوى في المشكل 8/ 379 و 400 والحاكم 4/ 144 والبخاري في التاريخ 4/ 256:
من طريق الليث وابن لهيعة عن خالد بن يزيد أنه سمع ثابت بن يزيد الخولانى يذكر أنه كان له عم يبيع الخمر ويتجر فيها فحججت فأتيت عبد اللَّه بن عباس فذكرت ذلك له فقال: يا أمة محمد "لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبى بعد نبيكم لأنزل عليكم كما أنزل على من كان قبلكم ولكن أخر عنكم إلى يوم القيامة وليس بأخف عليكم هي حرام وثمنها حرام، ثم أتيت ابن عمر فذكرت له مثل ذلك فقال: سوف أخبرك عن الخمر نزل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - تحريم الخمر وأنا عنده فقال: من كان عنده منها شىء فليؤذنى به كلما جاءه أحد يخبره أن عنده منها شىء قال الوادى: حتى إذا اجتمعت هناك قام إليها فأتى أبا بكر وعمر فمشى بينهما حتى إذا وقف عليها قال أتعرفون هذه قالوا: نعم هذه الخمر قال: إن اللَّه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، قال الليث: ثم دعاء بالسكين فقال باعدوها ففعلوا ثم أخذها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يخرق الزقاق فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة قال أجل ولكن إنما أفعل ذلك لما فيها من سخط اللَّه فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللَّه، قال: "لا" والسياق لابن عبد الحكم. وابن لهيعة ضعيف ومتابعة الليث له لا تصح إذ راويه عنه كاتبه إلا أنه تابعهما أيضًا عبد الرحمن بن شريح إلا أن ثابتًا يحتاج إلى متابع إذ لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه أيضًا راو آخر غير خالد. وهذا لا يخرجه عن الجهالة.
وقد اختلف فيه على الليث وعبد الرحمن بن شريح، أما الخلاف فيه على الليث فقال عنه عبد اللَّه بن صالح ما تقدم خالفه بشر بن السرى إذ قال عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحبيل بن بكيل ولا أعلم إلا أنى سمعت من شراحيل الخولانى سأل ابن عمر ووقفه وبشر ثقة فهو مقدم على كاتب الليث.
وأما الخلاف فيه على، ابن شريح فقيل عنه ما تقدم وقيل عنه عن شراحيل بن بكيل عن ابن عمر وكما اختلف فيه على، ابن شريح اختلف فيه على شيخه خالد بن يزيد فقال
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عنه ابن لهيعة ورواية عن ليث ورواية عن ابن شريح ما سبق، وقال عنه ابن شريح الرواية الثانية عنه وذلك اضطراب.
* وأما رواية حبيب عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 140 و 141:
من طريق ابن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام".
وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الكامل 6/ 77 وابن حبان في المجروحين 2/ 228 والطبراني في الأوسط 7/ 16:
من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لعن الخمر وعاصرها والمعتصر والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشترى والساقى والشارب وحرم ثمنها على المسلمين" والسياق لابن عدى. وكوثر قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة ضعيف وكذا قال أحمد وغيره إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عند الطبراني وزعم أنه تفرد به عن نافع وهو محجوج بما تقدم.
* وأما رواية شراحيل بن بكيل عنه:
فتقدم تخريجها ضمن رواية ثابت بن يزيد من هذا الباب.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 97 والطبراني في الأوسط 5/ 166 الصغير 1/ 66 والدعا له 3/ 736 والحاكم 2/ 32.
من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصارى عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لعن اللَّه الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحولة إليه وآكل ثمنها" والسياق لأحمد وسعيد وثقه ابن حبان 6/ 352 ولم يذكر له من الرواة إلا من هنا وذلك غير رافع عنه الجهالة. وذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتابيهما وفليح هو بن سليمان الأكثر على أنه ضعيف يحتج به إذا توبع وهو ممن خرج له البخاري وانتقد عليه.
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2114/ 147 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان.
* أما رواية ثابت عنه:
فرواها الترمذي 3/ 580 وابن ماجه 2/ 1122 والطبراني في الأوسط 2/ 93:
من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له" والسياق للترمذي.
والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس.
* وأما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي عبد الرزاق 6/ 76.
أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم.
قوله: باب (60) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب
قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد

2115/ 148 - أما حديث عمر:
كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر.
وحديث ابن عمر.
رواه البخاري 5/ 88 ومسلم 3/ 1352 وأبو عوانة 4/ 182 و 183 و 184 وأبو داود 3/ 91 وابن ماجه 2/ 772 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 35 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 441 والمشكل 7/ 250 وابن أبي شيبة 5/ 274 وابن حبان 7/ 345 وتمام في فوائده 2/ 18 والبيهقي في الكبرى 9/ 358:
من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:
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"لا يحلبن احد ماشية امرىءٍ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه" والسياق للبخاري.

2116/ 149 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فرواه عنه أبو نضرة وعبد اللَّه بن عصمة.
* أما رواية أبي نضرة عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 771 وأحمد 3/ 7 و 8 و 21 و 85 و 86 وأبي يعلى 2/ 82 وابن حبان 7/ 345 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 240 والمشكل 7/ 253 وابن جميع في معجمه ص 383 والحاكم 4/ 132 والبيهقي 9/ 359:
من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" والسياق لابن ماجه.
والحديث ضعفه البوصيرى من قبل إسناده حيث قال: "هذا إسناد ضعيف فيه الجريرى واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج له مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريرى فالله أعلم". اهـ ويفهم من كلامه أن يزيد بن هارون تفرد به عن الجريرى وليس الأمر كذلك فقد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد وعلى بن عاصم عند الطحاوى وسماع حماد منه قبل الاختلاط قال العجلى كما في ثقاته ص 181 في ترجمة الجريرى "اختلط بآخره روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدى وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية. وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح". اهـ إلا أن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل وفي حفظه شىء إلا أن رواية على بن عاصم وإن كان في حفظه شىء مما يقوى ذلك. فإن هذه متابعة قاصرة لمؤمل وبذلك يحسن الحديث.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عصمة ويقال ابن عصم عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص 193 وأحمد 3/ 46 وأبي عبيد في غريبه 3/ 263 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 241 والمشكل 7/ 255 والبيهقي في الكبرى 9/ 360 وابن حبان في الثقات 5/ 57:
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من طريق شريك عن عبد اللَّه بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رفعه. قال: لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإن خاتم أهلها عليها" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن عاصم فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فقال عنه عن أبي سعيد قوله كما في مصنف ابن أبي شبية 5/ 274 وغيره.
والصواب رواية الوقف.
قوله: باب (61) ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس

2117/ 150 - أما حديث عمر:
فرواه البخاري 4/ 414 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 371 والنسائي 7/ 177 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 1/ 25 والبزار 1/ 323 ويعقوب بن شيبة في مسنده مسند عمر ص 45 و 46 و 47 وأبو يعلى 1/ 125 والحميدي 1/ 9 وعبد الرزاق 8/ 195 و 196 وابن أبي شيبة 5/ 187 والترمذي في علله الكبير ص 193 وابن الجارود ص 200 والدارمي 2/ 40 وابن حبان 8/ 50 وابن بطة في إبطال الحيل ص 47 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 277 والدارقطني في العلل 2/ 80 والبيهقي 8/ 286 والطبراني في الأوسط 8/ 70:
من طريق طاوس وسعيد بن جبير والسياق لطاوس أنه سمع ابن عباس رضى اللَّه عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه فلانًا ألم يعلم أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على طاوس فوصله عنه عمرو بن دينار من رواية ابن عيينة وورقاء بن عمر اليشكرى وروح بن القاسم في رواية عن روح وقال روح مرة عن عبد اللَّه دينار عن ابن عمر عن عمر كما عند الطبراني ومرة يجعله من مسند ابن عمر كما عند ابن حبان وقال ابن عيينة مرة وتابعه حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفى عن عمرو عن طاوس عن عمر وهذا مرسل إذ أسقطوا ابن عباس. وقد قدم البخاري والدارقطني رواية ابن عيينة السليمة من السقط ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا. فقال: حديث ابن عيينة أصح وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وهو صنيعه في
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صحيحه وقال الدارقطني: "وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان". اهـ. إلا أنه يرد على من قدم هذه الرواية روايته الثانية.
خالف عمرًا على عامة الوجوه السابقة حنظلة بن أبي سفيان إذ رواه عن طاوس وأرسله.

2118/ 151 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه أبو الوليد وسعيد بن جبير.
* أما رواية أبي الوليد عنه:
ففي أبي داود 3/ 758 وأحمد 1/ 247 و 293 و 322 والبخاري في التاريخ 2/ 147 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 321 و 322 وابن حبان 7/ 216 والطبراني في الكبير 12/ 200 والدارقطني في المؤتلف 1/ 201 والبيهقي 6/ 13 و 14 والدولابى في الكنى 2/ 30:
من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جالسًا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللَّه اليهود -ثلاثًا- إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه" والسياق لأبى داود.
وبركة وثقه أبو زرعة وغيره وأثبت الرواية له عن ابن عباس فالإسناد صحيح.
إلا أنه اختلف في إسناده على خالد فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك هشيم إذ قال عنه عن أبي العريان المجاشعى عن ابن عباس كما في علل ابن أبي حاتم 2/ 22 وقد وهم أبو زرعة هشيما في هذا السياق وصوب الرواية السابقة.
* تنبيه:
وقع في مؤتلف الدارقطني أن بركة أبا الوليد اسمه خالد بن بشركة أبو الوليد ولم أر ذلك إلا فيه. وفي بقية المصادر بركة كما عند أبي داود وغيره.
* وأما رواية سعيد بن جبير:
ففي الكبير للطبراني 12/ 29 و 30:
من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
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وفي الحديث علتان:
العلة الأولى: الخلاف في سنده على سعيد بن جبير فقال عنه حبيب بن أبي عمرة ما تقدم. خالفه حبيب بن أبي ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن عمر والراجح رواية ابن أبي ثابت لأمرين لكونه أوثق من ابن أبي عمرة الثانية أن ابن أبي عمرة سلك الجادة إلا أن السند إليه فيه ضعف.
العلة الثانية: عدم صحة السند إلى ابن أبي عمرة إذ الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث ودافع عنه الحافظ في اللسان إلا أن هذه المدافعة لا تخرجه عن الضعف.
قوله: باب (62) ما جاء في الرجوع في الهبة
قال: وفي الباب عن ابن عمر

2119/ 152 - وحديثه.
رواه أبو داود 3/ 808 والترمذي 3/ 584 و 4/ 442 والنسائي 6/ 267 و 268 وابن ماجه 2/ 795 وأحمد 2/ 37 و 78 وابن المبارك في مسنده ص 124 وابن حبان 7/ 289 وابن أبي شيبة 5/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 79 والمشكل 13/ 62 و 63 والخرائطى في المساوىء ص 189 وابن الجارود ص 331 وأبو الشيخ في الأمثال ص 244 والدارقطني 3/ 42 و 43 والحاكم 2/ 46 والبيهقي 6/ 179:
من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في إسناده على عمرو فساقه عنه حسين المعلم كما تقدم. خالفه عامر الأحول كما عند ابن عدى 5/ 82 إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسلك الجادة كذا أورد ابن عدى هذا في ترجمة عامر دالًا على نقده عليه.
قوله: باب (63) ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر

2120/ 153 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1171 وأبو عوانة 3/ 297 وأبو داود 3/ 662
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والترمذي 3/ 586 والنسائي 7/ 268 وأحمد 2/ 237 وأبو يعلى 6/ 39 وابن حبان 7/ 234 و 235 والبيهقي 5/ 311:
من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قاله نعم" والسياق للبخاري.
* تنبيه:
وقع في الطحاوى: "داود بن الحسين" صوابه حصين.

2121/ 154 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وسعيد بن ميناء وواسع بن حبان.
* أما رواية عطاء وأبي الزبير عنه:
ففي البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1174 وأبي عوانة 3/ 306 وأبي داود 3/ 669 والنسائي 7/ 263 و 264 وأبي يعلى 2/ 338 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29 وابن حبان 7/ 233 والبيهقي 5/ 309:
من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما تقدم وتابعه غيره كأبى عاصم النبيل وهشام بن يوسف الصنعانى. وقال ابن عيينة عنه عن عطاء عن جابر تابع ابن عيينة سعيد بن سالم عند أبي عوانة وكذا مخلد بن يزيد، والظاهر صحة هذه الوجوه كلها.
* وأما رواية سعيد بن ميناء عنه:
ففي مسلم 3/ 1175 وأبي عوانة 3/ 306 و 307 وأبي داود 3/ 694 والترمذي 3/ 596 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29:
من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. والسياق لمسلم.
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي مسند أحمد 3/ 360 وأبي يعلى 2/ 319 و 320 والطحاوى 4/ 30 وابن حبان 7/ 235 والبيهقي 5/ 311:
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من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: "في كل جاد عشرة أوسق وما بقى يوضع في المسجد للمساكين" والسياق لأبى يعلى والسند حسن وابن إسحاق صرح بالسماع عند ابن حبان.
قوله: باب (65) ما جاء في كراهية النجش في البيوع
قال: وفي الباب عن ابن عمر وانس

2122/ 155 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومجاهد.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 5/ 354 ومسلم 3/ 1156 وأبي عوانة 3/ 272 وأبي داود 3/ 716 وأحمد 2/ 108 والنسائي 7/ 256 و 257 وابن ماجه 2/ 734 وأبي يعلى 5/ 310 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 79 وأبي الشيخ في الأمثال ص 244 وابن عدى 4/ 238 وابن حبان 7/ 224 والبيهقي 5/ 347:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" والسياق لأحمد.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الكبير للطبراني 12/ 419.
من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها فإنما لها ما كتب لها. ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النضرين إن ردها ردها بصاع من تمر" والسياق للطبراني وليث ضعيف.

2123/ 156 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه الزهرى والحسن.
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* أما رواية الزهرى عنه:
ففي حديث أبي الفضل الزهرى 2/ 506:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تناجشوا" وابن إسحاق ضعيف.
* وأما رواية الحسن عنه:
فتقدم تخريجها في باب برقم 13.
قوله: باب (66) ما جاء في الرجحان في الوزن
قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة

2124/ 157 - أما حديث جابر:
فرواه عنه وهب بن كيسان وعطاء ومحارب بن دثار.
* أما رواية وهب عنه:
ففي البخاري 4/ 320 ومسلم 2/ 1089 وأبي عوانة 3/ 12 وأحمد 3/ 375:
من طريق عبيد اللَّه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزاة فأبطأ بي جملى وأعيا فأتى على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "جابر؟ " فقلت: نعم، قال: "ما شأنك؟ " قلت أبطأ عليّ جملى وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: "اركب" فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "تزوجت؟ " قلت: نعم قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: بل ثيبًا، قال: "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك" قلت: إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: "أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس" ثم قال: "أتبيع جملك" قلت: نعم، فاشتراه منى بأوقية ثم قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قبلى وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: آلان قدمت؟ قلت: نعم. قال: "فدع جملك فادخل فصل ركعتين" فدخلت فصليت فأمر بلالًا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فقال: "ادعوا لى جابرًا". قلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن شىء أبغض إليّ منه قال: "خذ جملك ولك ثمنه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 4/ 485 ومسلم 3/ 1224 وأبي عوانة 3/ 253 وأحمد 3/ 397:
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من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في سفر ثم اقتص بنحو رواية وهب وفيه: "فلما قدمنا المدينة قال يا بلال: اقضه وزده" الحديث.
* وأما رواية محارب عنه:
ففي البخاري 6/ 194 ومسلم 3/ 1223 وأبي عوانة 3/ 353 وأحمد 3/ 299 و 363 و 302 وغيرهم.
من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما قدم المدينة نحر جزورًا وذكر الحديث وفيه "ووزن لى ثمن البعير" والسياق للبخاري.
وقد جاءت روايات عدة عن جابر في شأن بعيره إلا أنه إنما ذكر الوزن في بعضها وكان الاقتصار على ما تقدم.

2125/ 158 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه أبو يعلى 5/ 428 والطبراني في الأوسط 6/ 349 و 350 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1082 و 1083 والعقيلى في الضعفاء 4/ 454 وابن حبان في المجروحين 1/ 51 والنهروانى في الجليس الناصح الكافى والأنيس الناصح الشافى 4/ 164 والبيهقي في الشعب رقم 6244:
من طريق يوسف بن زياد الواسطى نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى القاضى عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان قال: فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اتزن وأرجح" فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك - صلى اللَّه عليه وسلم - فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقبلها فجذب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يده منه وقال: "هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم فزن وأرجح" وأخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - السراويل قال: أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم قال: قلت يا رسول اللَّه وإنك لتلبس السراويل قال: نعم وبالليل والنهار وفي السفر والحضر فإنى امرت بالتستر فلم أجد شيئًا أستر منه".
والسياق للطبراني وقد ذكر أن الإفريقى تفرد به وهو معلوم الضعف وضعف الحديث الهيثمى في المجمع بيوسف وهو صنيع العقيلى حيث ذكر الحديث في ترجمته.
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قوله: باب (67) ما جاء في إنظار المعسر والرفق به
قال: وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر 2126/ 159 - أما حديث أبي اليسر:
فرواه عنه عبادة بن الوليد وربعى وحنظلة وعون بن عبد اللَّه وأبو غطفان المرى وأبو يونس ومحمد بن الحسين.
* أما رواية عبادة بن الوليد عنه:
ففي مسلم 4/ 2301 و 2302 والطبراني في الكبير 19/ 168 و 169 وابن حبان 7/ 251 والطحاوى في المشكل 9/ 423 و 424 والحاكم 2/ 28 والبيهقي 5/ 357 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 282:
من طريق حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ومعه غلام له، ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافرى، وعلى غلامه بردة ومعافرى، فقال له أبي: يا عم إنى أرى في وجهك سفعة غضب، قال: أجل كان لى على فلان بن فلان الحرامى مال: فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثم هو قالوا: لا فخرج على، ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: اخرج إلى، فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال أنا واللَّه أحدثك. ثم لا أكذبك. خشيت واللَّه أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وكنت واللَّه معسرًا، قال: قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضنى. وإلا أنت في حل فاشهد بصرى عينى هاتين ووضع إصبعه على عينيه وسمع أذنى هاتين ووعاه قلبى هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله اللَّه في ظله" والسياق لمسلم والحديث طويل جدًّا.
* أما رواية ربعى عنه:
ففي أحمد 3/ 427 وعبد بن حميد ص 147 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 281 و 282 وابن أبي شيبة 5/ 256 و 363 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 87 والطحاوى
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في المشكل 9/ 424 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص 83 والدارمي 2/ 176 والطبراني في الكبير 19/ 165 و 166.
من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن أبي اليسر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وقال: فبزق في صحيفته فقال: اذهب فهي لك لغريمه وذكر أنه كان معسرًا" والسياق للدارمى وسنده صحيح.
* وأما رواية حنظلة بن قيس عنه:
ففي أحمد 3/ 427 وابن ماجه 2/ 808 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 86 والطحاوى في المشكل 9/ 426 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 675 والطبراني في الكبير 19/ 167 والبيهقي 6/ 27 و 28:
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "من أحب أن يظله اللَّه في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له" والسياق لابن ماجه والإسناد حسن.
* وأما رواية عون بن عبد اللَّه عنه:
ففي الكبير للطبراني 19/ 166 والأوسط 5/ 184 و 185:
من طريق عاصم بن سليمان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة قال: كان لأبى اليسر على رجل دين فأتاه يتقاضاه في أهله فقال للجارية قولى ليس هو هاهنا فسمع صوته فقال: اخرج فقد سمعت صوتك فخرج إليه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: العسر قال: اللَّه قال: اذهب فلك ما عليك إنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع له كان في ظل اللَّه يوم القيامة أو في كنف اللَّه" وقد قيل لا سماع لعون من أحد من الصحابة.
* وأما رواية أبي غطفان المرى عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 13:
من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي غطفان المرى قال: سمعت أبا اليسر بن عمرو الأنصارى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أنظر معسرًا أو رفق به أظله اللَّه في ظله" وابن لهيعة بين أمره وذكر الطبراني أنه تفرد به عن شيخه. وقد اضطرب ابن لهيعة في
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إسناده فمرة يرويه كما تقدم ومرة يقول ثنا أبو يونس أن أبا اليسر حدثه فذكره كما عند الطبراني في الكبير 19/ 167.
* وأما رواية أبي يونس عنه:
فتقدمت آنفًا.
* وأما رواية محمد بن الحسين عنه:
ففي الكبير للطبراني 19/ 166:
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سره أن يستظل من فور جهنم فلينظر غريما أو يدع لمعسر".
وقد وقع في إسناده اختلاف فقال حاتم بن إسماعيل ما تقدم وقال يعقوب بن حميد ثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر وقد جوز مخرج الكتاب وجود سقط في الإسناد وعزز ذلك بأن السقط هو المحتمل القوى ليوافق عنوان الطبراني حيث جعل الحديث فيما يرويه محمد بن على بن الحسين عن أبي اليسر.

2127/ 160 - وأما حديث أبي قتادة:
فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة ومحمد بن كعب القرضى وأبو بكر المكى ومعتب وأبو صالح.
* أما رواية عبد اللَّه بن أبي قتادة:
ففي مسلم 3/ 1196 وأبي عوانة 3/ 344 والطحاوى في المشكل 9/ 422 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 86 وابن جميع في معجمه ص 280 وابن عدى 6/ 277:
من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده فقال: إنى معسر. فقال: اللَّه قال: اللَّه. قال: فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" والسياق لمسلم ولم أر ليحيى تصريحًا.
* وأما رواية محمد بن كعب عنه:
ففي أحمد 5/ 300 و 308 وابن أبي شيبة 5/ 257 و 362 وعبد بن حميد ص 97 والدارمي 2/ 176:
من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمى عن محمد بن كعب القرظى أن أبا
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قتادة كان له على رجل دين فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت فناداه يا فلان اخرج فإنى قد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عنى؟ قال: إنى معسر وليس عندى شىء فقال اللَّه إنك لمعسر؟ قال: نعم قال فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" والسياق لعبد بن حميد. وإسناده حسن.
* وأما رواية أبي بكر المكى عنه:
ففي الجزء السادس من الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات لمؤمل بن أحمد الشيبانى ص 166 وابن شاهين في فضائل الأعمال ص 371:
من طريق الفضيل عن أبي حريز أن أبا بكر المكى حدثه قال: سمعت أبا قتادة الأنصارى -رضي اللَّه عنه- يقول قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أحب أن يستظل في ظل العرش فلينظر معسرًا أو يترك له" والسياق للشيبانى وعقبه بقوله:
"هذا حديث غريب من حديث أبي حريز قاضى سجستان عن أبي بكر تفرد به الفضيل عنه". اهـ.
وأبو بكر المكى ذكره البخاري في الكنى ص 11 بقوله: "أبو بكر المكى رأى أنسًا وابن المسيب". اهـ فقوله رأى أنسا يفهم منه أن لا سماع له منه إنما مثله كمثل الأعمش في أنس فإذا كان هذا في شأن أنس فبالأحرى عدم سماعه ممن توفى قبل أنس بأربعين عاما أو نحوه وهو أبو قتادة.
تنبيهان:
الأولى: ضعف الحديث مخرج الفوائد للشيبانى بالفضل بن ميسرة ولم أر له سلفًا إلا أن يكون اعتمد على ذلك بقول ابن المدينى سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت: للفضل بن ميسرة أحاديث أبي حريز قال: سمعتها فذهب كتابى فأخذته بعد ذلك من انسان". اهـ فإذا كان هذا مصدره فمن يك على هذه السمة فالمعلوم أن المختار في أصول الحديث أنه إذا لم يقع على الكتاب أي تغيير فإن الجواز مع التحديث من ذلك الكتاب كائن.
الثانى: ذكر مخرج كتاب ابن شاهين أنه لم يجد لأبى بكر المكى ترجمة وهو محجوج بما تقدم.
* وأما رواية معتب عنه:
ففي المشكل للطحاوى 9/ 426:
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من طريق يحيى بن جعفر قال: أخبرنى يزيد بن الهاد عن معتب مولى أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنه سمع أبا قتادة السلمى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه" ومعتب ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 462 والبخاري في التاريخ 8/ 62 وأثبت له سماعًا من أبي قتادة ولم يوثقه وذكر أنه روى عنه من هنا فحسب.
* وأما رواية أنس عنه:
ففي الكبير للطبراني 3/ 271:
من طريق عبد العزيز بن داود الحرانى ثنا أبو هلال عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أحسبه عن أنس عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من سره أن يأمن من غم يوم القيامة فلينظر معسرًا أو ليضع عنه" وأبو هلال لا أعلم حاله ويكفى في ضعف الإسناد وجود الشك.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الأوسط للطبراني 5/ 31 و 32 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 387:
من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي قتادة وجابر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرًا".
وإسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذلك والراوى عنه هشام بن عمار وقد قال أبو حاتم هذا حديث باطل كذب وقد أدخل على هشام". اهـ.

2128/ 161 - وأما حديث حذيفة:
فرواه البخاري 4/ 307 ومسلم 3/ 1194 وأبي عوانة 3/ 346 و 347 وابن ماجه 2/ 808 وأحمد 5/ 395 و 399 والبزار 7/ 244 و 245 وابن أبي شيبة 5/ 258 و 363 والدارمي 2/ 165 والطحاوى في المشكل 14/ 146 و 147 و 148 و 149 وبحشل في تاريخ واسط ص 81:
من طريق منصور وغيره عن ربعى بن حراش عن حذيفة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئًا قال: كنت آمر فتيانى أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه" والسياق للبخاري.

2129/ 162 - وأما حديث ابن مسعود:
كذا وقع في النسخة التى بيدى والشارح إنما خرج حديث أبي مسعود الواقع في الباب
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فبان بهذا أن الصواب ذكر حديث أبي مسعود في الباب وحديث أبي مسعود.
رواه مسلم 3/ 1195 و 1196 والترمذي 5/ 590 و 591 وأحمد 4/ 120 والبخاري في الأدب المفرد ص 110 وابن أبي شيبة 5/ 256 و 363 والطحاوى في المشكل 14/ 146 وأبو عوانة 3/ 346 والطبراني في الكبير 17/ 201 والحاكم 2/ 29:
من طريق الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود. قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شىء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال اللَّه عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه" والسياق لمسلم.

2130/ 163 - وأما حديث عبادة:
ففي قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص 40.
من طريق جعفر بن سليمان الضبعى نا هشام عن عبادة بن أبي عبيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فلييسر على معسر أو ليدع له فإن اللَّه يحب إغاثة اللهفان. قال جعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو واللَّه المكروب" وذكر مخرج الكتاب أيضًا عن السيوطى في جمع الجوامع أنه عزى هذا الحديث إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج.
وعلى أي يحتاج إلى نظر في عبادة فإنى لم أجده في الكتب المصنفة في الصحابة لاسيما الإصابة.

2131/ 164 - وأما حديث جابر:
فأسقطه الشارح وتقدم تخريجه في حديث أبي قتادة من رواية أبي صالح عنه من هذا الباب.
قوله: باب (68) ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم
قال: وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي

2132/ 165 - أما حديث ابن عمر:
فتقدم تخريجه في باب برقم 18.

2133/ 166 - وأما حديث الشريد بن سويد الثقفي:
فرواه أبو داود 4/ 45 والنسائي 7/ 316 و 317 وابن ماجه 2/ 811 وأحمد 4/ 222
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و 388 و 389 ودعلج في مسند المقلين ص 37 و 38 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 390 و 391 ومصنفه 5/ 287 والبخاري في التاريخ 4/ 260 والطحاوى في المشكل 2/ 410 وابن حبان كما في زوائده ص 283 والطبراني في الكبير 7/ 380 و 381 والحاكم 4/ 102 والبيهقي 6/ 51:
من طريق وبرة بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال ابن المبارك يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته: يحبس له" والسياق لأبى داود.
ومحمد هو بن عبد اللَّه بن ميمون ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه من روى عنه هنا وبهذه القرائن حسن حديثه بعض المعاصرين وسبقهم الحافظ في الفتح. وفي الواقع أن هذا لا يتمشى على الحسن لذاته ولا لغيره كما هو معلوم من تعريفهما، هذا مع أن ابن المدينى قال فيه "مجهول لم يرو عنه غير وبرة". اهـ فالصواب ضعف الحديث.
قوله: باب (69) ما جاء في الملامسة والمنابذة
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر

2134/ 167 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه البخاري 4/ 358 و 359 وفي الأدب المفرد له ص 401 ومسلم 3/ 1152 وأبو عوانة 3/ 255 و 256 و 257 وأبو داود 1/ 673 و 674 و 675 والنسائي في الصغرى 7/ 260 و 261 والكبرى 5/ 496 وابن ماجه 2/ 733 وأحمد 3/ 95 وأبو يعلى 1/ 459 و 460 والحميدي 2/ 320 وعبد الرزاق 8/ 226 و 228 وابن أبي شيبة 5/ 270 والمروزى في السنة ص 60 وابن الجارود ص 302 والدارمي 2/ 169 وابن حبان 7/ 226 والبيهقي 5/ 342:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعد أن أبا سعيد -رضي اللَّه عنه- أخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر فيه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عقيل ويونس وصالح وابن جريج في رواية عنه ما تقدم. خالفهم معمر في رواية عنه وكذا ابن جريج في رواية عنه إذ قالا عنه عن عمر بن
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سعد عنه وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالغلط. وقال الليث ورواية عن ابن جريج عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه وهى في الصحيح وغيره وقال جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه وقال ابن عيينة ومعمر في رواية عنه عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
وهذه في الصحيح أيضًا وقد قال الدارقطني على هذه الرواية والرواية الأولى "ويشبه أن يكونا صحيحين". اهـ قلت وهو اختيار البخاري إذ خرج المخرجين في الباب.
* وأما رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عنه:
فيأتى تخريجها في اللباس برقم 24.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 4/ 359 وأبي داود 3/ 673 و 674 والنسائي 7/ 361 وابن ماجه 2/ 733 وأحمد 3/ 6 و 66 و 95 والسنة للمروزى ص 59 و 60:
من طريق معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة" والسياق للبخاري.

2135/ 168 - وأما حديث ابن عمر:
فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 31.
قوله: باب (70) ما جاء في السلف في الطعام والتمر
قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى

2136/ 169 - أما حديث ابن أبي أوفى:
فرواه عنه ابن أبي المجالد وأبو إسحاق.
* أما رواية ابن أبي المجالد عنه:
فرواها البخاري 4/ 430 وأبي داود 3/ 742 و 743 والنسائي 7/ 289 و 290 وابن ماجه 2/ 766 وأحمد 4/ 380 وابن أبي شيبة 5/ 278 وابن حبان 7/ 210:
من طريق الشيبانى حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أوفى رضى اللَّه عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في عهد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده ثم قال: ما
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كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يسلفون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولم نسألهم ألهم حرث أم لا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي إسحاق عنه:
ففي أبي داود 3/ 743:
من طريق عبد الملك بن أبي غنية حدثنى أبو إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي أوفى الأسلمى قال: غزونا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرًا معلوما وأجلًا معلوما فقيل له فمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم" وإسناده صحيح.

2137/ 170 - وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى:
فتقدم تخريجه في هذا الباب في الحديث السابق.
قوله: باب (74) ما جاء في كراهية الغش في البيوع
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان

2138/ 171 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
ففي أحمد 2/ 50 والبزار كما في زوائده 2/ 82 والطبراني في الأوسط 3/ 63 و 64:
من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "مر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بأصحاب الطعام فرأى طعاما حسنًا فأدخل يده فيه فإذا تحته طعام ردىء فقال: "بع ذا على حدة وذا على حدة من غشنا فليس منا" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وقد تفرد به عن نافع كما قال الطبراني.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الدارمي 2/ 164 وابن السماك في الفوائد الجزء 9/ ص 64 والدولابى في الكنى 2/ 33 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 248:
من طريق أبي عقيل الباهلى عن القاسم بن عبيد اللَّه عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن
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رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه فوقف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأدخل يده في الطعام فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم نادى: "يا أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا" والسياق لابن السماك وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل ضعيف.
* تنبيه:
وقع في الدارمي "القاسم بن عبد اللَّه" صوابه ما تقدم.

2139/ 172 - وأما حديث أبي الحمراء:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 196 وابن ماجه 2/ 749 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 199 والدولابى في الكنى 1/ 25 وأبو نعيم الأصبهانى في الرواة عن أبي نعيم ص 53 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 183 والطبراني في الكبير 22/ 199:
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء. قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" وأبو داود هو الأعمى وقد كذب وفي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: لا يصح لأبى الحمراء عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حديث. قلت له لم لأن أبا داود روى عنه؟ قال: نعم. قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى قال: نعم. وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه. قلت أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه.

2140/ 173 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي غريب الحديث للحربى 2/ 656 والطبراني في الكبير 11/ 221:
من طريق عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا ومن رمانا بالليل فليس منا" والسياق للطبراني والسند حسن.
* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه:
ففي زوائد مسند الحارث ص 71 - 80.
قال: حدثنا داود بن المحبر ثنا ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدى عن يزيد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وابن عباس رضى اللَّه عنهما قالا:
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خطبنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر الحديث بطوله وفيه: "ومن غش مسلمًا في بيع وشراء فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الناس للمسلمين". قال الحافظ في المطالب 2/ 104: "هذا حديث موضوع". اهـ.
وداود مشهور بالكذب.

2141/ 174 - وأما حديث بريدة:
فرواه الرويانى في مسنده 1/ 65:
من طريق ليث عن عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن غش امرأً مسلما في أهله وخادمه فليس منا" وليث ضعيف وشيخه كذلك بل أشد منه.

2142/ 175 - وأما حديث أبي بردة:
فرواه أحمد 3/ 466 و 4/ 45 والبزار 9/ 258 وابن أبي شيبة 5/ 383 والطبراني في الكبير 22/ 198 والبخاري في التاريخ 8/ 227 والحاكم في المستدرك 2/ 9 والدارقطني 6/ 24:
من طريق شريك وعمار بن رزيق وقيس بن الربيع والسياق لشريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عمه يعنى أبا بردة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: من غشنا فليس منا. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه الأسود بن عامر والحمانى ما تقدم.
خالفهما معاوية بن هشام إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير أو عمير بن جميع عنه. وقال حجاج وسويد بن عمرو عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع أو عن ابن جميع عنه. وقال منجاب عنه عن وائل أبي بكر عن البراء عنه عن أبي بردة ووهم الدارقطني منجاب والظاهر أن هذا الاضطراب من شريك لسوء حفظه خالف شريكًا في جميع الوجوه المتقدمة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن سعيد بن عمير عن عمه أبي بردة.
خالفهما عمار بن رزيق إذ قال عن عبد اللَّه بن عيسى عن عمير بن سعيد عن عمه.
وعلى أي جميع مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر وقال ابن حبان: جميع بن عمير من أكذب الناس، وقال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث "وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابعه أحد على أنه قد روى عنه جماعة". اهـ وقد مال الحافظ إلى تحسين حديثه والصواب ضعفه لا سيما عند التفرد كما قال ابن عدى ولا أعلم من تابعه هنا.
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* تنبيه:
وقع عند ابن أبي شيبة "عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة" والصواب حذف عامر من السند.

2143/ 176 - وأما حديث حذيفة:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 298:
من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" وفي قيس كلام مطول وخلاصة ذلك أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه هنا.
قوله: باب (75) ما جاء في استقراض البعير أو الشىء من الحيوان أو السن
قال: وفي الباب عن أبي رافع

2144/ 177 - وحديثه.
رواه مسلم 3/ 1224 وأبو عوانة 3/ 408 و 409 وأبو داود 3/ 641 و 642 والترمذي 3/ 600 والنسائي 1/ 461 و 462 والدارمي 2/ 170 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 59 والطبراني في الكبير 1/ 287 و 288 وعبد الرزاق 4/ 110 والطيالسى ص 130:
من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فقال: "اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء" والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم فقال عنه مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومسلم بن خالد وخارجة بن مصعب ما تقدم.
خالفهم يحيى بن محمد بن قيس كما عند أبي عوانة إذ قال عن زيد عن أبيه عن أبي رافع والصواب الأول وابن قيس ضعيف فيما ينفرد به فكيف إذا خالف.
* تنبيه:
وقع في النسخة التى بين يدى بعد ذكر حديث أبي رافع بحديثين مخرجين في الباب قوله: "وفي الباب عن جابر" ثم عقب ذلك بذكره مسندًا وأخشى أن قوله وفي الباب عن جابر غلط لا سيما وأن حديث جابر ساقط من نسخة الشارح.
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كتاب الأحكام
عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -
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قوله: باب (1) ما جاء في القاضي
قال: وفي الباب عن أبي هريرة

2145/ 1 - وحديثه.
فرواه أبو داود 4/ 4 و 5 والترمذي 5/ 605 والنسائي في الكبرى 3/ 462 وابن ماجه 2/ 774 وأحمد 2/ 230 و 365 وأبو يعلى 5/ 332 و 6/ 110 وابن أبي شيبة 5/ 357 و 358 وابن عدى في الكامل 1/ 222 و 2/ 32 و 3/ 94 و 4/ 163 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 663 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 226 والطبراني في الأوسط 3/ 123 و 4/ 76 و 9/ 49 والصغير 1/ 176 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 246 و 247 والدارقطني في السنن 4/ 203 و 204 والعلل 10/ 397 والحاكم 4/ 91 وحمزة السهمى في تاريخ جرجان ص 101 والبيهقي 10/ 96:
من طريق عمرو بن أبي عمرو وعثمان بن محمد الأخنسى ومحمد بن إبراهيم وداود بن خالد أبي سليمان الليثى وابن عجلان وزيد بن أسلم وبعض المدنيين كلهم عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة والسياق لعمرو بن أبي عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين" والسياق لأبى داود وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك على غالب من رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى كما اختلف مَنْ وصل أو أرسل في سياق الإسناد.
أما الخلاف فيه على عثمان فرواه عنه عبد اللَّه بن جعفر وابن أبي ذئب وعبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند ويوسف بن سيار وعثمان بن الضحاك ووقع عن هؤلاء الاختلاف أيضًا.
أما الخلاف فيه على ابن جعفر.
فقال عنه أبو سلمة الخزاعى ومعلى بن منصور وهشام بن عبيد اللَّه في رواية عن عثمان بن محمد عن المقبرى والأعرج عن أبي هريرة رفعه ويفهم من صنيع الدارقطني في العلل تصويب من قال عن المقبرى وحده وأن من زاد الأعرج لم يصب كما يفهم من عبارته أن الزائد لذكر الأعرج هو عبد اللَّه بن جعفر إلا أنه سيأتى من غير من تقدم ذكر الأعرج.
خالفهم أبو عامر العقدى إذ قال عنه عن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه.
خالفهم هشام بن عبيد اللَّه في رواية إذ قال عن عبد اللَّه بن جعفر عن محمد بن إبراهيم
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عن المقبرى والأعرج عنه رفعه وذكر وكيع صاحب كتاب القضاة أن هذا السياق غلط وقع من شيخه وقال عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسى عنه عن عثمان عن سعيد المقبرى عنه وقال إسحاق بن جعفر بن محمد عنه عن عثمان بن محمد عن سعيد المقبرى عن أبيه عنه كما في أوسط الطبراني.
وأما الخلاف فيه على ابن أبي ذئب.
فقال عنه يحيى سعيد وبشار بن عيسى عن عثمان عن سعيد المقبرى عنه وقال حماد بن خالد ومعن بن عيسى عنه عن عثمان عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال عبيد اللَّه بن عبد المجيد وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبى عنه عن عثمان عن سعيد عنه ولم يبينا من سعيد وقال عبد اللَّه بن نافع عنه عن عثمان عن ابن المسيب مرسلًا وقال روح بن عبادة عنه عن عثمان عن ابن المسيب من قوله.
وأما الخلاف فيه على عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند.
فقال عنه الدراوردى عن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وقال خارجة بن مصعب عنه عن سعيد المقبرى عنه باسقاط عثمان وقال يحيى بن حاجب عنه عن أبيه عن ابن أبي موسى رفعه وضعف وكيع صاحب كتاب القضاة هذه الرواية من أجل يحيى بن حاجب.
وقال مغيرة بن عبد الرحمن وحميد بن الأسود وصفوان بن عيسى عن محمد بن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة.
وأما يوسف وعثمان فلا أعلم عنهما اختلافًا إلا أن يوسف قال عن عثمان عن سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا وقال عثمان بن الضحاك عن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة.
وأما الخلاف فيه على زيد بن أسلم فذلك من رواية الثورى عنه وقد رواه عن الثورى عصام بن يزيد وزيد بن الحباب وبكر بن بكار وعبد العزيز بن أبان وإبراهيم.
إلا أنه وقع عنهم اختلاف. أما الخلاف على عصام. فقيل عنه عن الثورى عن رجل عن عمارة بن غزية عن المقبرى عنه وذكر ابن عدى أن المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى وقيل عن عصام عن الثورى عن رجل لم يسمه عن المقبرى.
وأما الخلاف على بكر بن بكار.
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فقال عنه الحسن بن محمد بن الصباح عن الثورى عن زيد بن أسلم عن المقبرى عنه.
وقال صرد بن حماد عنه عن الثورى عن زيد عن أبي سعيد عنه وقد تابع صرد عمر بن شبه وأبو الأزهر.
وقال الحسن بن محمد الزعفرانى عنه عن الثورى عن زيد عن سعيد أو أبي سعيد عنه ورواه مرة بدون شك إذ قال سعيد المقبرى والظاهر أن هذا الخلاف من بكر فان في حفظه شىء.
خالف جميع من تقدم في الثورى زيد بن الحباب إذ قال عنه عن أبي عباد عن سعيد عن أبيه عنه وقال مرة عنه عن أبي عباد عن أبيه عن سعيد المقبرى عنه وزيد ضعيف في الثورى وأبو عباد هو عبد اللَّه بن سعيد المقبرى متروك.
خالف زيدًا في الثورى إبراهيم بن هراسة إذ قال عنه عن عمارة بن غزية عن سعيد عنه وحمل الغلط في هذا صاحب كتاب القضاة عبد العزيز بن أبان المتابع لابن هراسة وقد خرج عبد العزيز من عهدته بالمتابعة خالف جميع من تقدم في جميع الروايات وكيع بن الجراح إذ قال عن بعض المدنيين عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة.
وعلى أي الحديث فيه اضطراب.
وأما ابن عجلان فقال عن المقبرى عنه والمعلوم أنه ضعيف فيه.
* تنبيه:
وقع في كتاب القضاة فضل بن سليمان صوابه فضيل.
ووقع في ابن أبي شيبة يعلى بن منصور صوابه معلى ووقع في علل الدارقطني بكير صوابه بكر.

قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ
قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر

2146/ 2 - أما حديث عمرو بن العاص:
فرواه البخاري 13/ 318 ومسلم 3/ 1342 وأبو عوانة 4/ 167 و 168 وأبو داود 4/ 6 والنسائي في الكبرى 3/ 461 وابن ماجه 2/ 776 وأحمد 4/ 198 و 204 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 227 و 228 والطحاوى في المشكل 2/ 223 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1046 وابن حبان 7/ 260 والدارقطني 4/ 211 والبيهقي 10/ 118 و 119 والطبراني
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في الأوسط 3/ 292 وابن حبان 7/ 260:
من طريق محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر" قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - والسياق للبخاري.

2146/ 3 - وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه أحمد 4/ 405 والرويانى 1/ 200 و 201 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 228 والدارقطني 4/ 203:
من طريق فرج بن فضالة الحمصى نا ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال لى: "قم يا عقبة اقض بينهما" قلت: يا رسول اللَّه أنت أولى بذلك منى فقال: "وإن كان كذلك" قال: قلت: على ما أقضى؟ قال: "إنك إن قضيت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد" والسياق للرويانى.
وقد اختلف فيه على فرج فقال عنه يزيد بن هارون ومحمد بن فرج بن فضالة ومحمد بن بكار وشبابة بن سوار ويزيد بن هارون وأبو النضر ما تقدم وقال أبو النضر في رواية وكذا يزيد بن هارون في رواية بهذا الإسناد جاعلًا الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه إلا أن رواية يزيد بن هارون عند الدارقطني جاعل الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمر.
وعلى أيٍّ الظاهر أن هذا الخلط من فرج بن فضالة إذ إنه سيئ الحفظ.

قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن أبي أوفى

2148/ 4 - وحديثه:
رواه عنه أبو إسحاق الشيبانى والشعبى.
* أما رواية أبي إسحاق الشيبانى عنه:
فرواه الترمذي 9/ 603 والبزار 8/ 273 وابن حبان ص 370 كما في زوائده والحاكم 4/ 93 والبيهقي 10/ 88 وابن عدى في الكامل 6/ 134:
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من طريق عمران القطان عن أبي إسحاق الشيبانى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان" والسياق للترمذي.
* وأما رواية الشعبى عنه ففي أخبار القضاة لوكيع 1/ 35:
من طريق داود بن الزبرقان عن نصر بن أبي نصر عن فراس عن الشعبى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى أن نبى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه مع القاض ما لم يجر فإذا جار وكله اللَّه إلى نفسه" وداود متروك.

قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية
قال: وفي الباب عن ابن عمر

2149/ 5 - وحديثه
رواه ابن عدى في الكامل 2/ 352:
من طريق أبي على الرحبى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ولى شيئًا من أمور الناس فلم ينظر في حوائجهم لم ينظر اللَّه تعالى له في حاجته يوم القيامة" وأبو على هو الحسين بن قيس متروك.
* تنبيه:
ذكر الشارح أن مراد الترمذي لحديث ابن عمر "كلكم راع" وهذا غير صواب إذ ليس هو الموافق للحديث الذى ذكره في الباب وهو حديث عمرو بن مرة أبي مريم.

قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء
قال: وفي الباب عن عدى بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر

2150/ 6 - أما حديث عدى بن عميرة:
فرواه مسلم 3/ 1465 وأبو عوانة 4/ 388 وأبو داود 4/ 10 وأحمد 4/ 192 والحميدي 2/ 396 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 277 ومصنفه 5/ 229 وأبو عبيد في الأموال ص 339 وابن خزيمة 4/ 53 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 384 وابن قانع في معجمه 2/ 291 و 292 والطبراني في الكبير 17/ 106 و 107 وأبو الشيخ في جزئه ص 101 والبيهقي 4/ 158:
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من طريق إسماعيل بن أبي خالد وغيره عن قيس بن أبي حازم عن عدى بن عميرة الكندى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتى به يوم القيامة" قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار. كأنى أنظر إليه فقال يا رسول اللَّه: اقبل عنى عملك. قال: "وما لك" سمعتك تقول كذا وكذا قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فما أوتى منه أخذ وما نهى عنه انتهى" والسياق لمسلم.

2151/ 7 - وأما حديث بريدة:
فرواه أبو داود 3/ 353 وابن خزيمة 4/ 134 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 487 والحاكم 1/ 406 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 118:
من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " والسياق لأبى داود وهو على شرط مسلم إلا أن أبا عاصم راويه عن عبد الوارث كان يشك في وصله وإرساله إذ قال بعد ذكر إسناده "لا أدرى هو عن أبيه أم لا". اهـ.

2152/ 8 - وأما حديث المستورد بن شداد:
فرواه أبو داود 3/ 354 وأحمد 4/ 229 وأبو عبيد في الأموال ص 339 والطبراني في الكبير 20/ 403 و 305:
من طريق الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا" قال: قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالب أو سارق" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على الحارث فقال عنه الأوزاعى وابن لهيعة من طريق القعنبى عن ابن لهيعة ما تقدم. وقال الأوزاعى مرة أخرى عن الحارث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد. كما أن ابن لهيعة رواه من وجه آخر إذ قال عنه أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير به.
وقال عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن رجل عن المستورد وأصوب هذه الأقوال حسب ما مال إليه المزى في التحفة 8/ 377 و 387 الرواية الثانية عن الأوزاعى ومال الحافظ في النكت الظراف إلى أن من قال في روايته "ابن نفير" فهو غلط وقال
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الصواب عبد الرحمن بن جبير وعزز ذلك بكون السند مصرى إلى الصحابة وابن نفير شامى فكيف يصدق على المصرى ما يصدق على الشامى. وما قاله الحافظ من الاحتمال السابق فيه نظر لاسيما وأن أكبر دليل استدل به الحافظ ما وجده في تاريخ ابن يونس من طريق يحيى بن مخلد عن موسى بن مروان بسند أبي داود وفيه "عبد الرحمن بن جبير فحسب". اهـ بتصرف وهذا الدليل غير سديد فإن رواية موسى بن مروان عند الطبراني أيضًا وفيها ما نفاه الحافظ إذ قال موسى "ابن نفير" إلا أنه وقع موسى بن مرزوق الرقى فاتفق في النسبة وخالف في الأب.
وعلى أي سواء كان المصرى أم الشامى كل ثقة والحارث كذلك.

2153/ 9 - وأما حديث أبي حميد:
فرواه البخاري 13/ 164 ومسلم 3/ 1463 و 1464 وأبو عوانة 4/ 390 و 391 و 392 و 393 وأبو داود 3/ 354 و 355 وأحمد 5/ 423 والحميدي 2/ 370 وعبد الرزاق 4/ 55 وابن أبي شيبة 5/ 229 والبزار 9/ 159 و 160 و 161 والدارمي 1/ 231 وابن خزيمة 4/ 53 وأبو عبيد في الأموال ص 338 وابن حبان 7/ 24 والطحاوى في المشكل 11/ 118 و 119 و 120 وابن المقرى في معجمه ص 138 و 139 والتنوخى في فوائده ص 107 وتمام في فوائده 2/ 26 والبيهقي 6/ 16 و 10/ 138:
من طريق الزهرى أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدى قال: استعمل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا من بنى أسد يقال له بن الأتبيه على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - على المنبر قال سفيان أيضًا: فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا لى فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذى نفسى بيده لا يأتى بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوارًا أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى رأيت عفرتى إبطيه ألا هل بلغت؟ ثلاثًا قال سفيان: قصه علينا الزهرى وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناى وأبصرته عينى وسلوا زيد بن ثابت فأنه سمعه معى ولم يقل الزهرى سمع أذنى خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة" والسياق للبخاري.
ولعروة عنه سياق آخر.
عند أحمد 5/ 424 والبزار كما في زوائده 2/ 236 و 237 وابن عدى 1/ 300 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 59 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 118 و 119 وأبي القاسم التنوخى
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في الفوائد ص 121 وأبي عوانة في مستخرجه 4/ 395 والبيهقي 10/ 138:
من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن أبي حميد الساعدى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هدايا العمال غلول" والسياق للبزار وعقبه بقوله رواه إسماعيل بن عياش فاختصره وأخطأ فيه إنما هو عن الزهرى عن عروة عن أبي حميد أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة. اهـ وقال ابن عدى ولا يحدث هذا الحديث عن يحيى غير ابن عياش اهـ وقال أبو القاسم التنوخى: هذا حديث غريب من حديث أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبي عبد اللَّه عروة بن الزبير لا أعلم حدث به عنه غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ اهـ.
ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منها.

2154/ 10 - وأما حديث ابن عمر:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 372 وأخبار القضاة لوكيع 1/ 50:
من طريق عصمة بن محمد الأنصارى المدنى حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشى والماشى في الرشوة" وعصمة تركه غير واحد.
ولنافع سياق أصرح من هذا عند ابن جرير في التفسير 4/ 99:
من طريق الربيع بن روح قال: ثنا ابن عياش قال: ثنى عبيد اللَّه بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه استعمل سعد بن عبادة فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إياك يا سعد أن تجىء يوم القيامة تحمل على عنقك بعيرًا له رغاء" فقال سعد: فإن فعلت يا رسول اللَّه إن ذلك لكائن قال: "نعم" قال سعد: قد علمت يا رسول اللَّه أنى أسأل فأعطى فأعفى فأعفاه وابن عياش هو إسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذاك.

قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وعائشة وابن حديدة وأم سلمة

2155/ 11 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه أبو داود 4/ 9 و 10 والترمذي 3/ 614 وابن ماجه 2/ 775 وأحمد 2/ 164 و 194 و 190 و 212 وعلى بن الجعد في مسنده ص 406 والطيالسى ص 300 وعبد الرزاق 8/ 148 وابن أبي شيبة 5/ 229 و 245 وابن الجارود ص 202 ووكيع في
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أخبار القضاة 1/ 46 وابن حبان 7/ 265 والطبراني في الصغير 1/ 28 والطحاوى في المشكل 11/ 334 والحاكم 4/ 102 و 103 والبيهقي 10/ 138:
من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشى" والسياق للترمذي والحارث قال فيه: ابن سعد وأبو أحمد الحاكم لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب واستدرك عليهما برواية ابن إسحاق عنه. وقد اختلف في الحارث فقال فيه ابن المدينى: مجهول قال ذلك بناءً على انفراد ابن إسحاق عنه. وقال النسائي وأحمد لا بأس به وهو الصواب أن حديثه حسن. إلا أنه اختلف في إسناده على أبي سلمة بن عبد الرحمن. فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن عوف وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وأولاهم بالتقديم عمر.
* تنبيه:
وقع في أخبار القضاة "عبد اللَّه بن عمر" صوابه ما سبق.

2156/ 12 - وأما حديث عائشة:
فرواه البزار 2/ 125 وأبو يعلى 4/ 328 و 368 وابن منيع كما في المطالب 2/ 416:
من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشي" والسياق للبزار وقال: "لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه تفرد به إسحاق وهو لين الحديث وقد حدث عنه ابن المبارك وغيره". اهـ.
وذكر مخرج مسند أبي يعلى أيضًا عن الحافظ في التلخيص أنه قال لينظر من خرجه علمًا بأنه قد ذكره في المطالب ومختصر زوائد البزار.

2157/ 13 - وأما حديث ابن حديدة:
فرواه المصنف في علله الكبير ص 200. قال: سألت محمدًا عن حديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن حديدة الجهنى "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشي" فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة. اهـ.

2158/ 14 - وأما حديث أم سلمة:
فرواه الطبراني في الكبير 23/ 398 والطحاوى في المشكل 11/ 335 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 45:
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من طريق موسى بن يعقوب الزمعى عن عمته قريبة ابنة عبد اللَّه بن وهب عن أبيها قال: أخبرتنى أمى أم سلمة من قلق فيها: أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لعن الراشى والمرتشى في الحكم" والسياق للطحاوى.
موسى ضعيف وقريبه ووالده مجهولان. وهذا الحديث أحد الحديثين الذين قال فيهما الحافظ في التلخيص: "ينظر فيهما".

قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة
قال: وفي الباب عن على وعائشة والمغيرة بن شعبة وسليمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة

2159/ 15 - وأما حديث على:
فرواه الترمذي 4/ 140 وأحمد 1/ 96 و 145 والبزار 2/ 29 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 207 وابن سعد في الطبقات 1/ 389 الطحاوى في المشكل 11/ 128 والبيهقي 9/ 215:
من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم" وثوير ضعيف. وقد صححه ابن جرير ومداره عليه.

2160/ 16 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعمرة وعباد بن عبد اللَّه بن الزبير وابن عباس.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 5/ 210 وأبي داود 3/ 806 والترمذي 4/ 338 وأحمد 6/ 90 وإسحاق 2/ 267 و 268 وعبد بن حميد ص 436 وابن أبي داود في مسندها ص 48 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص 233 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 230 والبيهقي في الكبرى 6/ 180 والطبراني في الأوسط 8/ 82 وابن عدى 2/ 281 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 499:
من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله عيسى عن هشام وتفرد بذلك كما في الطبراني
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وسبقه أبو داود والترمذي والدارقطني في الأفراد. إلا أنى وجدت متابعًا له وهو النضر بن إسماعيل عند ابن عدى إلا أن راويه عن النضر هو حميد بن الربيع قال فيه ابن عدى في هذا الحديث ألزقه حميد بن الربيع على النضر بن إسماعيل". اهـ.
خالف عيسى بن يونس وكيع ومحاضر إذ أرسلاه ورواية وكيع عند ابن أبي شيبة وعلى أي رواية الإرسال غير قادحة في رواية الوصل كما علم من صنيع البخاري وتبعه الدارقطني في الأفراد حيث صححه.
ولعروة عنها سياق آخر.
عند أحمد 6/ 133 والبزار 2/ 395:
من طريق عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت عبد اللَّه بن نيار الأسلمى يحدث عن عروة عن عائشة قالت: أهدت أم سنبلة لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لبنا فدخلت عليَّ به فلم تجده فقلت لها: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد نهى أن نأكل طعام الأعراب فدخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وأبو بكر فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أم سنبلة ما هذا معك؟ " قالت لبنا أهديته لك قال: "أسكبى أم سنبلة ناولى أبا بكر" ثم قال: "اسكبى أم سنبلة ناولى عائشة" ثم قال: "اسكبى أم سنبلة" فناولته النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فشرب قال: فقلت: يا بردها على الكبد يا رسول اللَّه قد كنت نهيت عن طعام الأعراب قال يا عائشة: "إنهم ليسوا بالأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بالأعراب" والسياق للبزار قال الهيثمى 4/ 149 رجاله رجال الصحيح. إلا أن هذه العبارة لا تستلزم ثبوت شروط الصحيح.

2161/ 17 - وأما حديث المغيرة بن شعبة:
فتقدم تخريجه في الطهارة في باب المسح على الخفين إلا أن شاهد الباب لم أرها إلا عند الطبراني في الكبير من رواية الشعبى عن ابن المغيرة بن شعبة إذ فيه "لما حدث الشعبى بحديث ابن المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه قلت: يا أبا عمرو ومن أين كان للنبى - صلى اللَّه عليه وسلم - خفان قال: أهداهما له دحية الكلبى.

2162/ 18 - وأما حديث سلمان:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25.

2163/ 19 - وأما حديث معاوية بن حيدة:
فرواه الترمذي 3/ 36 والنسائي 7/ 107 وأحمد 5/ 5 والرويانى 2/ 116 والبخاري في
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التاريخ 7/ 329 والفسوى في تاريخه 1/ 306 والطبراني في الكبير 19/ 417:
من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أتى بشىء سأل "أصدقة أم هدية" فإن قالوا: "صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل" والسياق للترمذي.

2164/ 20 - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25.

قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة

2165/ 21 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن ماجه 2/ 779 وأحمد 2/ 332 وأبو يعلى 5/ 349 وابن أبي شيبة 5/ 356 وابن حبان 7/ 267:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" والسياق لأبى يعلى وإسناده حسن.

2166/ 22 - وأما حديث عائشة:
فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 8.

قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو والأشعث بن قيس

2167/ 23 - أما حديث عمر:
فرواه البخاري 12/ 136 و 137 ومسلم 3/ 1317 وأبو داود 4/ 572 والترمذي 4/ 38 و 39 وأحمد 1/ 40 و 47 وابن ماجه 2/ 753 والدارمي 2/ 99 و 100 والطحاوى في المشكل 5/ 302 و 303:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيظلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" والسياق للبخاري.
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2168/ 24 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 5/ 145 ومسلم 3/ 1336 وأبو عوانة 4/ 54 و 55 وأبو داود 4/ 40 والترمذي 3/ 615 والنسائي 8/ 248 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 342 و 343 و 351 و 356 و 363 وأبو يعلى 3/ 98 والطبراني في الكبير 11/ 117وابن عدى 3/ 14 والطحاوى في المشكل 11/ 328 و 329 والبيهقي 10/ 252:
من طريق نافع بن عمر وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" والسياق للبخاري.

2169/ 25 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
ففي الترمذي 3/ 617 وابن المقرى في معجمه ص 199 والدارقطني 3/ 11 وابن عدى 6/ 310:
من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمى وابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" والسياق للترمذي.
والعرزمى ضعيف جدًّا ومتابعة ابن جريج له لا تصح إذ الراوى عنه هو مسلم بن خالد ضعيف وذكر الدارقطني أن الزنخى خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن عمرو بن سلام وقال الزنجى مرة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهذا من تخليطه.

2170/ 26 - وأما حديث الأشعث بن قيس:
فرواه عنه ابن مسعود وكردوس والشعبى وأبو وائل.
* وأما رواية ابن مسعود عنه:
ففي البخاري 5/ 33 ومسلم 1/ 122 وأبي داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 والنسائي في الكبرى 3/ 484 و 485 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 3791 و 426 و 442 و 5/ 211 و 212 والطيالسى ص 35 و 141وابن الجارود ص 309 وابن حبان 7/ 263 والبيهقي 10/ 178 والطحاوى في المشكل 11/ 332:
من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقى اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما
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حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك قلت: ما لى شهود. قال: فيمينه قلت: يا رسول اللَّه، إذن يحلف فذكر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - هذا الحديث فانزل اللَّه ذلك تصديقًا له والشاق للبخاري.
وتبعت المزى في التحفة حيث جعل هذا الحديث في مسند الأشعث علمًا بأن بعض أهل العلم جعله من مسند ابن مسعود.
وقد خالف الأعمش منصورًا كما عند النسائي في الكبرى حيث قال عن أبي وائل عن الأشعث فلم يذكر ابن مسعود.
* وأما رواية كردوس عنه:
ففي أحمد 5/ 211 و 212 والنسائي في الكبرى 3/ 388 وأبي داود 3/ 566 وابن الجارود ص 335 والدولابى في الكنى 1/ 87 والطبراني في الكبير 1/ 233 والحاكم 4/ 295 والطحاوى في المشكل 11/ 335:
من طريق الحارث بن سليمان حدثنى كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أرض من اليمن فقال الحضرمى: يا رسول اللَّه إن أرضى اغتصبها أبو هذا وهى في يده قال: "هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه واللَّه يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندى لليمين فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يقتطع أحد مالًا بيمين إلا لقى اللَّه وهو أجذم" فقال الكندى: هي أرضه، والسياق لأبى داود وكردوس قال فيه أبو حاتم: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقات والصواب قول أبي حاتم.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي الكبير للطبراني 1/ 232 و 233 والحاكم 4/ 295:
من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا يقال له الحفشش إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أرض له فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - للحضرمى: "جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك" قال له: أرضى أعظم شأنًا من أن يحلف عليها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك" فانطلق ليحلف فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن هو حلف كاذبًا أدخله اللَّه عز وجل النار" فانطلق الأشعث فأخبره فقال: "أصلح بينى وبينه فأصلح بينهما".
وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه على بن حجر وسعيد بن سليمان ما تقدم
(4/2074)



خالفهما محمد بن سلام المنيحى إذ قال عنه عن ابن عون عن الشعبى عن جرير عن عبد اللَّه عن الأشعث. وقد تابع المنيحى متابعة قاصرة عبد الوهاب بن عطاء إلا أنه أسقط جرير بن عبد اللَّه فرواه عبد الوهاب عن ابن عون عن الشعبى عن الأشعث. والظاهر أن زيادة جرير من المزيد في متصل الأسانيد إن لم يكن وهم في ذلك مجالد إذ الشعبي قد روى عن الأشعث.
* وأما رواية أبي وائل عنه:
ففي الكبرى للنسائي 3/ 385 والطبراني في الكبير 1/ 234:
من طريق الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس وقد سبق سياق المتن مع رواية ابن مسعود عن الأشعث كما اختلف فيه على الأعمش والظاهر عنه صحة الوجهين.

قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد
قال: وفي الباب عن على وجابر وابن عباس وسرق

2171/ 27 - أما حديث على:
ففي الترمذي 3/ 619 وابن جميع في معجمه ص 326 وابن على 6/ 246 والدارقطني في السنن 4/ 212 و 215 والعلل 3/ 94 فما بعد والبيهقي 10/ 170 وابن أبي شيبة 5/ 359 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 145 وأبي عوانة 4/ 57:
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "قضى باليمين مع الشاهد الواحد وكان على قضى به" والسياق لابن جميع وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر وعلى بعض من رواه عنه فوصله عنه يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة ويزيد بن إبراهيم التسترى وطلحة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر. إلا أن الواصلين اختلفوا في هيثة الوصل. فقال من تقدم بما سبق وقال الحسين بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على. وقال أبو أويس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. ومالك والثورى وابن جريج وابن بلال.
أما الخلاف فيه على مالك فعامة أصحابه أرسلوه عنه وهو كذلك في الموطأ خالفهم عثمان بن خالد العثمانى وحبيب كاتب مالك وعثمان ضعيف وحبيب كذاب.
وأما الخلاف فيه على الثورى فوصله عنه كما قال الدارقطني في العلل عبيد اللَّه بن
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عمر ويحيى بن سليم الطاثفى ويحيى بن محمد بن قيس وزيد بن الحباب، كذا قال والموجود في سننه أن عبيد اللَّه يرويه عن جعفر موصولًا بدون ذكر الثورى. وكذلك يحيى بن سليم كما تقدم. إلا أن يقال وقع لهما الوجهان.
خالفهم وكيع وأبو نعيم إذ قالا عن الثورى عن جعفر عن أبيه مرسلًا.
وأما الخلاف فيه على ابن جريج.
فقال عنه مطرف بن مازن ومحمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال حجاج بن محمد ومسلم بن خالد الزنجى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا.
وحجاج لا يقاومه الثقات فكيف الضعفاء.
وأما الخلاف فيه على سليمان بن بلال.
فقال إسماعيل بن أبي أويس عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وقد تابع سليمان على هذا السياق أبو أويس كما تقدم.
وقيل عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على.
وأما الذين أرسلوه عن جعفر فالدراوردى وإسماعيل بن جعفر وعمرو بن محمد وعبيد اللَّه بن جعفر. وهى الرواية الراجحة عمن سبق عنهم الخلاف وهذا الوجه أرجح الوجوه كما ذهب إلى هذا البخاري وغيره كما يأتى خلف جميع من تقدم عن جعفر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي والسرى بن عبد اللَّه السلمى وعبد النور بن عبد اللَّه بن سنان وحميد بن الأسود ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم إذ قالوا عن جعفر عن أبيه عن جابر فجعلوه من مسنده.
واختلف أهل العلم أيا يقدمون. فمال الدارقطني إلى أن الصواب من وصل الحديث وجعله من مسند جابر إذ قال:
"وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر. والحكم يوجب أن يكون القول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة". اهـ خالفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
ففي علل المصنف ص 202 "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايات أصح؟ فقال: "أصحه حديثه جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا". اهـ علمًا بأن
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عبده الوهاب لم ينفرد بالوصل فقد تابعه من تقدم.
وعلى أي الصواب مع من أرسل كما قال البخاري لما تقدم.

2172/ 28 - وأما حديث جابر:
فرواه الترمذي 3/ 919 وابن ماجه 2/ 793 وأحمد 3/ 305 وابن على في الكامل 5/ 176 والعقيلى في الضعفاء 3/ 76 و 199 وابن حبان في الضعفاء 1/ 159 و 283 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 144 والدارقطني 4/ 212 والبيهقي 10/ 170 وابن الجارود ص 336:
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".

2173/ 29 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عمرو بن دينار ومعاذ بن عبد الرحمن.
* أما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي مسلم 3/ 1337 وأبي عوانة 4/ 55 و 57 وأبي داود 4/ 32 و 33 والغطريفى في جزئه كما في المنتقى منه ص 27 وابن الجارود ص 335 والنسائي في الكبرى 3/ 490 وابن ماجه 2/ 793 والترمذي في علله الكبير ص 204 وأحمد 1/ 248 و 315 و 323 وأبي يعلى 3/ 68 وابن أبي شيبة 5/ 359 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 690 و 794 وابن عدى في الكامل 3/ 438 وابن حبان في المجروحين 1/ 159 والدارقطني في السنن 4/ 214 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 144 والطبراني في الكبير 11/ 105 والبيهقي 10/ 167:
من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في الحديث فمسلم ذهب إلى صحته خالفه شيخه البخاري فقد أعله بالانقطاع ففي علل الترمذي "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى من ابن عباس هذا الحديث". اهـ، وتبع البخاري الطحاوى في إعلال الحديث إلا أن الطحاوى خالف البخاري في كون العلة هي في قيس بن سعد إذ قال: "وأما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء فكيف يحتجون به في مثل هذا". اهـ. ووافقهما ابن معين ففي أسئلة الدورى عنه 1/ 169
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رقم 1076 ما نصه: "وقال يحيى بن معين: حديث ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ". اهـ إلا أنه لم يبين وجه ذلك. ويظهر من كلام النسائي موافقته للإمام مسلم في صحته إذ قال في سننه الكبرى "هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة". اهـ.
وما مال إليه الطحاوى من التعليل السابق لا يوافق مذهبه في قبول المرسل كما لا يخفى والذى جعله يميل إلى ما تقدم من تضعيفه للحديث ليس ذلك من أجل ما أبداه بل لأن إمامه لا يقول به علمًا بأن قيسًا لم ينفرد به عن عمرو فقد تابعه محمد بن مسلم الطائفى وعبد اللَّه بن كيسان. إلا أن الطائفى ضعيف علمًا بأن الرواة عنه قد اختلفوا فيه فقال أبو حذيفة وعبد الرزاق عنه مثل رواية قيس ووافقهما أيضا داود العطار. إلا أن داود قال في رواية أخرى عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس.
خالف داود وعبد الرزاق أبا حذيفة عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وعبد اللَّه بن محمد متروك مع احتمال كون هذا الخلاف من الطائفى إذ هو ضعيف.
ولربما استدل البخاري لعدم سماع عمرو من ابن عباس بهذه الروايات التى زادت ما تقدم بين عمرو وابن عباس.
وعلى أيٍّ الظاهر ما صار إليه البخاري ووافقه ابن معين.
* وأما رواية معاذ بن عبد الرحمن عنه ففي الكبرى للبيهقي 10/ 168:
من طريق إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن به.
وإبراهيم متروك إذ هو ابن أبي يحيى الأسلمى.

2174/ 30 - وأما حديث سرق:
فرواه أبو عوانة 4/ 58 وابن ماجه 2/ 793 وابن أبي شيبة 5/ 359 وابن على 7/ 27 وابن قانع في الصحابة 1/ 318 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1445 والبيهقي 10/ 172 و 173 والطبراني في الكبير 7/ 198 والبخاري في التاريخ 4/ 211 وذكره الدارقطني في المؤتلف 3/ 1333 معلقًا:
من طريق جويرية نا عبد اللَّه بن يزيد عن سرق عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى بيمين المدعى مع الشاهد" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على جويرية فقال عنه موسى بن إسماعيل ما تقدم.
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خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث ومسدد وسهل بن بكار والنضر بن طاهر إذ قالوا عن جويرية عن عبد اللَّه بن يزيد عن رجل من أهل مصر عن سرق، وقد حكم البخاري على رواية موسى بالإرسال وعلى أي رواية الوصل فيها الرجل المبهم فالحديث ضعيف من أجل ذلك.
* تنبيه:
وقع في الطبراني "جويرية بن إسماعيل" صوابه بن أسماء كما هو مصرح به عند أبي عوانة وغيره.

قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو

2175/ 31 - وحديثه
رواه ابن على في الكامل 3/ 97:
من طريق داود بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أعتق شخصًا من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد" وداود ضعف.

قوله: باب (15) ما جاء في العمرة
قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية

2176/ 32 - أما حديث زيد بن ثابت:
ففي أبي داود 3/ 821 والنسائي 6/ 268 و 269 و 270 و 271 و 272 وابن ماجه 2/ 796 وأحمد 5/ 182 و 186 و 189 والحميدي 1/ 195وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 101 ومصنفه 5/ 313 و 314 وعبد الرزاق 9/ 186 وابن حبان 7/ 292 وعلى بن الجعد في مسنده ص 247 والطبراني في الكير 5/ 160 و 161 و 162 و 163 والأوسط 5/ 152 والصغير 1/ 254 وابن المبارك في مسنده ص 126 و 127 والفسوى 2/ 272 و 273 وابن على في الكامل 6/ 2426 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 83 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 446 وابن المقرى في معجمه ص 64 و 358 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 751 وأبو
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بكر الشافعى في الغيلانيات ص 167 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 78 و 79 والبيهقي 6/ 175:
من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أعمر شيئا فهو لمعمره محباه وممانه ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده ومن أي مسند هو وذلك الخلاف على طاوس فمن دونه.
فممن رواه عن طاوس عمرو بن دينار وابن طاوس وابن أبي نجيح وأبو الزبير وإبراهيم بن ميسرة.
أما الرواية عن عمرو بن دينار فقال عنه سفيان وابن جريج وروح بن القاسم ومحمد بن مسلم ومعقل بن عبيد اللَّه وأيوب وشبل بن عباد وعمرو بن حبيب وسليمان بن حيان ووائل بن داود وسليم بن حيان ما تقدم إلا أن ابن جريج روى عنه على سياق آخر يأتى ذكره في رواية عطاء عن جابر من هذا الباب.
خالفهم شعبة ومعمر إذ روياه عنه على الوجه السابق وعلى إسقاط حجر من الإسناد.
خالف جميع من تقدم الحمادان إذ أوقفاه على زيد كما عند الطبراني وقال قتادة عن عمرو عن طاوس عن حجر عن ابن عباس فجعله من غير مسند زيد وقد حكم ابن على وعلى بن الجعد على هذه الرواية بالوهم وغلطا فيها معاذ بن هشام راويه عن أبيه عن قتادة وهذا الظاهر إذ أن حماد بن الجعد وابن سلمة روياه عن قتادة عن عمرو جاعلا الحديث من مسند زيد.
وأما الرواية عن ابن طاوس فساقه كما ساقه الأكثرون عن عمرو.
وأما الرواية عن ابن أبي نجيح فرواه مرة عن طاوس بإسقاط حجر ومرة قال عن طاوس عن رجل عن زيد وقال مرة عن طاوس لعله عن ابن عباس وهذا اضطراب يوجه إلى ابن أبي نجيح.
وأما الرواية عن أبي الزبير فقال عن طاوس عن ابن عباس فخالف من تقدم.
وأما الرواية عن إبراهيم فبإسقاط حجر.
وأولى الروايات بالتقديم الرواية المشهورة عن عمرو لا سيما وقد وافقه ابن طاوس
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مع إمكان الجمع بين هذه الروايات ورواية شعبة ومعمر ويكون ذكر حجر من المزيد علمًا بأن رواية طاوس عن زيد في الصحيح.
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "زيد بن أبي ثابت". اهـ صوابه حذف "أبي".

2177/ 33 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن يسار وأبو سلمة وعروة ومحمد بن إبراهيم وحميد.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 5/ 238 ومسلم 3/ 1247 وأبي عوانة 3/ 468 و 469 وأبي داود 3/ 820 والنسائي 6/ 272 و 273 و 278 وأحمد 3/ 297 و 319 و 361 و 363 و 364 وإسحاق 1/ 965 في مسنده وابن المبارك في مسنده ص 127 وابن حبان 7/ 291 و 292 والحميدي 2/ 540 والطحاوى في المشكل 14/ 63 وشرح المعانى 4/ 93 والبيهقي 6/ 165 والطبراني في الأوسط 2/ 117 و 5/ 152 وابن الجارود ص 329 والطيالسى كما في المنحة 1/ 281:
من طريق قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق وابن جريج وغيرهم وهذا لفظ قتادة عن عطاء بن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها" والسياق لمسلم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء. فوصله عنه قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق. خالفهم عبد الكريم بن مالك وعبد الملك بن أبي سليمان إذ قالا عن عطاء عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا.
واختلف فيه على أبن جريج فقال عنه سفيان عن عطاء عن جابر خالفه أبو عاصم فقال عنه عن أبي الزبير عن جابر. خالف الجميع عبد الرزاق إذ قال عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وسفيان أولى من غيره.
وعلى أي رواية الوصل أولى وهو اختيار الشيخين وقتادة قد صرح.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1246 و 1227 وأبي عوانة 3/ 466 و 467 و 468 وأبي داود 1/ 821 والترمذي 3/ 624 و 625 وابن ماجه 2/ 797 والنسائي 6/ 274 وأحمد 3/ 303 وأبي يعلى 2/ 339 و 450 وابن أبي شيبة 5/ 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 و 93 والمشكل 14/ 67 وعبد الرزاق 9/ 186 وابن الجارود ص 329 والبيهقي 6/ 175:
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من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا نفسدرها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذى أعمرها. حيًا وميتًا، ولعقبه" والسياق لمسلم.
وتقدم أن أبا الزبير قد رواه عن غير جابر.
* وأما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي مسلم 3/ 1247 وأحمد 3/ 381 والحميدي 2/ 529 وأبي يعلى 2/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 67 وابن أبي شيبة 5/ 313 والبيهقي 6/ 173:
من طريق سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أنه طارقًا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي البخاري 52/ 238 ومسلم 3/ 1245 و 1246 وأبي عوانة 3/ 466 و 467 وأبي داود 3/ 817 والنسائي 6/ 275 و 276 و 277 وابن ماجه 2/ 796 والترمذي 3/ 623 وأحمد 3/ 294 و 302 و 304 والطيالسى كما في المنحة 1/ 281 و 393 و 399 وأبي يعلى 2/ 413 وابن أبي شيبة 5/ 315 وعبد الرزاق 9/ 190 و 192 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 والمشكل 14/ 68 وابن الجارود ص 329 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 425 والبيهقي 6/ 175 والعسكرى في التصحيفات وابن الأعرابى في معجمه 1/ 30.
من طريق الزهرى وابن أبي كثير والسياق لابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال قضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عامة أصحابه مثل معمر وابن جريج وابن أخى الزهرى والليث ومالك والأوزاعى في رواية عنه وشعيب وابن أبي ذئب وابن كيسان ويزيد بن أبي حبيب بما تقدم وقال الأوزاعى في رواية عنه عن الزهرى عن عروة عن جابر.
وقال في رواية أخرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عروة عنه كما عند العسكرى. وأرجع هذه الوجوه الأول وهو اختيار الشيخين.
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* وأما رواية عروة عنه:
ففي أبي داود 3/ 818 والنسائي 6/ 274 والطحاوى في المشكل 14/ 69 والبيهقي 6/ 173:
من طريق الأوزاعى عن الزهرى عنه به وتقدم سياق المتن في رواية أبي سلمة عنه.
* وأما رواية محمد بن إبراهيم عنه:
ففي أبي داود 3/ 820 وأحمد 3/ 199 والحربى في غريبه 1/ 163 و 164 وابن أبي شيبة 7/ 15:
من طريق الثورى عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أعطى أمه حديقة حياتها فماتت فقال إخوته: نحن شرع سواء فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هي ميراث" والسياق للحربى.
وقد أبان علة الحديث أبو حاتم ففي العلل 1/ 473 ما نصه بعد أن ساقه من طريق القطان "كذا رواه يحيى القطان ومعاوية بن هشام عن الثورى ورواه حبيب بن أبي ثابت فقال عن حميد عن طارق قاضى مكة عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. قلت لأبى أيهما أصح قال: إن كان شىء فمن حميد لأن حميدًا ليس بالحافظ". اهـ.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي ابن أبي شيبة 7/ 8:
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر بن عبد اللَّه قال: نحل رجل منا أمه نحلا حياتها فلما ماتت قال: أنا أحق بنخلى فقضى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنها ميراث.
ويحتاج إلى النظر في سماع حميد من جابر مع كونه مدلسًا وكذا حبيب وتبين من السند السابق وقوع واسطة.

2178/ 34 - وأما حديث أبي هربرة:
فرواه عنه بثير بن نهيك وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية بشير عنه:
ففي البخاري 5/ 238 ومسلم 3/ 1248 وأبي عوانة 3/ 463 وأبي داود 3/ 816 والنسائي 6/ 277 وابن الجارود ص 328 وأحمد 2/ 429 و 468 و 489 والطيالسى، كما في المنحة 1/ 281 وعلى بن الجعد ص 152 وابن المبارك في مسنده ص 128 وإسحاق
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1/ 162 وابن أبي شيية 5/ 315 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 93 والمشكل 14/ 74 والبيهقي في الكبرى 6/ 174.
* * من طريق قتادة حدثنى الضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي 6/ 277 وابن ماجه 2/ 796 وأحمد 2/ 357 وابن أبي شيبة 5/ 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 والمشكل 14/ 80 وابن حبان في صحيحه 7/ 292 والطبراني في الأوسط 6/ 73:
من طريق محمد بن عمرو وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أعمر شيئًا فهو له" والسياق للنسائي وإسناده حسن وقد تابع محمدًا الزهرى إلا أنه اختلف فيه على الزهرى فثقات أصحابه قالوا عنه عن أبي سلمة عن جابر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وروايته ضعيفة لضعفه ولسلوكه الجادة ولمخالفته ثقات أصحاب الزهرى وانظر علل الدارقطني 9/ 285 فبان بما تقدم أن الصواب عن الزهرى جعل الحديث من مسند جابر وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبي كثير فمخالفة محمد بن عمرو لهما غير مؤثرة فالحديث من طريق محمد بن عمرو لا يصح وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 436.

2179/ 35 - وأما حديث عائشة:
فلم أجده إلا أنى وجدت لها أثرا موقوفًا مع أبيها عند البيهقي 6/ 178 وهو صحيح.

2180/ 36 - وأما حديث عبد اللَّه بن الزبير:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 206 والنسائي 6/ 275 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 30 والأوسط 1/ 152.
من طريق حفص بن ميسرة عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه" والسياق للترمذي. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 157 رجاله رجال الصحيح وفي ذلك نظر فقد نقل الترمذي عن البخاري قوله "هو عندى حديث معلول". اهـ، وعقب الترمذي كلام شيخه بقوله: "ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنًا". اهـ.
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والظاهر أن العلة التى أشار إليها البخاري ولم يذكرها للترمذي هي وجود الاختلاف في الوصل والإرسال على هشام إذ وصله من تقدم خالفه ابن جريج إذ ارسله كما عند عبد الرزاق 9/ 190.

2181/ 37 - وأما حديث معاوية:
فرواه أحمد 4/ 97 و 99 وابن المبارك في مسنده ص 126 وعلى بن الجعد ص 482 وأبو يعلى 6/ 437 وابن أبي شيبة 5/ 315 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 77 والطبراني في الكبير 19/ 323 والأوسط 5/ 75 وأبو نعيم في الحلية 3/ 180:
من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة لأهلها" والسياق لأبى نعيم وعقبه بقوله: "هذا حديث ثابت عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بغير هذا الإسناد وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب تفرد به عنه ابن عقيل". اهـ وابن عقيل مشهور بالضعف.

قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا
قال: وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية

2182/ 38 - أما حديث ابن عباس:
فرواه ابن ماجه 2/ 783 وأحمد 1/ 235 و 303 و 317 وابن أبي شيبة 5/ 365 والخرائطى في المساوىء ص 155 و 156 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 772 و 773 والطحاوى في المشكل 6/ 200 و 201 والطبراني في الكبير 11/ 204 و 281 والبيهقي 6/ 69:
من طريق سماك وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوه سبعة أذرع من بنى بناء فليدعمه على حائط جاره". والسياق لابن جرير. ووقع عند ابن أبي حاتم 2/ 278 بلفظ: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره".
وقد تابع سماك بن حرب متابعة تامة داود بن الحصين إلا أنه متكلم فيه فيما يرويه عن عكرمة. كما تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف. تابعهما أيوب إلا أنه اختلف فيه على أيوب فقال معمر عنه عن عكرمة عن ابن عباس. خالف معمرًا الثورى وعبد الوهاب الثقفي وابن علية والزبير بن الخريت وحماد بن سلمة
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إذ قالوا عنه عن عكرمة عن أبي هريرة. وهذا الراجح عن أيوب لاسيما وأن رواية معمر عن البصريين منتقدة.
واختلف في وصله وإرساله عن الثورى راويه عن سماك. فقال عنه وكيع عن عكرمة عن ابن عباس وقد وافق الثورى على رواية الوصل من قرنائه إسرائيل وزائدة والوليد بن أبي ثور. خالف وكيعًا يزيد بن هارون إذ قال عنه عن سماك عن عكرمة مرسلًا. ووكيع أوثق من يزيد في الثورى. إلا أن شعبة رواه عن سماك كما رواه يزيد بن هارون عن الثورى. والظاهر من ذلك كله تقديم رواية الوصل عن سماك. إنما يبقى معنا النضر في اختلاف سماك وأيوب إذ الرواية الراجحة عن أيوب جعل الحديث من مسند أبي هريرة. فالصواب كون الحديث من مسنده بناء على تقديم أيوب إذ سماك لا يقاومه. والحديث صححه ابن جرير من مسند ابن عباس.

2183/ 39 - وأما حديث مجمع بن جارية:
فرواه أحمد 3/ 479 و 480 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 783 والطبراني في الكبير 19/ 446 و 447 والبخاري في التاريخ 7/ 409 والطحاوى في المشكل 6/ 201 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2545 والبيهقي 6/ 69:
من طريق عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما (*) أن لا يغرز خشبًا في جداره. فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار. فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" فقال: يا أخى إنك مقضى لك على. وقد حلفت. فاجعل أسطوانا دون حائطى أو جدارى. فاجعل عليه خشبك" والسياق لابن ماجه وعكرمة بن سلمة مجهول إذ لا راوى عنه إلا من هنا.

قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
قال: وفي الباب عن ابن عباس

2184/ 40 - وحديثه.
تقدم تخريجه في باب برقم 18.
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: (بلمغيرة) أي بن المغيرة. وهذه لغة. (أعتق أحدهما) أي حلف بالعتق على أن لا يغرز لآخر خشبا في جداره. [نقلا عن هامش ابن ماجة - محمد فؤاد عبد الباقي]
(4/2086)



قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر

2185/ 41 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه أبو داود 2/ 707 وأحمد 2/ 182 و 202 وعبد الرزاق 7/ 153 والدارقطني 304/ 3 و 305 والبيهقي 8/ 4 والحاكم 2/ 207 وأبو عروبة الحرانى في جزئه ص 36:
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحي" والسياق لأبى داود.
وقد رواه عن عمرو، الأوزاعى وابن جريج والمثنى بن الصباح وراويه عن الأوزاعى هو الوليد ولم يصرح بالسماع في شيخه وكذا ابن جريج لم يصرح وأخشى أن يكون دلس المثنى أما المثنى فقد صرح بالسماع من عمرو إلا أنه ضعيف.

2186/ 24 - واما حديث جد عبد الحميد بن جعفر:
فرواه أبو داود 2/ 679 والنسائي في الكبرى 4/ 83 وابن ماجه 2/ 788 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 17 والطحاوى في المشكل 8/ 100 و 101 والدارقطني في السنن 4/ 43 و 44 والحاكم 2/ 206 والبيهقي 8/ 3 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 361 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 1051 وابن سعد 7/ 81 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 110 وابن أبي شيبة 7/ 6:
من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال: حدثنى أبي عن جد أبيه رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان لها منه ابنة شبيهة بالفطيم فخاصمها إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ضعاها بينكما ثم ادعواها" ففعلا فمالت إلى أمها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخدها" والسياق لأبى أحمد.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الحميد فقال عنه عيسى بن يونس وعلى بن غراب والمعافى بن عمران كما تقدم. خالفهم الثورى وحماد بن زيد وأبو عاصم ويزيد بن زريع وعمير بن عبد الحميد الحنفى: إذ قالوا عن عبد الحميد عن أبيه أن أبا الحكم أسلم وصورة الإرسال واضحة في هذا إذ يلزم من أنا لو حكمنا عليها بالوصل حضور القصة لوالد عبد الحميد.
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خالف جميع من تقدم في عبد الحميد عثمان البتى إلا أن الرواة عن عثمان اختلفوا عنه فقال عنه هشيم عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلم. فخالف في اسم والد عبد الحميد وأرسل الحديث كما هو واضح هذا ما قاله النسائي والظاهر أن هذا إعضال. خالف هشيما حماد بن سلمة وعلى بن عاصم إذ قالا عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه وهذا إرسال أيضًا. خالف هشيما وحمادًا وعليًا. الثورى وابن علية إذ قالا عن عبد الحميد عن أبيه عن جده. وقد نقل البوصيرى عن الدارقطني أن هذا إسناد أصحابه مجاهيل.
وعلى أي أصح هذه الطرق رواية الثورى وابن زيد وأبي عاصم المرسلة.

قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده
قال: وفي الباب عن جابر وعبد اللَّه بن عمرو

2187/ 34 - أما حديث جابر:
فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير.
* أما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 769 والطبراني في الأوسط 6/ 339 والصغير 2/ 62 والإسماعيلي في معجمه 3/ 806 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 158 والمشكل 4/ 277 والبيهقي 7/ 480 و 481 وابن عدى 5/ 72 و 7/ 165:
من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن أبي أخذ مالى فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - للرجل: "اذهب فأتنى بأبيك" فنزل جبريل على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: إن اللَّه يقرئك السلام ويقول إذا جاءك الشيخ فسله عن شىء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال ابنك يشكوك أنك تاخذ ماله"، قال: سله يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسى فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إيه دعنا من هذا أخبرنى عن شىء قلته في نفسك ما سمعته اذناك" قال الشيخ: واللَّه يا رسول اللَّه ما يزال اللَّه يزيدنا بك يقينا قلت في نفسى شيئًا ما سمعته اذناى قال: "قل وأنا أسمع" قال: قلت:
غذوتك مولودًا ومنتك نافعًا ... تعل بما أجنى عليك وتنهل
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت .. لسقمك إلا ساهرًا أتململ
تخاف الردى نفسى عليك وإنها ... لتعلم أن الموت وقت مؤجل
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كأنى أنا المطروق دونك بالذى ... طرقت به دونى فعيناى تهمل
فإما بلغت السن والغاية التى ... إليها مدى ما فيك كنت أؤمل
جعلت جزائى غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... كما يفعل الجار المجاور تفعل
قال: فعند ذلك أخذ النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بتلابيب ابنه وقال: "أنت ومالك لأبيك" والسياق للطبراني وخرجه غيره مقتصرًا على آخر الحديث دون القصة.
وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن المنكدر محمد.
فوصله عنه ولده وهو متروك إلا أنه تابعه أبان بن تغلب عند الإسماعيلي وابن على إلا أنه من طريق عمار بن مطر وقد كذبه أبو حاتم. كما تابعه أيضًا عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. إلا أن السند لا يصح إلى هشام كما في علل ابن أبي حاتم 1/ 466 إذ وصله عن هشام عبد اللَّه بن داود وهو وإن كان ثقة إلا أن وكيعًا وابن أبي زائدة روياه عنه عن محمد بن المنكدر مرسلًا.
وأما رواية عمرو بن أبي قيس ويوسف الموصولة فتعارض بإرسال الثورى وابن عيينة وما تقدم من ترجيح رواية الإرسال عن هشام فبان بهذا أن الصواب إرساله فما مال إليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه من تصحيحه من الطريق التى خرجها ابن ماجه وهى طريق يوسف غير سديد:
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي ابن على 7/ 189:
من طريق ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف وليس للولد أن يكل من مال الوالدين إلا بإذنهما".
ويحيى كذبه أبوه زيد كما في مقدمة مسلم.

2188/ 44 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه أبو داود 3/ 801 و 802 وابن ماجه 2/ 769 وأحمد 2/ 214 وابن أبي شيبة 5/ 324 وابن المقرى في معجمه ص 170 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 158:
من طريق حبيب المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن لى مالا وولدا وإن والدى يحتاح مالى قال: "أنت ومالك
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لوالدك ان أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم" والسياق لأبى داود وإسناده حسن.

قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيه
قال: وفي الباب عن قرة المزني
2189/ 45 - وحديثه.
رواه الطبراني في الكبير 19/ 24 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 200 والدارقطني 3/ 200:
من طريق عبد اللَّه بن إدريس ثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث أباه جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله" والسباق للخرائطى وإسناده صحيح.

قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
قال: وفي الباب عن أبي هريرة

2190/ 46 - وحديثه.
رواه عنه ابن سيرين ومحمد بن زياد.
* أما رواية ابن سيرين عنه:
ففي الكبرى للنسائي 3/ 188:
من طريق عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا من المسلمين على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - توفى وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالًا غيرهم فرفع إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأقرع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" وسنده صحيح.
* وأما رواية محمد بن زياد عنه:
ففي الكبرى للنسائي 3/ 188 والبيهقي 10/ 286:
من طريق عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة" والسياق للنسائي وسنده صحيح.
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قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة
قال: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وانس

2191/ 47 - أما حديث الشريد:
فرواه النسائي 7/ 320 وابن ماجه 2/ 834 والترمذي في علله الكبير ص 215 وأحمد 4/ 389 و 390 و 388 وابن الجارود ص 217 والطيالسى كما في المنحة 1/ 278 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 390 ومصنفه 5/ 326 وعبد الرزاق 8/ 77 وابن سعد في الطبقات 5/ 513 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 124 وابن حبان في الثقات 8/ 17 و 18 والبيهقي 6/ 105 و 106 وابن على في الكامل 5/ 43 والطبراني في الكبير 7/ 382 و 383 والدارقطني 4/ 223:
من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلًا قال يا رسول اللَّه أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الجار أحق بسقبه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في إسناده على عمرو بن الشريد فقال عنه حسين المعلم ويعقوب بن عطاء وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفى ما تقدم. واختلف فيه على قتادة.
فقال عنه حماد بن سلمة وهمام عن عمرو بن شعيب عن الشريد بإسقاط عمرو بن الشريد. وقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس وقد حكم أبو زرعة وأبو حاتم والإمام أحمد على هذا الإسناد بالغلط وذلك على راويه عن سعيد وهو عيسى بن يونس ففي مسائل أبي داود ص 300 "سمعت أحمد قال عند حديث عيسى يعنى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في الشفعة قال أحمد: ليس بشىء فقلت لأحمد كلاهما عنده؟ أعنى عند عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في الشفعة؟ فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث انس". اهـ وفي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، يعنى حديث انس" فقال: "الصحيح الحسن عن سمرة وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ. ولم يعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفى قال: أخبرنا عمرو بن الشريد عن أبيه أصح". اهـ وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل 1/ 477 على رواية عيسى عن سعيد" هذا خطأ روى هذا همام وحماد بن سلمة فقال حماد عن قتادة عن الشريد وقال همام عن قتادة عن عمرو بن
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شعيب عن الشريد وقالا نظن أن عيسى وهم فيه فشبه الشريد بأنس قال أبي أشبه أن يكون قتادة عن الشريد لأن ابن أبي عروبة فيما قاله عن أنس لو كان بينهم عمرو كان يقول فلما قال أنس دل على أنه عن الشريد وأنس يشبه شريد. وقال أبو زرعة والصحيح عندنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد ووهم فيه عيسى". اهـ، ويفهم من كلامهما السابق أن بين همام وحماد خلف في السياق عن قتادة وفي هذا نظر إذ قد سبق عنهما أنهما حكيا عن همام وحماد عدم الخلاف وأنهما قالا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد.
خالف جميع من سبق عمر بن إبراهيم إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن الشريد كما في ابن على وعمر ضعيف.
وكما اختلف فيه على قتادة. اختلف فيه على عمرو بن شعيب.
فقال عنه قتادة بعض الوجوه المتقدمة وقال عنه حسين المعلم وحجاج بن أرطاة والأوزاعى ما تقدم. خالفهم ابن جريج والحكم بن عتيبة إذ أرسلاه. إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال. فقال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد قال: باع جار للشريد أرضًا فقضى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بالشفعة للشريد.
وقال الحكم عن عمرو بن شعيب عن رجل من آل الشريد أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خالف جميع من تقدم في عمرو بن شعيب مطر الوراق إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن الشريد كما في ثقات ابن حبان ومطر ضعيف في نفسه فكيف عند المخالفة إلا أن المثنى بن الصباح تابعه وهو مثله في الضعف.
خالف جميع من تقدم في عمرو بن الشريد، إبراهيم بن ميسرة إذ قال عنه عن أبي رافع فجعله من مسند أبي رافع.
فبان بما سبق أن منهم من جعله من مسند أنس ومنهم من جعله من مسند أبي رافع ومنهم من جعله من مسند الشريد ومنهم من أرسله وقدم أبو حاتم رواية المعلم إذ قال هو وأبو زرعة "الصحيح حديث حجاج بن أرطاة وحسين المعلم وحسين أحفظهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه". اهـ ومال البخاري إلى صحة رواية إبراهيم بن ميسرة حيث خرجها في صحيحه والى صحة رواية الطائفى وانظر كلامه في الجامع للمصنف 3/ 642.

2192/ 48 - وأما حديث أبي رافع:
فرواه البخاري 4/ 437 وأبو داود 3/ 786 والنسائي 7/ 320 وابن ماجه 2/ 833
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وأحمد 6/ 10 و 390 والحميدي 1/ 252 والرويانى 1/ 456 و 462 وابن أبي شيبة 5/ 325 وعبد الرزاق 8/ 77 وابن حبان 7/ 709 والخرائطى في مكارم الأخلاق ص 61 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 236 والطبراني في الكبير 1/ 308 والدارقطني في السنن 4/ 224 والعلل 7/ 14 و 15 والبيهقي في الكبرى 6/ 105:
من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع منى بيتى في دارك فقال سعد: واللَّه ما ابتاعهما فقال المسور: واللَّه لتبتاعهما. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنى سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها باربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه" والسياق للبخاري وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه عامة أصحابه مثل السفيانين وابن جريج وروح بن القاسم وغيرهم ما تقدم.
خالفهم محمد بن مسلم الطائفى إذ قال عن إبراهيم عن عمرو بن الشريد عن أبيه والصواب ما تقدم إذ الطائفى في حفظه شىء فكيف إذا خالف.

2193/ 49 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة وحميد.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي علل المصنف الكبير ص 214 والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 1/ 318 وابن حبان 7/ 309 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 122 والطبراني في الأوسط 8/ 118:
من طريق عيسى بن يونس نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "جار الدار أحق بالدار" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أنس إلا سعيد بن أبي عروبة تفرد به عيسى بن يونس وعند عيسى أيضًا: حديث قتادة عن الحسن عن سمرة". اهـ، وتقدم كلام أهل العلم وتضعيفهم لحديث أنس في هذا الباب.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي الصغير للطبراني 1/ 206 والعقيلى في الضعفاء 4/ 313 وابن عدى 7/ 56 والبيهقي 6/ 108:
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من طريق نائل بن نجيح حدثنا سفيان الثورى عن حميد عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا شفعة لنصراني" والسياق للطبراني.
وقد ضعف الحديث أبو حاتم وابن عدى.
قال أبو حاتم كما في العلل 1/ 477 قال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثورى عن حميد عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا شفعة للنصراني" قال هو باطل". اهـ وقال ابن عدى: "وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح". اهـ إلى قوله "وأحاديثه مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثورى". اهـ.

قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم
قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد اللَّه بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد اللَّه

2194/ 50 - أما حديث أبي بن كعب:
فرواه عنه سويد بن غفلة ورجل.
ففي البخاري 5/ 78 ومسلم 3/ 1350 وأبي عوانة 4/ 175 و 176 و 177 وأبي داود 2/ 328 والترمذي 3/ 729 والنسائي في الكبرى 3/ 421 و 422 وابن ماجه 2/ 837 وأحمد 5/ 126 و 127 والطيالسى كما في المنحة 1/ 179 وعبد بن حميد ص 84 والشاشى 3/ 349 فما بعد وابن الجارود في المنتقى ص 224 وابن حبان 7/ 197 و 198 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 والمشكل 12/ 123 وعبد الرزاق 10/ 134 وابن أبي شيبة 5/ 191 والبيهقي 6/ 186 و 193 و 194:
من طريق سلمة بن كهيل سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فقال أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: "لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا"" والسياق للبخاري.
* وأما رواية الرجل المبهم عنه:
ففي ابن على 1/ 359:
من طريق أيوب بن خالد حدثنا الأوزاعى حدثنا ثابت بن عمير قال الشيخ كذا قال
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وإنما هو باب بن عمير حدثنى ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنا رجل من الأنصار حدثنى أبي أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها ثم استنفقها أو قال أصب بها حاجتك".
وقد اختلف فيه على ربيعة فرواه عنه من تقدم كما سبق والمتهم به أيوب بن خالد قال فيه ابن عدى "حدث عن الأوزاعى بالمناكير خالفه الثورى ومالك وعمرو بن الحارث إذ قالوا عن ربيعة عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد".

2195/ 51 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 16.

2196/ 52 - وأما حديث الجارود بن المعلى:
فرواه عنه أبو مسلم وأبو قزعة والحسن.
* أما رواية أبي مسلم عنه:
فرواها النسائي في الكبرى 3/ 414 و 418 وأحمد 5/ 80 والطيالسى كما في المنحة 1/ 279 وأبو يعلى 1/ 426 و 427 و 2/ 206 والدارمي 2/ 179 و 180 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 263 و 264 وابن قانع في معجمه 1/ 154 و 155 وأبو نعيم في المعرفة 2/ 601 و 602 و 603 والطبراني في الكبير 2/ 264 و 265 و 266 و 267 والأوسط 2/ 152 و 6/ 114 والصغير 2/ 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 133 و 136 والمشكل 12/ 153 و 154 و 155 وعبد الرزاق 10/ 131 والبيهقي 6/ 191 وابن حبان 7/ 196 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 293:
من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال: بينا نحن مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت: يا رسول اللَّه لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال: "ما يكفينا؟ " قلت: ذود يعنى ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال: "لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثًا" قال: "اللقطة والظالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال اللَّه بؤتيه من يشاء" والسياق للنسائي.
وقد رواه عن أبي العلاء خالد الحذاء وقتادة والجريرى وأيوب وحماد بن سلمة.
وقد اختلف في سياق الإسناد على عامة من سبق.
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أما الخلاف فيه على خالد.
فقال عنه الثورى عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن الجارود خالف الثورى شعبة إلا أن شعبة رواه عن خالد على أكثر من وجه فمرة قال عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن عياض فجعل الحديث من غير مسند الجارود ووافق شعبة على هذا السياق هشيم وعبد العزيز بن المختار وقال مرة عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن الجارود. وقال مرة عنه عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود خالف الثورى وشعبة خالد بن عبد اللَّه الطحان إذ قال عنه عن مطرف بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن الجارود. وقال الطحان أيضا عنه عن أبي قلابة عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود وقال خالد الحذاء مرة عن أبي قلابة عن مطرف عن عياض.
ويخشى أن يكون هذا الاختلاف من الحذاء مع أنه يمكن الترجيح بين الآخذين عنه إذ أوثقهم الثورى فهو المقدم على قرنائه لا سيما وقد جاء عن شعبة الاختلاف المتقدم.
وأما الخلاف فيه على قتادة.
فقال عنه أبان العطار وهمام عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود تابعهما على ذلك في الرواية المشهورة المثنى بن سعيد. وقال المثنى في رواية أخرى عنه عن عبد اللَّه بن بأبى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن الجارود وقد تفرد بهذا السياق عن المثنى أبو معشر البراء كما قال الطبراني.
خالف من تقدم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن أبي مسلم عن الجارود كما في الطبراني الكبير خالف الجميع شعبة إذ قال عنه عن مطرف عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وأولاهم بالتقديم سعيد.
وأما الخلاف فيه على الجريرى.
فقال عنه عبد الوارث بن سعيد وهلال بن حق وابن علية وخالد الطحان وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود خالفهم يزيد بن هارون إذ قال عنه عن أبي العلاء يزيد عن أبي مسلم عن الجارود.
وقال بشر بن المفضل وهلال بن حق في رواية عنه عن أبي العلاء عن مطرف ثنا أبو مسلم عن الجارود. وقال حماد بن سلمة مرة عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة كما عند الطحاوى.
وأما أيوب فقال عنه حماد بن زيد عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود وقال مرة عن
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أبي العلاء عن عياض كما في الطبراني 17/ 360 خالفه جرير بن حازم إذ قال عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود. وحماد أقوى.
وأما حماد بن سلمة فمرة يرويه عن أبي العلاء بواسطة الجريرى ومرة بدونها وتقدم ذلك.
وعلى أي يمكن الترجيح بين من وقع عنهم الخلاف السابق.
إذ أولاهم بالتقديم عن الحذاء الثورى كما أن الأولى عن قتادة سعيد في قول البرديجى إذا وقع اختلاف بين أصحابه كما هنا. كما أن الأولى عن الجريرى أصحاب القول الأول فإذا تقرر هذا فبان بهذا أن راويه على الأرجح عن الجارود مطرف في رواية الثورى عن الحذاء وأبي مسلم في رواية سعيد عن قتادة وأن الراجح عن الجريرى ما ترجح عن قتادة. وأن أبا مسلم مع ما قيل فيه قد تابعه مطرف علمًا بانه سبق أن مطرفًا ويزيد بن عبد اللَّه قد روياه عن الجارود بدون واسطة. وإذا نظرنا إلى ولادة مطرف في قول ابن حبان أن ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونظرنا إلى ولادة أخيه مطرفًا ووفاة الجارود وهى عام إحدى وعشرين لما كان في ذلك بعد من سماعهما منه إلا أن هذا يتمشى على شرط مسلم. فإذا كان ذلك كلذلك فتكون زيادة أبي مسلم في الإسناد من المزيد. إلا أن ابن المدينى في العلل ص 96 أبدى تعليلًا آخر غير ما تقدم وهو نشوب خلاف آخر بين أصحاب مطرف إذ قال ما نصه:
"قال على: حديث الجارود بن المعلى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الضالة" رواه أبو العلاء عن مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود وحده ورواه حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه خالف حميد أبا العلاء". اهـ، ومعنى ذلك أن رواية حميد عن الحسن جعل الحديث من غير مسند الجارود كما هو واضح. وزعم ابن المدينيّ أيضًا أن أبا مسلم لم يلق الجارود إذ قال: "لم يلق الجارود" اهـ، وفيما قاله فيه نظر إذ قد صرح بالتحديث عن الجارود في الطبراني الكبير بل في الكنى للبخاري ص 68 ما نصه: "أبو مسلم الجذمى سمع أبا ذر والجارود روى عنه مطرف وأبو العالية". اهـ فللَّه الحمد على منه.
* تنبيه:
يفهم من كلام ابن المديني السابق أن أبا العلاء تفرد بالرواية عن أخيه مطرف وهذا ما جزم به الألبانى في الصحيحة 2/ 186 وفي ذلك نظر فقد تابعه خالد الحذاء عن مطرف كما عند أبي نعيم في المعرفة. كما أن الالبانى رجح كون الحديث من
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مسند عبد اللَّه بن الشخير بمتابعة قتادة للحسن إذ قال على روايتهما ما نصه: "ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت فإن كان كذلك فالإسناد صحيح وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم ينفرد به" ثم ذكر رواية المثنى بن سعيد المرجوحة عن قتادة كما سبقت وعقبها بقوله: "فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم". اهـ، وفيما قاله نظر أما زعمه تفرد أبي العلاء فسبق الإجابة عن ذلك. وأما زعمه متابعة قتادة للحسن. فقد سبق لك ما حصل بين أصحابه من اختلاف وأن الألبانى لم يطلع إلا على بعضه والمعلوم أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطاؤه والمشهور عن قتادة جعل الحديث من مسند الجارود لابن الشخير.
وأما زعمه ما حصل من المتابعة لأبى مسلم فهي ضعيفة لحصول التفرد علمًا بأن أبا معشر البراء يوسف بن يزيد في حفظه شىء وقد تفرد بذلك السياق عن المثنى كما سبق بيانه.
* تنبيه آخر:
وقع سقط في رواية المثنى عن قتادة الرواية الغريبة عند ابن أبي عاصم إذ فيه عن قتادة عن عبد اللَّه بن عمرو صوابه إدخال عبد اللَّه بن بأبى بينهما.
* وأما رواية أبي قزعة عنه:
ففي عبد الرزاق 10/ 131.
قال عن ابن جريج قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال: يا رسول اللَّه أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها قال: "ذاك حرق النار" والإرسال في السند بين إذ أن "أن" هنا ليست كعن إذ أن أبا قزعة أسند القصة إلى نفسه ولم يدرك الواقعة إذ هو تابعى.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي معجم الصحابة للبغوى 1/ 524.
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن الجارود بن المنذر قال: قدمت على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يا جارود أسلم" قال: قلت إنى على دين قال: "إنك لست على دين أسلم يا جارود" قال: قلت: إنى على دين يا محمد قال: "إنك لست على دين يا
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جارود" قلت: يا محمد إن تركت ديني إلى دينك فكل تبعة كانت على في ترك ديني إلى دينك فهو عليك قال: "نعم" فقلت أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أنك رسوله فمكثت أيامًا فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه احملنى قال: "لا أجد ما أحملك عليه" فمضيت غير بعيد ثم قمت وأقبلت بوجهى عليه فقلت: يا رسول اللَّه ما تقول في هوامل الإبل قال: "إياك وإياها فإنها حرق النار" قال: فقدمت البلد فلم ألبث إلا قليلًا حتى جاء موت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وارتد الناس حولى وقالوا: لو كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يمت قال فخرجت إلى الناس وأرسلت إليهم أن اجتمعوا إليَّ قال: فاجتمعوا إليَّ قال: فحمدت اللَّه وأثنيت عليه ثم قلت: يا أيها الناس؟ ألستم تعلمون أنه قد كان للَّه تبارك وتعالى رسل وأنبياء؟ قالوا: بلى. قلت: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قلت: فإنما كان محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - رسولا منهم ثم قرأ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه وأكفر من أباها".
وعمرو بن عبيد كذاب. والجارود بن المنذر قيل هو بن المعلى وهذا صنيع البغوى حيث أورد هذا الحديث في ترجمة ابن المعلى وهذا منه على أنهما واحد وقد تبعه على هذا أبو نعيم في الصحابة وخالف في ذلك الحافظ في الإصابة وزعم أنهما اثنان وعزا ذلك للبخاري وزعم أنَّ ابن المنذر متأخر الوفاة بخلاف ابن المعلى. واللَّه أعلم.

2197/ 53 - وأما حديث عياض بن حمار:
فرواه أبو داود 2/ 335 والنسائي في الكبرى 3/ 318 وابن ماجه 2/ 837 وأحمد 4/ 161 و 162 و 266 و 267 والطيالسى كما في المنحة 1/ 279 وابن أبي شيبة 5/ 191 وعبد الرزاق 10/ 131 وابن الجارود ص 22 وابن حبان 7/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 136 والمشكل 12/ 143 و 144 و 145 والطبراني في الكبير 17/ 358 و 359 و 360 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 400 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2165 و 2166 والبيهقي 6/ 187 وأبو عبيد في غريبه 2/ 205 والحربى في غريبه 1/ 187 وابن البخترى في حديثه 293:
من طريق مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال اللَّه -عز وجل- يؤتيه من يشاء" والسياق لأبى داود.
وقد وقع في إسناده اختلاف على مطرف قال عنه أخوه أبو العلاء ما تقدم إلا أنه اختلف فيه على أبي العلاء سبق جله في الحديث السابق. خالف أبا العلاء الحسن
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البصرى إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه حميد الطويل وعمرو بن عبيد إلا أنهما اختلفا من أي مسند هو فجعله حميد عنه عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه. وجعله عنه عمرو بن عبيد اللَّه من مسند الجارود بن المنذر وتقدم هذا. خالف عمرًا وحميدًا حبيب بن الشهيد وأشعث إذ قالا عن الحسن مرسلًا. ويظهر من كلام ابن المدينى السابق الذكر في الحديث المتقدم صحة الحديث من مسند عبد اللَّه بن الشخير فحسب.

2198/ 54 - وأما حديث جربر بن عبد اللَّه:
فرواه أبو داود 2/ 340 والنسائي في الكبرى 3/ 415 و 416 وابن ماجه 2/ 836 وأحمد 4/ 360 و 362 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 133 والمشكل 12/ 149 والطبراني في الكبير 2/ 330 و 331 والأوسط 2/ 200 والبيهقي 6/ 190:
من طريق أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن المنذر بن جرير قال: كنا مع جرير بالبوازيج فراحت البقر فرأى فيها بقرة أنكرها فأمر بطردها ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على أبي حيان، فقال عنه إبراهيم بن عيينة ما تقدم. وخالفه ابن المبارك ويحيى بن سعيد التيمى ويعلى بن عبيد الطنافسى وعبد اللَّه بن نمير إذ قالوا عنه عن الضحاك بن المنذر عن المنذر بن جرير عن جرير. وقولهم أولى.
والضحاك ووالده مجهولان فالحديث ضعيف.

قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار
قال: وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت

2199/ 55 - أما حديث جابر:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 16.

2200/ 56 - وأما حديث عمرو:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم (16).

2201/ 57 - وأما حديث عبادة:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم (16).
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